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  المقدمة

البنـاء والتشـیید أحــد أهـم المظـاهر التـي شــهدها العـالم �عـد الحـرب العالمــة  أعمـالتمثـل 
الثانة، ساهم في ذلك الانتعاش في أسواق النف* والغـاز وتحر'ـر التجـارة والصـناعة وتحسـین شـرو! 

فـي ش�اع حاجات مواطنیها، وألقى هذا النمو اللافت لإ هاسعیو  الاستثمار وتطور اقتصادات الدول
  .بین الفاعلین فیها والروا�* العلاقاتأعمال البناء والتشیید �ضلاله على 

التطـــور فــــي صــــناعة الانع<اســـات القانونــــة الحاصــــلة نتیجـــة هــــذا أهــــم  بـــینمــــن لعـــل 
، وتطـو'ر نمـاذج الإنشـائةالإنشاءات، هو وضع قواعد قانونة تنظم العلاقات بین أطراف المشـار'ع 

<ل ذلك من أجل تنفیذ عقود أعمال البناء والتشیید وفقاً للشرو! التعاقدة  عقدة معدّة مس�قاً للتعاقد،
والامتثــال للأح<ــام القانونــة مــع مراعــاة مصــالح <ــل طــرف، مــا أثــر علــى المنظومــة القانونــة علــى 

أو الأشــغال العامــة  ،1أشــ<ال المقــاولات الدولــة ت هــذه الأعمــالالصــعیدین الــوطني والــدولي، فأخــذ
تنـدرج  الدولـةمشـار'ع البنـاء والتشـیید ، فغالبة 3طبعة خاصة <الاستثمارات الدولةمن أو  ،2الدولة

                                                           
المتعاقـدین أن �صـنع شـیئاً المقاولة عقد یتعهد �مقتضـاه أحـد  «: الجزائـرR  من التقنین المدني 549تنص المادة  1

  .»أو أن یؤد( عملاً مقابل أجر یتعهد �ه الطرف الآخر

متاح <املاً  ، المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني الجزائرR  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر 
  https://www.joradp.dz/TRV/ACivil.pdf:  الموقع على

الصـفقة العموم�ـة  تهـدف... «: وتفوضـات المرفـY العـام مـن تنظـم الصـفقات العمومـة  29المـادة تنص المادة  2
للأشــغال إلــى إنجــاز منشــأة أو أشــغال بنــاء أو هندســة مدن�ــة مــن طــرف مقــاول، فــي ظــل احتــرام الحاجــات التــي 

وتعتبــر المنشــأة مجموعــة مــن أشــغال البنــاء أو الهندســة المدن�ــة . تحــددها المصــلحة المتعاقــدة صــاح�ة المشــروع
  .التي تستوفي نتیجتها وظ�فة اقتصاد�ة أو تقن�ة

الصفقة العموم�ة للأشـغال بنـاء أو تجدیـد أو صـ�انة أو تأهیـل أو تهیئـة أو تـرم�م أو إصـلاح أو تـدع�م أو  تشمل
   .هدم منشأة أو جزء منها، �ما في ذلك التجهیزات المرت�طة بها الضرور:ة لاستغلالها

از أشـغال، فـإن إذا تم النص في صفقة عموم�ة على تقد�م خدمات و�ان الموضوع الأساسي للصـفقة یتعلـ^ بإنجـ
  .»... الصفقة تكون صفقة أشغال

المتضـــمن تنظـــم الصـــفقات العمومـــة وتفوضـــات  16/09/2015المـــؤرخ فـــي  247-15 :المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
 ، بتــــــار'خ 2015لســــــنة  50العـــــدد للجمهور'ــــــة الجزائر'ـــــة الدمقراطــــــة الشــــــعبة  رســــــمةالجر'ـــــدة الالمرفـــــY العــــــام، 

20/09/2015.  
صفة الاستثمار على عقود البناء والتشیید ) ICSID(لتسوة منازعات عقود الاستثمار  المر<ز الدولي أضفى 3

-consorzio groupement L.E.S.Iما بین المدعة  ARB/03/08القضة رقم  ح<مه الصادر في فيالدولة 
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 ستثمار الدولي، ونتیجة لـذلك فإنـه یتحـتم علـى <ـل مـن المسـتثمر'ن والـدول المضـفةتحت مسمي الا
 العمـــل �حـــرص وعناـــة علـــى التنبـــؤ �المخـــاطر المحتمـــل حـــدوثها أثنـــاء تنفیـــذ المشـــار'ع، للإســـتثمار

المخــاطر أو التخفیــف مــن ا ودراســة هــذه المخــاطر �صــورة جیــدة مــن أجــل تــوفیر ســبل التعامــل معهــ
  .1آثارها

وتقترن أعمال البنـاء والتشـیید �أعمـال الهندسـة، وترافقهـا منـذ البـدء فـي إنجـاز المشـار'ع 
 <ـلشـمل  -�صـفة عامـة- محـل عقـود الهندسـةالإنشائة وحتى تسلمها نهائاً لأصـحابها، ذلـك أن 

ناعة �مـا �أعمال الهندسة المدنة، وإنشاء المعدات المعقـدة والتجمعـات الصّـ المتعلقة الأنشطة الفنة
تشـمل هـي  التـيالتشـیید البنـاء و عقـود محـل مـع بـذلك ، وهـي تتقـاطع 2في ذلك أعمال التشـیید والبنـاء

 lم  الأخــرأشــغال الهندســة المدنــة والبنــاء وتر<یــب المعــدات ومــا یلحــY بهــا مــن أعمــال مثــل تصــم
المشروع وتور'د التقنة وهذا التعر'ف موسـع غطـي العدیـد مـن العقـود المختلفـة لكـن قـد قتصـر عقـد 

  .3على الأقل البناء على عمل أو أكثر من هذه الأعمال
صراعات متواصلة بـین الأطـراف  الإنشاءات ولّد هذا التقاطع بین عقود الهندسة وعقود

المشار<ة في عملات البناء والتشیید، خاصة لما یتسلل الشك إلى قین الأطراف في الحصول علـى 
حقوقهم أو ینتابهم الخوف من فشل توقعـاتهم إزاء أR مسـألة تخـص العقـد أو تظهـر �مناسـ�ة تنفیـذه، 

فـــي العملـــة الإنشـــائة وإخـــتلاف الأنظمـــة القانونـــة ومـــا یز'ـــد الطّـــین بلـــة، تعـــدد الأطـــراف المشـــار<ة 
لهـا سـمعة بیئـة خصـ�ة لنشـوء المنازعـات، و تعد أعمال البناء والتشیید الحاكمة لكل واحد منهم، لذلك 

                                                                                                                                                                          
=DIPENTA ةإنشاء سد ي النزاع المتعلY ب، فصلاً فضد المدعى علیها الجمهور'ة الجزائر'ة الدمقراطة الشعب
عقد المبرم بین اتحاد شر<تین وهو  الشرب، في ولاة البو'رة من أجل تزو'د مدینة الجزائر �ماء" قضات اسردون "

" الاستثمار"اطالیتین، والو<الة الوطنة للسدود،  وقد دفعت المدعى علیها أن عقد الإنشاء لا تتوافر فه خصائص 
 أن المر<ز تمسك �اختصاصه ، إلاّ من اتفاقة واشنطن، وطالبت برفض القضة 1 ف 52حسب مفهوم المادة 

التح<م، مجلة فصلة، العدد عقود الإنشاءات من عقود الاستثمار، الح<م وتفاصیله منشورة �مجلة �اعت�ار 
  .731- 700، ص ص 2012الخامس، السنة الثانة، منشورات الحلبي الحقوقة، بیروت، لبنان، جانفي 

، الـدولي للعقـود الهندسـة ىالملتقـ ،الإنشـائةسـتثمار فـي المشـار'ع لاعقود الفیـدك وتحـدات ا ،إبراهم حسین حسني1 
  .2018جو'لة  23إلى  20القاهرة أام من 

2
  Philippe FOUCHARD, « Rapport français », dans La responsabilité des constructeurs, 

Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées égyptiennes, t. 42, année 1991, Paris, Litec, 
1993, pp 293- 295. 

  .9، ص 2008أحمد شرف الدین، عقود عملات البناء وتسوة منازعاتها، ط�عة بنك التعمیر والإس<ان، مصر،  3



 المقدمة

 

3 
 

یتم تنفیذها فـي هـدوء وخالـة مـن أR خـلاف أو  اسیئة، وتار'خ مزعج في مجال المنازعات، ونادراً م
  .1نزاع

�<ثرة المطال�ات العقدة والمنازعات المقترنة عملات البناء والتشیید �صفة عامة  تتمیز
%  10و % 8 بـیننسـ�ة هامـة تتـراوح فیهـا بها، وتشیر الإحصائات إلى أن النفقات القانونة تشـ<ل 

مــن التكلفــة الإجمالــة للمشــروع الإنشــائي، ونصــف تلــك النفقــات القانونــة تشــ<ل م�الغــاً ذات علاقــة 
<المسـاس �السـمعة والإضـرار  المحتملـة منازعات الأطراف تحدیداً، �الإضافة إلى الخسائر المعنوة�

وrــذلك تكــون المنازعــات فــي هــذه العقــود مــن الحقــائY . �2العلاقـات التجار'ــة وتكلفــة الفــرص الضــائعة
هـا الأطـراف ، وحتـاج فیلتجنبهـا ومهما حسـنت النواـا مهما بلغ الجهد المبذول جحدهاالتي لا م<ن 

  .المنازعاتهذه  لتسوةإلى وسائل اقتصادة وعادلة 
 إحـــداث مـــنمنازعـــات المشـــار'ع الإنشـــائة فـــه تتســـبب مـــن هـــذا المنطلـــY، وتفادـــاً لمـــا 

فــي عقــود البنــاء تســعى الأطــراف ، هافــي تنفیــذ فــي العلاقــات، وعق�ــة علــى حســن الأداءضــرر دائــم 
الاتفاق على شرو! لتسوة المنازعات تضفي مرونة فـي  إلىوالتشیید، ولا سما المشار'ع الضخمة، 

  .التعامل معها وتحول دون اتساع آثارها وإ�قائها ما أم<ن تحت السطرة
أطـر تعاقدـة متكاملـة فـي  یجـادلإمنظمات مهنة ومؤسسات دولة وترتی�اً لذلك، سعت 

 ،وضـخامتها المالـة تراتیجةالإسـلأهمیتها نظراً  ،موحدة لأعمال البناء والتشیید نموذجة صغش<ل 
الاتحـاد اجتهـد ف .3تنفیـذ التزاماتهـا فـي نطـاق توقعاتهـا المشـروعةفـي حاجة الأطـراف  ةتلبمن شأنها 

                                                           
1 Zack, J.G, Practical dispute management, Cost Engineering, 37(12), 1995, p 55. 

د الفیـدك لمقـاولات وأعمـال الهندسـة المدنـة ووسـائل فـض المنازعـات الناشـئة عنهـا، و عبد الفتاح مطـر، عقـ عصام 2
  .8، ص 2015دار الجامعة الجدیدة، الاس<ندر'ة، 

  :منها على سبیل المثال ذ<رن الإنشاءاتهناك العدید من النماذج العقدة في مجال   3

) The Institution Of Civil Engineers( �المملكة المتحدة معهد المهندسین المدنیین التي یوفرها عقودال •
  ).ICE( والذR یرمز له اختصاراً �عقد

 The Engineering Avancement Association( جمعة التطو'ر الهندسي �الا�ان التي توفرها عقودال •

Of Japan( اختصاراً �عقود لها و'رمز )ENAA(  
) The American Institute of Architects( المعهد الأمر'<ي للمهندسین الاستشار'ینالتي یوفرها عقود ال •

 ).AIA( و'رمز لها اختصاراً بـعقود

 Fédération International Des( العقود التي یوفرها الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین •

Ingénieurs Conseils (لها اختصاراً �عقود و'رمز )FIDIC.(  
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ومنهـا  ،1في تطو'ر نماذج عقدة تعنـى �ـالعقود الهندسـة ،)FIDIC(الدولي للمهندسین الاستشار'ین 
صـطلح علـه الإنشـاءات الهندسـة الدولـةالعقود الهندسة للإنشـاءات الدولـة أو عقـود  Rعقـد ، الـذ�

                                                           
فـي بلج<ـا  1913هو اتحاد ضم جمعات المهندسین الاستشار'ین في الدول المختلفة، تأسس هذا الاتحاد عام  1  

وقد اشترك في تأسسه جمعات ونقا�ات المهندسین فـي <ـل مـن فرنسـا وrلج<ـا وسوسـرا، انضـمت لعضـو'ته انجلتـرا 
ــة علــى غــرار مصــر والســعودة ، <1949والولاــات المتحــدة الأمر'<ــة عــام  1949ســنة rــه دول عرمــا انضــمت إل

والمغـــرب وتـــونس للمز'ـــد ینظـــر مؤلـــف عصـــام عبـــد الفتـــاح مطـــر، عقـــود الفیـــدك لمقـــاولات وأعمـــال الهندســـة المدنـــة 
  .وما �عدها 12، ص 2015ووسائل فض المنازعات الناشئة عنها، دار الجامعة الجدیدة ، الاس<ندر'ة، 

  :هي) FIDIC(صدرت عن الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین  العقود النموذجة التيو 
قصد �ه عقد التجهیـزات الآلـة والتصـمم والبنـاء أو عقـد  ):عقد التجهیزات الآل�ة والتصم�م والبناء(الكتاب الأصفر 

ـة والكهرrائـة شـاملة أعمـا>ة والكهرrائة، أو عقد الأعمال الم<ان>.  ل التر<یـب فـي الموقـعمقاولات الأعمال الم<ان
وrــدوره یتضــمن مجموعــة مــن الشــرو! العامــة والشــرو! الخاصــة وللمهنــدس فــي هــذا النــوع مــن المشــار'ع دور فاعــل 
ــاً للعقــد مــن عدمــه ومــن ثــم فقــد عطــي  �حیــث عــد مرجعــاً فمــا إذا <ــان المقــاول قــد قــام �الأعمــال المســندة إلــه ط�ق

 .ي تنفیذ العقدالمهندس دوراً تح<ماً حال المنازعة ف
شـمل عملـة التصـمم والاشـتراء والتشـیید وتسـلم المفتـاح، أو عقـد التصـمم :  الكتاب البرتقـالي Rهـو ذلـك العقـد الـذ

ـــة والكهرrائـــة وجـــاء م<مـــلا للكتـــابین الأحمـــر >والتشـــیید وتســـلم المفتـــاح، شـــمل الأعمـــال المتكاملـــة المدنـــة والم<ان
، وعتبــر الكتــاب البرتقــالي الإصــدار الأول للفیــدك الــذR یتضــمن هیئــة 1995نة والأصــفر و<ــان أول إصــدار لــه ســ

الطیـــب بوحالـــة، عقـــود  :للمز'ـــد أنظـــر. ینـــا! بهـــا تســـوة المنازعـــات الناشـــئة عـــن تنفیـــذ العقـــد أثنـــاء تنفیـــذ المشـــروع

وآلات تسـوة ) الفیدك(ین الإنشاءات الهندسة الدولة المبرمة وفقا لشرو! عقد الإتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'
ــــر،  ــــة، جامعــــة �اتنــــة، الجزائ ــــوم القانون ــــد<توراه فــــي العل المنازعــــات الناشــــئة عنهــــا، أطروحــــة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة ال

  .100-99، ص ص 2016/2017
هـــو نمـــوذج للعقـــد بـــین رب العمـــل والمهنـــدس الاستشـــارR، وتشـــمل التزامـــات رب العمـــل مســـاعدة  :الكتـــاب الأبـــ�ض

الاستشارR في الحصول على المعلومات التي حتاج إلیها من أجل تنفیذ المشروع، مع اتخاذ <افة القرارات المهندس 
التــي حــول إلیهــا المهنــدس الاستشــارR، وتــوفیر <افــة الخــدمات والمــوظفین والعمــال مــن أجــل تنفیــذ المشــروع، وعلــى 

  .و<لة إله وفقا لما جاء �ه العقدالمهندس الاستشارR في المقابل تنفیذ <افة الخدمات والأعمال الم
، وطلــEPC ( Y(وهــو عقــد تســلم المفتــاح أو عقــد ): عقــد مشــار'ع التصــمم والمشــتر'ات والإنشــاء( الكتــاب الفضــي

عله أضاً عقد الأعمال المتكاملة،  و<ون دور صاحب العمل في أضـیY الحـدود، و'لتـزم المقـاول �أعمـال الهندسـة 
ومـن أمثلتهـا مشـروعات  ،اء وتسـلم المشـروع لصـاحب العمـل <امـل التجهیـز وقابـل للتشـغیلوالشـراء والتصـمم والإنشـ

ــاه أو محطــات الكهرrــاء أو مشــار'ع البنــة التحتــة  =وتــتلخص التزامــات. الصــرف الصــحي أو محطــات معالجــة الم
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أعمــال الهندســة  شــملت ةد نموذجــو عقــوهــي  ،)نســ�ة للــون غلافــه الأحمــر(الكتــاب الأحمــر الفیــدك 
ـــین صـــاحب العمـــلالمدنـــة التـــي صـــممها  ـــد النمـــوذجي ب ـــارة أخـــرl هـــو العق  صـــاحب العمـــل، و�ع�

، و'تضـــــمن شـــــروطاً عامـــــة صـــــالحة للتطبیـــــY علـــــى جمـــــع 1والمقـــــاول والمتعلـــــY �الهندســـــة المدنـــــة
ـــه، وشـــروطاً خاصـــة تتنـــوع بتنـــوع ظـــروف المشـــروع  ـــY �مشـــروع �عین المشـــروعات الهندســـة ولا تتعل
قدمــه  Rم الــذوظــروف الدولــة المضــفة للمشــروع، و'لتــزم المقــاول فــه بتنفیــذ الأعمــال وفقــاً للتصــم

هــذه العقــود علــى التــزام المقــاول بتصــمم �عــض ص فــي ولا یوجــد مــا منــع مــن الــنّ . 2صــاحب العمــل
أجـــزاء مـــن الأعمـــال مـــع مراعـــاة أن هـــذه الأعمـــال مـــن مشـــتملات العقـــد و'جـــوز أن تتضـــمن �عـــض 

ـــــة والكهرrائـــــة و>أو الأعمـــــال /العناصـــــر المصـــــممة �معرفـــــة المقـــــاول <الأعمـــــال المدنـــــة والم<ان
  .3الإنشائة

                                                                                                                                                                          
وع في مشروعات البوت المقاول في إعداد التصامم وتنفیذ المشروع مع إم<انة مشار<ة رب العمل أو شر<ة المشر =
)BOT (م المشروع <امـل التجهیـز وجـاهز للتشـغیل إلـى رب العمـل مصـطفىللمز'ـد أنظـر  .�حیث یتم في النهاة تسل

 .3، ص 2018مصر،  ،الإس<ندر'ةالمرشدR، ترجمة عقود الإنشاءات الدولة، دار الجامعة الجدیدة،  محمد

التـي تتسـم �صـغر قمتهـا المالـة  الإنشـائةو'وصـى �ـه فـي المشـروعات  ):النموذج المختصر للعقـد(الكتاب الأخضر
أو التــي تتســم �القمــة الكبیــرة لكــل الأعمــال تتســم �ال�ســاطة، أو أنهــا أعمــالاً معتــادة أو إذا <انــت فتــرة انجازهــا قصــیرة 

و  06تتـراوح مـدتها مـابین  ملیون دولار، أو) 02(وأعد هذا النموذج للعقود التي تبلغ قمتها أو تقل عن اثنین . المدة
شهراً، وقد تمت صاغة هذا الكتاب لتلافي الانتقادات التـي وجهـت للعقـود النموذجـة طو'لـة المـدة، التـي تفـرض  12

یومـاً قبـل م�اشـرة إجـراءات التح<ـم مـثلاً فـإن <انـت مبـررة  240قیوداً لبدء إجراءات تسـوة المنازعـات قـد تصـل إلـى 
حسن عبد الله حسن، موسوعة عقود الفیدك للمز'د أنظر  .ما یبررها في العقود قصیرة المدةفي هذه العقود فلا یوجد 

  .17، ص 2015دار الجامعة الجدیدة، الاس<ندر'ة، مصر، ،  )عقود الإنشاءات(
هـــو امتـــداد للكتـــاب الأصـــفر وفـــه تـــنظم المـــواد والشـــرو! �حیـــث تغطـــي مراحـــل التصـــمم والتنفیـــذ  :الكتـــاب الـــذهبي

والتشغیل لمشار'ع الإنشاءات الدولة وفه تستخدم ف<رة القوة القاهرة بدلاً من المخاطرة التي لا م<ن التنبؤ بهـا والتـي 
 Yمحمد مصطفى ، للمز'د أنظرالمقاولتقع على عات  ،Rص مرجع سالمرشد ،Y3اب.  

عصام عبد الفتاح مطـر، عقـود الفیـدك لمقـاولات وأعمـال الهندسـة المدنـة ووسـائل فـض المنازعـات الناشـئة عنهـا،  1
 .31، ص 2015، مصر، الإس<ندر'ةدار الجامعة الجدیدة، 

 .2، ص مرجع سابYالمرشدR، محمد مصطفى  2
 .18، ص مرجع سابYحسن عبد الله حسن،  3
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 الإنشـاءاتمـن العقـود الهامـة فـي صـناعة ـة تعّد عقـود الانشـاءات الهندسـة الدوللذلك 
هـا <ون ومـن بـین الانع<اسـات الواضـحة للتطـورات فـي أعمـال البنـاء والتشـیید، على المسـتوl الـدولي،

مـــن  الإنشـــاءاتتـــراكم خبـــرات وعصـــارة جهـــود الفـــاعلین فـــي صـــناعة  اً تعاقدـــة تع<ـــسشـــروطتـــوفر 
فــي شـ<ل شــ�ه متكامــل ومســبY  والقــانونیین،خبـراء الفنیــین المقـاولین ومهندســین وأصــحاب الأعمــال و 

إلى إطار  التوصلاستلهمت أح<امه من أكثر من نظام قانوني وتح<مي عبر العالم، �غة للتعامل، 
تعاقــدR مثـــالي وعــالمي ضـــمن تـــوازن العقــد وســـهل عملــة تنفیـــذه، و'راعـــي التر<یــب فـــي العلاقـــات 

تنفیـــذه، مــا جعـــل العدیـــد مــن المؤسســـات المالـــة  وتعقیـــد المســـائل الفنــة فـــي ،1القانونــة بـــین أطرافــه
الدولة المانحة أو الممولة للمشار'ع إلى اعتمـاد عقـد الإنشـاءات الهندسـة الدولـة <شـر! للتعاقـد فـي 

، إلى جانب تفضیل المقاولات الدولـة التعاقـد وفقـاً لنمـاذج عقدـة معـدّة مسـ�قاً 2المشار'ع التي تمولها
ة، وتسعى هذه المقاولات الدولة أضاً إلى تكو'ن بیئة قانونـة لهـا نظامهـا ومألوفة في الساحة الدول

وقضاؤها الخاصین في تنفیذ العقود الإنشائة وتسوة المنازعـات الناشـئة عنهـا فـي سـبیل الاطمئنـان 
مــن خــلال إعمــال الأعــراف التجار'ــة الدولــة  ســلفاً علــى اســتثماراتها، وهــو التوجــه الــذR ســلكه التجــار 

  .بتسوة منازعات عقود التجارة الدولة ینح<م التجارR الدولي <قانون وقضاء خاصوالت
عــن الاتحــاد الــدولي للمهندســین  للإنشــاءات الهندســة الدولــة أول عقــد نمــوذجي صــدر
، حین قام بإعداد وصاغة ونشر أول عقد نموذجي یتضمن شرو! تعاقدة 1957الاستشار'ین سنة 

هـذا معدة للتطبیY في التعاقدات الدولة، �عنوان شرو! عقد مقاولات أعمال الهندسـة المدنـة، وتـأثر 
�المملكـة المتحـدة، ) ICE(في ط�عته الأولى �العقد الصـادر عـن معهـد المهندسـین المـدنیین النموذج 

   .3ح<ام المتعلقة �النظم القانونة المستخدمة �المملكة المتحدةوطغت فه الأ

                                                           
أن �شتمل العقد على عقدین أو أكثر، على سـبیل الجمـع أو التقابـل، �حیـث تعتبـر جم�ـع  : " العقود المر<�ة هي 1

عقــود مجمعــة فــي صــفقة واحــدة، یــنظم ، ، وتنقســم إلــى قســمین"الحقــوق والالتزامــات المترت�ــة علیهــا جملــة واحــدة
، للمز'ـد العقدة والقوانین المطبY علیهاأح<امها القانونة العقد والقانون المطبY عله، وعقود مختلفة تختلف أح<امها 

العمرانـــي عبـــد الله محمد، العقـــود المالـــة المر<�ـــة، دراســـة فقهـــة تأصـــیلة وتطبقـــة، الط�عـــة الأولـــى، دار <نـــوز أنظـــر 
  .58وص  33، ص 2006اشبیلا للنشر والتوز'ع، الر'اض، 

إبراهم إبداح، عقود المقاولات الدولة، الأسس القانونة والفنة لصـاغة عقـود المقـاولات الدولـة ضـمن معـاییر  محمد 2
  .09عمان، الأردن، ص ، دار الثقافة للنشر والتوز'ع،2015، الط�عة الأولى، FIDICعقود الفیدك 

  .، نفس الموضعنفس المرجع 3
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الهندســة الدولــة، فصــدرت الط�عــة الثانــة منهــا فــي  الإنشــاءاتعقــد  نمــاذجتطــورت و 
، و<انـــت هـــذه الط�عـــات 1987الط�عـــة الرا�عـــة ســـنة ثـــم ، 1977، والط�عـــة الثالثـــة ســـنة 1963نة ســـ

أصدر الاتحاد الدولي للمهندسین  1999وفي سنة . في تسوة المنازعات مر'�اً تعطي للمهندس دوراً 
الاستشار'ین ط�عة جدیدة من النماذج العقدة المحینّة والمطوّرة، حیث اعتمدت على نم* موحـد مـن 
حیـــث الفلســـفة القانونـــة واللّغـــة والصّـــاغة، وفیهـــا تـــم التحـــرر مـــن امتـــداد تـــأثیر نمـــوذج عقـــد معهـــد 

الإنجلیزR الذR تـأثرت �ـه الط�عـات السـا�قة، لتصـدر الط�عـة الثانـة مـن ) ICE(یین المهندسین المدن
الـذR دور ال بتنظم التي جاءت بتعدلات هامة وجوهر'ة سما ما تعلY  2017الط�عة الجدیدة سنة 

  .1تسوة المنازعات فيالمهندس ینا! �
تغطــي فــي  ،شــروطاً تعاقدــة هامــة ،)FIDIC( الهندســة الدولــة الإنشــاءاتوفر عقــود تــ

�عــض الأحــان الفــراغ التشــر'عي فــي المنظومــات الوطنــة، وتضــع إطــاراً تعاقــداً حقــY التــوازن بــین 
حقوق والتزامات أطرافها وتوحید القواعد القانونة الواج�ة التطبیY، وقد استهدت بها �عض الدول في 

هـذه العقـود تبـرم و  .اتها الدولـةقوانینها الداخلة عنـد إعـداد دفـاتر الشـرو! الإدار'ـة العامـة وفـي تعاقـد
بــین صــاحب العمــل، ســواء <ــان مــن أشــخاص القــانون  الخــاص أو  القــانون العــام، وغال�ــا مــا <ــون 

مقـــاول أجنبـــي، وفیهـــا یـــوفر صـــاحب العمـــل ن صـــاحب العمـــل مـــن الـــدول أو الهیئـــات العامـــة، وrـــی
عینـه صـاحب العمـل تصامم المشروع الإنشائي و'لتزم المقاول بتنفیذه تحت إشراف المهنـد Rس الـذ

  . 2لأغراض العقد
عــن العقــود المشــابهة لهــا والشــائعة  )FIDIC(الهندســة الدولــة  الإنشــاءاتعقــود  تتمیــز

، أو عقــود البنــاء والتشــغیل ونقــل BOT(3(عقــد البــوت ، فنجــدها تتمیــز عــن فــي صــناعة الإنشــاءات
الشر<ات الوطنة أو الأجنبة تسـمى شـر<ة المشـروع  إحدlالملكة، التي تبرمها ح<ومات الدول مع 

 Yـة المرفـلإنشاء مرفY عام وتشغیله لحسابها للمدة المتفY علیها، ثـم تقـوم شـر<ة المشـروع بنقـل ملك

                                                           
، 2013أحمد محمد الصاوR، الوسائل البدیلة للتح<م في العقود النموذجة، نماذج عقد الفیدك، الط�عة الأولى،  1

ة المتحدة، ،أبو ظبي دائرة القضاءr28ص  الإمارات العر. 
تمثــل عقــود یلتــزم فیهــا المقــاول �عملــة تشــیید تحــت إشــراف مهنــدس استشــارR ســواء <انــت هــذه العملــة ذلــك لكونهــا  2

للمز'ــد أنظــر  .معاملــة دولــة أو وطنــة اتفــY أطرافهــا علــى إخضــاعها للقواعــد النموذجــة الخاصــة �عقــود الإنشــاءات
  .14، ص 2010، دار المطبوعات الجامعة، مصر، )FIDIC(محسن محمد النجار، عقود الإنشاءات الدولة .د

3 BOT: Build, Operate, Transfer  
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) BOT(، من حیث الأطـراف فتكـون الدولـة طـرف دائـم فـي عقـود البـوت 1إلى الدولة عند نهاة العقد
جـوهر  ومـن حیـثبـین أشـخاص القـانون الخـاص،  )FIDIC( دسـةالهن الإنشاءاتبینما قد یبرم عقد 
 الهندســة الدولــة الإنشــاءاتصــاحب العمــل فــي عقــود قــوم التــزام ف فــي العقــدین، التــزام المتعاقــدین

)FIDIC(  م بینمــــا فــــي عقــــود البــــوت تــــي لیمععلــــى<ــــون التــــزام الدولــــة  )BOT(التمو'ــــل والتصــــم
ــــود  الإشــــراف ــــى المشــــروعات العامــــة  الإنشــــاءاتوالمتا�عــــة، و'تســــع نطــــاق عق الهندســــة الدولــــة إل

  .حسبوالخاصة بینما في عقود البوت تكون في مشروعات المرافY العامة ف
، الذConsortium( R(الهندسة الدولة عن عقد الكونسورتیوم  الإنشاءاتد و تمیز عقتو 

أعمال مقاولات التشـیید یبرم بین صاحب العمل وعدد من المقاولین المتخصصین في نوع معین من 
أن یترتــب علــى ذلــك إنشــاء شــر<ة جدیــدة بــین هــؤلاء  ن والبنــاء للتعــاون فمــا بیــنهم لتنفیــذ المشــروع دو 

المقاولین، و'لتزم المقـاولون �موجـب هـذا العقـد فـي مواجهـة صـاحب العمـل �ـالتزامهم بتنفیـذ المشـروع 
نهم لتحدیـد دور ومسـؤولة <ـل مـنهم على سبیل التضامن وفي ذات الوقت إبرام اتفاق خاص فما بیـ

وقوم صاحب العمل فـي . 2و<فة توز'ع المسؤولة والمخاطر فما بینهم في مواجهة صاحب العمل
المشــروع وأهدافــه وقــدم المقــاولون أف<ــارهم حــول <فــة  إقامــةعقــود الكونســورتیوم بتحدیــد متطل�ــات 

حــات و'تعاقــد مــع المقــاولین الــذین قبلــون تحققهــا، وفــي النهاــة یختــار صــاحب العمــل أفضــل المقتر 
 أنالمســاهمة معــاً فــي تنفیــذ المشــروع وقــع علــى المقــاولین أعمــال التصــمم والتنفیــذ، فــي حــین نجــد 

الهندسة تقوم في جوهرها على قام صاحب العمل بتصمم المشروع <املاً �معرفة  الإنشاءاتعقود 
  .3المقاول المتعاقد معه

، التي )Joint Venture(الهندسة عن عقود المشروع المشترك  اتالإنشاءوتتمیز عقود 
بین شر<تین أو أكثر لتنفیذ مشروع معین یترتب عله ملاد شـر<ة جدیـدة تكـون مهمتهـا  تش<ل اتفاقاً 

تنفیذ المشروع المشترك واقتسام الأرrاح وتوز'ع المخـاطر والخسـائر بنسـ�ة مسـاهمة <ـل شـر'ك فیهـا، 
أو النســب التــي یتفــY علیهــا وتنتهــي الشــر<ة �انتهــاء المشــروع، وتهــدف هــذه الشــر<ات إلــى الحــد مــن 

                                                           
، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة BOTالحدیث لعقود التزام المرافY العامة ط�قا لنظـام الــ  عمرو أحمد حسبو، التطور 1

ة، القاهرة، r101، ص 2002العر.  
هـــاني ســـرR الـــدین، اتفاقـــات الكونســـورتیوم وغیرهـــا مـــن اتفاقـــات التعـــاون فـــي صـــناعة الإنشـــاءات الدولـــة، الط�عـــة  2

ة، القاهرة، r10-9، ص ص 1999الأولى، دار النهضة العر 
 .37، ص المرجع السابYحسن عبد الله حسن،  3
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طر الخســـائر التـــي تتعـــرض لهـــا الشـــر<ات وخلـــY التنافســـة فـــي ســـوق المقـــاولات والشـــراكة بـــین مخـــا
الهندســة  الإنشــاءاتالشــر<ات الدولــة والمحلــة فــي تنفیــذ المشــروعات المحلــة مــا یختلــف مــع عقــود 

  .1الدولة التي تبرم بین صاحب العمل والمقاول لتنفیذ الأعمال موضوع التعاقد
الهندســة الدولــة فــي <ونهــا تــوفر إطــاراً قانونــاً  الإنشــاءاتعقــود  دراســةتظهــر أهمــة 

تخطي إش<الات تنفیذ أعمال البنـاء  تهدف إلى�صفة مس�قة شرو! تعاقدة معدة في ش<ل متكاملاً، 
والتشــیید، وتــنظم العلاقــة بــین الأطــراف �صــورة مفصــلة وواضــحة ومح<مــة مــن حیــث تحدیــد حقــوق 

، وتهـــتم بوضـــع إطـــار مح<ـــم لتســـوة 2ع المخـــاطر �شـــ<ل عـــادل'ـــتوز و والتزامـــات <ـــل طـــرف بدقـــة، 
 lحـــول دون إهـــدار الأمـــوال والوقـــت �غیـــر جـــدووتشـــ<ل قاعـــدة قانونـــة متماســـ<ة . المنازعـــات �مـــا 

وقــانون ومرجــع أساســي یلجــأ . تنفیــذها �حســن نــةتعززهــا القــوة الملزمــة للعقــود و للأطــراف المتعاقــدة، 
هــذه الأســ�اب تكفــل فــي النهاــة تحقیــY الأمــان القــانوني لكافــة  .إلــه المح<ــم عنــد تســوة أR خــلاف

أطــراف العقــد خاصــة لــو <ــان أحــد أطرافهــا أجنبــاً أو إذا <ــان العقــد مصــ�غاً �الصــفة الدولــة یتنازعــه 
الــدول التــي تعــاني مــن هشاشــة أكثــر مــن نظــام قــانوني، وتــزداد أهمــة هــذه العقــود عنــدما تنفــذ فــي 

تظهــر أهمــة عقــود الانشــاءات الهندســة و . حقــوق المقــاولین الأجانــب <فالــةمنظومتهــا القانونــة فــي 
اعتماد البنـك الـدولي والمقرضـین الـدولیین علـى الشـرو! العامـة الـواردة فیهـا لتكـون أضاً �عد الدولة 

ضمن مستندات مشروعات البناء التي تقوم بتمو'لها في <ـل دول العـالم، مـا أدl إلـى ذیـوع وانتشـار 
    .ود على الصعید الدوليهذه العق

شـروطاً لتسـوة  عقود الإنشاءات الهندسـة الدولـةو<وسائل لتسوة المنازعات وضعت 
خطـوات لتسـو'تها، وتحـث  اتخـاذمـن خـلال  علـى السـطرة وإ�قائـه إدارة النـزاعالمنازعات، تهدف إلـى 

الأطــراف علــى ذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى تســوة ســر'عة للمنازعــة، وهــذا مــا صــطلح علــه �شــر! 
علـى خـلاف العقـود الدولـة الأخـرl التـي عـادة مـا و . 3التسوة متعدد المسـتوات أو متعـدد الخطـوات

                                                           
  .38المرجع نفسه، ص  1
عصام أحمد البهجي، عقود أنظر للتفصیل أكثر حول حقوق والتزامات <ل من صاحب العمل والمقاول والمهندس  2

 .2008وأثرها على التزامات المقاول والمهندس ورب العمل، دار الجامعة الجدیدة، الأس<ندر'ة،  FIDICالفیدك 
3  Peter Klaus Berger, “Law and Practice of Escalation Clauses,” Arbitration International, 
Vol. 22 No. 1 (2006), p 1. 
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، 1فـي المنازعـة النهائي فصلتكتفي �اتفاقین للتسوة تتمثل في اتفاق ودR واتفاق آخر �موج�ه یتم ال
الجهــد ، للوقــت تــوفیروملائمــة للمنازعــة مــع  تفاوضــةتســوة علــى  مــا قلــص مــن فــرص الحصــول

  .والتكالیف
فـــي أهمـــة دراســـة وســـائل تســـوة منازعـــات عقـــود الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة،  تكمـــن

 الأطــراف والعلاقــاتلهــا طــا�ع خــاص، مــن حیــث تعــدد الدولــة  الإنشــاءاتاعت�ــارات متعــددة، فعقــود 
المقــــاولین أو إتحــــاد یجمعهــــم و<ــــذلك مــــع  ون مــــعالمشــــروعات الضــــخمة یتعاقــــد فنجــــد أن أصــــحاب

أو من حیث طـول  ،2حاجة المشروع هحس�ما تتطل�وأطراف أخرl المقاولین من ال�اطن والمهندسین 
مـا یجعلهـا . طبعة المنازعات الناشـئة عنهـا من حیث أو إلى عدة سنوات،مدة إنجازها التي قد تمتد 

عرضــة للمخــاطر خاصــة المتعلقــة �المنازعــات وإن <ــان اللجــوء إلــى التح<ــم م<ــرس فــي هــذه العقــود 
فإن اللجوء إله في <ل شاردة وواردة من شأنه الانع<اس سل�اً على تر<یز الجهود والأموال في تنفیذ 

ث في الوسائل التي تسبY التح<م أو الإجراءات الممهدة المشروع الإنشائي، وص�ح من المفید ال�ح

                                                           
م�اشـرة إلـى التح<ـم بخطـوة في احالتها  الدولة نظم المشرع الجزائرR تسوة المنازعات الناشئة في عقود الاستثمار 1

یخــضع " من قانون تطـو'ر الاسـتثمار  24نص المادة التح<م وفقا لما تضمنه ثم المصالحة � ن تتعلYأو في خطوتی
ـــر، أو یــ<ــــون �ســبب إجــراء ا ـــه المـــســتــثــمـ ـــة یـــتــســــبب فـ ـــة الجــزائــر'ـ تخـــذته <ــل خــلاف بــین المسـتـثمـــر الأجـــنبي والــدولـ

ـــة أو الدولــة الجزائر'ـــة فــي حقــه، للجهــات القـــضائة الجـــزائر'ة المخـــتصة إقلـــما، إلا فــ ي حالــة وجــود اتــفـاقــیـــات ثـنــائـیـ
ـــثـــمــــر مـتـعــددة الأطـراف أبــرمـتـهــا الـدولـة الجـزائر'ة تتـعلY �المصـالحة والتح<ـم، أو في حالة وجود اتـــفــــاق مـع المـــســـت

 =المــؤرخ فــي 09-16القــانون أنظــر  ".اص�الاتفــاق علــى تح<ــم خــ یـــــنص عـــــلى بـــنـــــد تـــســـو'ــــة یـــســـــمح للطــرف
لســنة  46 : رقــم للجمهور'ــة الجزائر'ــة الدمقراطــة،  رســمةالجر'ــدة الالمتعلــY بترقــة الاســتثمار،  03/08/2016=

2016.  
مـن تنظـم  153و<ذلك الحال �النس�ة لعقود الأشغال العامة الدولة فحددها فـي خطـوتین أضـاً، حیـث تـنص المـادة 

تســوl النزاعــات التــي تطــرأ عنــد تنفیــذ الصــفقة فــي إطــار : " علــى أنــه وتفوضــات المرفــY العــام  العمومــةالصــفقات 
  .الأح<ام التشر'عة والتنظمة المعمول بها

التــي  حـل ود( للنزاعــاتیجـب علـى المصـلحة المتعاقـدة، دون المسـاس بتـطبـیـــY أح<ـام الفقـرة أعـلاه، أن ت�حـث عــن 
  ... ا عند تنفیذ صفقاته تطرأ

 و'خضــع لجــوء المصــالح المتعاقــدة، فــي إطــار تســوة النزاعــات التــي تطــرأ عنــد تنفیــذ الصــفقات العمومــة المبرمــة مــع
بنــاء علــى اقتــراح مــن الــوز'ر المعنــي، للموافقــة المســ�قة أثنــاء  تح�ــ�م دول�ــةمتعــاملین متعاقــدین أجانــب، إلــى هیئــة 

 ". الح<ومة  اجتماع

 .31عملات البناء وتسوة منازعاتها، ص أحمد شرف الدین، عقود  2
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له <خطوات أساسة في معالجة المنازعات والحصول علـى قـرارات تسـوة ملزمـة ونهائـة فصـلاً فـي 
  .الهندسة الدولة الإنشاءاتعقود منازعات 

فـي شـر! تســوة متنوعـة وسـائل المرجـوة مـن إعمـال  الدراسـة إلـى بـان الأهـداف تهـدف
إلـــى تجنـــب المنازعـــات مـــا أم<ـــن، مـــن خـــلال والرامـــة ات عقـــود الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة منازعـــ

ظــاهرة المنازعـات فــي �الشـ<ل الــذR یخفـف مـن ، ومتطــورة، مضـبوطة الاعتمـاد علـى صــاغة حدیثـة
لضــمان یر حلــول تعاقدــة تــوفعمــل علــى م<ــامن المنازعــات و  وعــالج، وآثارهــا عقــود البنــاء والتشــیید

�شــأن أو قــرار ملــزم ر مســاحة للأطــراف مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق یالعقــد مــن جهــة، وتــوفتــوازن 
  . والحصول على حل تنفیذR ونهائي للمنازعات على أكثر من بدیل �الاعتمادالمسائل الخلافة 
إلـى تحدید الاتفاقات التي �موجبهـا تـتم تسـوة المنازعـة و إلى  أضاً،دراسة التهدف <ما 

مــن أجــل الحصــول علــى تســوة نهائــة للمنازعــة، فــي ، تهافــي اســتنفاذ إجــراءات تســو'جــلاء التــدرج 
و<فـــات ، أعلاهـــا ح<ـــم التح<ـــماتفـــاق المهنـــدس أو توصـــة مجلـــس المنازعـــات، و مســـتوات أدناهـــا 

 فـي تنفیـذ المشـار'ع الإنشـائة قـد تغنـي عـن التح<ـم والقضـاءإعمـال عدالـة تصـالحة  بهدف، إنفاذها
حلول ودّة �عیداً عن التقاضي ومشاقه، وrهـدف تحقیـY تماسـك إلى تتح للأطراف فرصة التوصل و 

  .والأعمال اجتماعي واقتصادR �ش<ل عام، یوفر مناخاً ملائماً للاستثمار
 الإنشــاءاتفــي عقــود  وســائل تســوة المنازعــاتوفــي خضــم مــا تقــدم أعــلاه، ظهــر وأن 

فـي إجراءاتهـا  نظمـت، لتح<ـمل rـدائلاً و  لقضـاءلبـدائل تمـد علـى وتعالهندسة الدولة، جـاءت متنوعـة 
منازعــات فــي شــ<ل شــر! للمنازعــة، نهائــة مــن أجــل الحصــول علــى تســوة خطــوات متتالــة  إت�ــاع

ــد وت .متعــدد الاتفاقــات والخطــوات  تعالجهــا الدراســة الإشــ<الة التــي فــيال�حــث إلــى الحاجــة معــه تولّ
التصـد( فـي  الهندسـ�ة الدول�ـة الإنشـاءاتمنازعـات عقـود تسو�ة  وسائل فعال�ةحـول  ةتمحور والم

   .المنازعات في أعمال البناء والتشیید الدول�ةلظاهرة 

��ف�ــة ساسـ�ان یتمـثلان فـي أان فرع�ـ نالإشـ�ال�ة الرئ�سـ�ة تسـاؤلا هـذه نبثـ^ عـن :و 

 نظام عملهـان هل �م�ّ ، و ؟الإنشاءات الهندس�ة الدول�ة عقودفي  منازعاتالتفاقات تسو�ة م ا�نظت

  .؟منه�ة لهذه المنازعاتالحصول على تسو�ة من 

الموضـوع إلـى قلّـة الدراسـات المتخصصـة فـي هـذا ختـار الموضـوعة لاسـ�اب الأتعـود 
وسائل تسـوة منازعـات عقـود الإنشـاءات في دراسة شرو! التسوة متعددة المستوات �صفة عامة و 



 المقدمة

 

12 
 

ومنازعاتهـا  عقـود البنـاء والتشـییدالهندسة الدولة �صفة خاصة، رغـم الأهمـة التـي تحظـى بهـا هـذه 
ـــالي  ـــى الصـــعید الـــدولي، و�الت ـــة الوطنـــة م<ـــن أن تشـــ<ل الإضـــافة و عل المســـاهمة فـــي إثـــراء الم<ت�

ةrالات ، <مـا أن ال�حـث فـي الموضـوع مـن شـأنه تـذلیل الإشـ<في مثل هذا النوع من الدراسـات والعر
وإیجـاد الوسـائل المناسـ�ة لحلّهـا �مـا  عقود البناء والتشیید الدولة�منازعات المتعلقة  والعملة القانونة

  . یتماشى وتحقیY المصلحة العامة المنشودة من وراء إبرامها
هـو تصـادف ال�احـث مـع مصـطلح عن الأس�اب الذاتـة لاختـار موضـوع الدراسـة، أما 

تحضیر لمسا�قة الد<توراه، وهو مصطلح غر'ب و'دعو للفضول وقتها، و�عد عقود الفیدك �مناس�ة ال
النجاح في المسا�قة تشاء الصدف والأقدار أن <ون موضوع وسائل تسـوة منازعـات عقـود الفیـدك 

من بین المواضـع المحـددة لل�حـث، مـا جعـل ) الهندسة الدولة الإنشاءاتعقود (للإنشاءات الدولة 
ر ال�حــث فــي هــذا الموضــوع وشــ�ع فضــوله ولــو فــي جزئــة مــن العقــد تتعلــY ال�احــث یخــوض غمــا

ضــف إلــى ذلــك إلــى تشــ�ع ال�احــث �أف<ــار العدالــة التصــالحة . العقــد هــذا بوســائل تســوة منازعــات
  .الحلول التنازعةوالنأR �المنازعات عن 

ســتدعي ، توتســاؤلاتها الفرعــة الإجا�ــة علــى الإشــ<الة تعتمــد الدراســة مــن أجــل جــلاء 
الاعتماد على أكثر من منهج، فقد اعتمد علـى المـنهج الوصـفي والمـنهج التحلیلـي والمـنهج المقـارن، 

ـــك فـــي ـــى ذل ـــل النصـــوص النموذجـــة  و'تجل التـــي تظمنهـــا عقـــد الإنشـــاءات الهندســـة وملاحقـــه تحلی
ات، وســائل تســوة المنازعــ، والنصــوص القانونــة ذات الصــلة �موضــوع المتعلقــة بتســوة المنازعــات

المتعلقــة �<ـل وســیلة مــن وسـائل تســوة المنازعــات سـواء فــي الاتفاقــات الدولــة أو مناقشـة الأح<ــام و 
فــي إعمــال شــر! تســوة  الفقهــةالقضــائة و ، والتوجهــات التشــر'عات الوطنــة وأنظمــة التح<ــم الدولــة

  .في العقود الدولة المنازعات متعدد المستوات
الدولة �ش<ل واسع، عقود البناء والتشیید  تسوة منازعاتوسائل تم التطرق إلى دراسة 

فتمـــت  جـــاءت منفصـــلة ومتفرقـــة، نجـــدها ورغـــم قلتهـــا عقـــود الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــةل و�النســـ�ة
دراسة وسیلة واحدة �ش<ل منفصل أو التطرق إلیها <جزئة عند دراسـة عقـد الإنشـاءات  في معالجتها

لل�احــث الطیــب لهــا علاقــة �الدراســة د الــوطني فــتم رصــد دراســة ، وعلــى الصــعیعامــةالدولــة �صــفة 
عقود الإنشاءات الهندس�ة الدول�ة المبرمة وفقا لشروg عقد الاتحـاد الـدولي " :بــ بوحالة موسومة 

، مقدمــة لنیــل شــهادة "وآل�ــات تســو�ة المنازعــات الناشــئة عنهــا) فیــد�ك(للمهندســین الاستشــار:ین 
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اشــ<الة الدراســـة فــي مــا هـــة  تمثلــت، 2017الــد<توراه فــي العلــوم القانونـــة عــن جامعــة �اتنـــة ســنة 
الإجـــراءات الواج�ــــة التطبیـــY علــــى عقـــود الانشــــاءات الهندســــة الدولـــة المبرمــــة وفقـــاً لشــــرو! عقــــد 

قـانوني لنظـام الا :الفیدك، و<یف یتم تسوة المنازعات الناشئة عنها، تـم معالجتهـا فـي ثـلاث فصـول
لعقــد الفیــدك <عقــد نمــوذجي والنظــام القــانوني لعقــد الإنشــاءات الهندســة الدولــة والمنازعــات الناشــئة 

  .عنها ثم إلى آلات تسوة المنازعات الناشئة عنها

ـــثانــة لل�احثــة آمــال بوالغــاب موســومة الدراســة ال ــانوني لفــض منازعــات " :ب الإطــار الق

لنیـل شــهادة الــد<توراه فـي العلــوم القانونــة عـن جامعــة �اتنــة ســنة ، مقدمــة "عقــود الإنشــاءات الدول�ــة
، تمثلت إش<الة الدراسة في مدl <فاة مجلس فض الخلافات والتح<م في عقود الإنشاءات 2016

الدولـــة �النســـ�ة لأطـــراف العقـــد، �اعت�ارهمـــا أهـــم وســـیلتین نصـــت علیهـــا هـــذه العقـــود النموذجـــة، تـــم 
حــدد مفهــوم عقــد الإنشــاء الــدولي، و�ــاب أول یتضــمن معالجــة الاشــ<الة فــي م�حــ Rحــل ث تمهیــد

  .حل المنازعات المتعلقة �عقد البوتیتضمن   ، و�اب ثانٍ المنازعات المتعلقة �عقد الفیدك
المراجـع المتخصصـة فـي تسـوة  قلّـةوقد صادفت الدراسة <<ل الدراسات المتخصصة، 

ـةسـ منازعات عقود الانشاءات الهندسة الدولةrالإضـافة إلـى صـعو�ة الـتم<ن مـن ما �اللغـة العر� ،
الصـــادر عـــن الاتحـــاد الـــدولي للمهندســـین  الدولـــة الحصـــول علـــى نمـــوذج عقـــد الانشـــاءات الهندســـة

<عقــد أســاس للدراســة، و�عــد المســاعي تــم الــتم<ن مــن  1999الصــادر ســنة ) FIDIC(الاستشــار'ین 
) FIDIC(الــدولي للمهندســین الاستشــار'ین الحصــول علــى آخــر نمــوذج عقــدR صــادر عــن الإتحــاد 

ة علـى إشـارات مرجعـة فـي �عـض في مراحل متقدمة من إعداد الدراسة التي <انت مبنّ  2017لسنة 
اســـتدعت إجــراء تعـــدلات جوهر'ـــة علــى الدراســـة المراجــع، مـــا اســتوجب معـــه إعـــادة ترتیــب وتنقـــح و 

ة الدولة ووسـائل تسـوة منازعاتهـا یتصـادف أن دراسة عقود الانشاءات الهندس<ما ، التمدید لمرتین
غیــر مألوفــة فــي النظــام الأساســي فــي التكــو'ن فــي الدراســات القانونــة  مــع �عــض الأح<ــام القانونــة

  .ساكسونةالأنظمة الأنجلو المتأثرة �النظم اللاتینة في حین نشأ العقد وتطور في ظل أح<ام  الوطنة
مــن  ،الهندســة الدولــة الإنشــاءاتوســائل تســوة منازعــات عقــود ، ة الحالــةدراســال تعّــد

 الإنشـــاءاتبـــین أوائـــل الدراســـات المتخصصـــة التـــي تعرضـــت لدراســـة وســـائل تســـوة منازعـــات عقـــد 
، وم<ـــن اعت�ارهـــا ضـــمن الدراســـات المتخصصـــة التـــي تعنـــى 2017الهندســـة الدولـــة الصـــادر ســـنة 

یجعلهـــا فر'ـــدة فـــي نوعهـــا ، مـــا الهندســـة الدولـــة تالإنشـــاءاعقـــود تســـوة منازعـــات جـــوهر وســـائل ب
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ضــفي جوانـب هامــة مـن العقـود الحدیثــة مـا بومتمیـزة فـي مضــمونها وتعـالج أحـد المواضــع المتعلقـة 
  .میز عن �اقي الدراساتة والتّ علیها الجدّ 

الدراسـة إلـى �ـابین،  تقسمفي نسY منسجم ومتكامل تم معالجة إش<الة الدراسة،  لأجل
مـن خـلال  ندسـة الدولـةهال الإنشـاءاتعقـود  فـياتفاقات شر! المنازعات ال�اب الأول في  لتناو تم 

 تـموفي ال�اب الثاني . الاتفاقات المستحدثة والاتفاقات التقلیدة الم<ونة لشر! تسوة المنازعاتبان 
الإنشــاءات الهندســة الدولــة، مــن فاعلــة الإجــراءات للحصــول علــى تســوة لمنازعــات عقــود تنــاول 
للحصـول الإجـراءات التـي قتضـیها تنفیـذ الاتفاقـات المتعـددة المشـ<لة لشـر! المنازعـات،  إنفـاذخلال 

  :تفصیل ذلك وفقا لما هو مبین أدناهوم<ن على تسوة اقتصادة وملزمة، 

  .الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتنازعات عقود في تسو�ة متفاقات لا ا: ال�اب الأول 

  .الاتفاقات المستحدثة في تسو�ة المنازعات: الفصل الأول 

  الاتفاق على دور المهندس :  الم�حث الأول

  .الاتفاق على مجلس المنازعات: الم�حث الثاني 

  .الاتفاقات التقلید�ة في تسو�ة المنازعات: الفصل الثاني 

  .الاتفاق على التسو�ة الود�ة: الم�حث الأول 

  .الاتفاق على التح��م المؤسسي الدولي: لم�حث الثانيا

  .الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتعقود في منازعات التسو�ة  شرg انفاذ: ال�اب الثاني 

  .للمنازعةأول�ة الحصول على تسو�ة : الفصل الأول 

  .الإخطار �المطال�ات: الم�حث الأول 

  ة للمنازعة تسو�ة أول�ّ الحصول على إجراءات : الم�حث الثاني

  .للمنازعة نهائ�ة تسو�ةالحصول : الفصل الثاني

  .التح��م في منازعات عقود الإنشاءات الهندس�ة: الم�حث الأول 

  . ح�م التح��م وإنفاذه:  الم�حث الثاني



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال�اب الأول

عقود الإنشاءات الهندس�ة الدول�ةفي منازعات التفاقات تسو�ة ا
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  ال�اب الأول

  اتفاقات تسو�ة المنازعات في عقود الإنشاءات الهندس�ة الدول�ة

  

  

 ةمشار<فما بینهم �التعاون �ال أطرافها تخضع العقود الدولة لمبدأ الحر'ة التعاقدة، و'لتزم
الاتفاق على شر! تسوة المنازعات أو مشارطة تسوة المنازعات، لهم ، وعند في تنفیذ العقد و�حسن نة

شار<ون في تنفیذها الحر'ة في اختار ما شاؤون من الاتفاقات التي �موجبها یتم تسوة المنازعات و 
تتم صاغتهما على وفي هذه العقود یتر<ب شر! تسوة المنازعات عموماً من اتفاقین، و�حسن نة، 
ة واتفاق تسوة الودّ ل�ایتعلY  في اتفاق سبیل الترتیب� Yةیتعل  .التح<م لتسوة منازعات العقود الدول

ونظــراً  ، الهندسـة الدولـة الإنشـاءات عقـود �التحدیــد فـيالبنـاء والتشـیید الدولـة و  فـي عقـودو 
صــاحب  ، �ح<ــم أنهــا تجمــع جملــة مــن العلاقــات التعاقدــة المتداخلــة بــینلخصوصــیتها المر<�ــة والمعقــدة

العمل والمهندس، وصاحب العمل والمقاول، والعلاقات التعاقدـة مـع المقـاولات مـن ال�ـاطن ومـا تسـتدعه 
للمخـاطر یجعلهـا عرضـة الأمـر الـذR  الحاجة لتنفیذ المشروع الإنشـائي، وحساسـیتها المفرطـة للمنازعـات،

 ،Rة المنازعــات �اتفاقــات مالتــي تخــل �ــالتوازن العقــدلتســوة منازعــات هــذا  ســتحدثةتــم تعز'ــز شــر! تســو
تناول الاتفاقات التقلیدة وفي الفصل الثاني سیتم  الفصل الأول،النوع من العقود وهو ما سیتم تناوله في 

تتنـوع فـه البـدائل  الاتفاقـاتلتشـ<ل شـرطاً متعـددة  في تسوة منازعات عقود الانشاءات الهندسة الدولة،
  .لبناء والتشیید الدولةلتسوة المنازعات المتعلقة �أعمال ا
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  الفصل الأول 

  الاتفاقات المستحدثة في شرg تسو�ة المنازعات  

  

المستحدثة في شر! تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة في  الاتفاقاتأهمة تتمثل 
الدور الذR یلع�ه <ل من المهندس ومجلس المنازعات في الوقاة من المنازعات وتسو'تها، فهذین 
الاتفاقین، حس�ما سیتم توضحه لاحقاً، م<نان <ل من المقاول وصاحب العمل من الحصول على 

  .مع المسائل الخلافةتسوة تفاوضة سر'عة �شأن ج
الهندسة الدولة ما بین المستشار الهندسي  الإنشاءاتو'زدوج دور المهندس في عقود 

، ولتقوم أعمال المهندس ش�ه تح<مة عزز )الم�حث الأول(وشبه المح<م وهو ما سیتم تناوله في 
  ).انيالم�حث الث(شر! تسوة المنازعات �مجلس منازعات وهو ما سیتم تناوله في 

  

   الم�حث الأول
  .الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتفي عقود الاتفاق على دور المهندس  

الـــذR یلّـــم �علـــم مـــن علـــوم الهندســـة أو مـــارس فنـــاً مـــن  الشـــخص ذلـــكالمهنـــدس قصـــد �
والجســـور والم�ـــاني  والطـــرق  والآلات المحر<ـــات وrنـــاء تصـــمم وظفتـــه تشـــمل والـــذR ،1الفنـــون الهندســـة

عن الضمان العشرR حیث  ندسهة المعند تنظم مسؤولوتم التطرق إله في التشر'ع الجزائرR . 2وغیرها
�ضمن المهندس المعمار( والمقاول متضـامنین : " من القانون المدني على ما یلي  544نصت المادة 

ثابتة ما �حدث خلال عشر سنوات من تهدم �لي أو جزئي ف�ما شیداه من م�ان أو أقاماه من منشآت 

المعمــارR وقواعــد مهنــة  الإنتــاجوعنــد تنظــم ، "...أخــرl، ولــو �ــان التهــدم ناشــئاً عــن عیــب فــي الأرض
الهندســــة  : "، فعــــرف الهندســــة المعمار'ــــة �المــــادة الثانــــة منــــه �قولهــــا 3المهنــــدس المعمــــارR وممارســــتها

                                                           
  https://www.almaany.comالمهندس في المعجم الوس* على الموقع  1

2  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/engineer_1 
، یتعلــY �شــرو! الانتــاج المعمــارR وممارســة مهنــة المهنــدس 1994مــاR  18مــؤرخ فــي  07-94مرســوم تشــر'عي رقــم  3

ــــــدة رســــــمة العــــــدد  ــــــار'خ  32المعمــــــارR، جر' ــــــانون رقــــــم  25/05/1994بت ــــــي  06-04المعــــــدل والمــــــتمم �الق المــــــؤرخ ف
   .05/08/2004، بتار'خ 51، جر'دة رسمة العدد 14/08/2004
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وعـرف المهنـدس ، ..."المعمار:ة هي التعبیر عن مجموعة المعارف والمهارات المجتمعة فـي فـن البنـاء
  .1المعمارR ضمناً �المادة التاسعة وهو من یتولى تصور إنجاز البناء ومتا�عته

فالمهندس هو من في بإدارة المشروع أو إدارة العقد لفائدة صاحب  )FIDIC(عقود الـ  وفي
من جهة ،  فهو 3، <ما قوم بتسوة المطال�ات المعروضة عله ما بین صاحب العمل والمقاول2العمل

، ومن جهة )الأول المطلب(یلتزم �التدخل لمصلحة صاحب العمل في الإدارة والإشراف على تنفیذ العقد 
   ).الثاني المطلب(ثانة یلتزم �الحاد في تسوة مطال�ات الأطراف 

  

  المطلب الأول
  الدور التنظ�مي للمهندس في تنفیذ المشروع الإنشائي

  
الهندســـة الدولـــة، علـــى إعـــداد وترجمـــة المخططـــات  الإنشـــاءاتعمـــل المهنـــدس فـــي عقـــود 

الهندســـة والرســـومات المعمار'ـــة والمواصـــفات الفنـــة، إلـــى م�ـــانٍ ومنشـــآت، وقـــوم علـــى تنظـــم الأعمـــال 
  .وتنسیY العلاقات لیتم تنفیذ العقد في حدود الكلفة الإجمالة والحدود الزمنة المتفY علیها

المهنـدس والمقــاول فـي عقــود البنـاء والتشــیید الدولــة،  فـي حققــة الأمـر، لا توجــد علاقـة بــین
، ولأجـل تنظـم الأعمـال 4وإنما توجد علاقة بین المهندس وصاحب العمل، وrین صـاحب العمـل والمقـاول

وتنســـیY العلاقـــات لتنفیـــذ المشـــروع الهندســـي، تُخّـــول الشـــرو! العامـــة لعقـــود الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة 
تم<نه من إدارة ومتا�عة أعمال المشروع الإنشائي، والرقا�ة والإشراف علـى  سلطات وصلاحات للمهندس

  ).الفرع الثاني(، وتم<نه من الاضطلاع �مهامه في تنفیذ العقد )الأول الفرع(تنفیذها 
  الفرع الأول

  تعیین المهندس وسلطاته
مهنــدس تعیــین ال : لتلســ* الضــوء أكثــر علــى الــدور التنظمــي للمهنــدس، ســتلزم ال�حــث فــي

  ).ثاناً (الهندسة الدولة  الإنشاءاتوسلطات المهندس في عقد ) أولاً (

                                                           
في الهندسة المعمار:ة، �ل " صاحب العمل"�قصد بـ ": من المرسوم التشر'عي أعلاه، على ما یلي  09تنص المادة  1

  ".مهندس معمار( یتولى تصور إنجاز البناء ومتا�عته
2 FIDIC(2017), Redbook, Sub-Clause 3.1 (The Engineer), p 16. 
3 FIDIC(2017), Redbook, Clause 20 (Employer’s and Contractor’s Claims), p 96. 
4 André BRABANT, Le contrat international de construction, Bruxelles, Bruylant,1981, p 173. 
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   .تعیین المهندس: أولاً 

مســـتخدمي تضـــع الشـــرو! العامـــة لعقـــد الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة المهنـــدس ضـــمن فئـــة 
هــو والمهنــدس . 2المهنــدس وممثلــه إذا تــم تعیینــه ومســاعدR ومــوظفي المهنــدسشــمل ، و 1صــاحب العمــل

، أو 3ن من قبل صاحب العمل، للعمل <مهندس لأغـراض العقـدالشخص المسمى في بانات العقد والمعیّ 
مــارس المهنــة �اســمه الخــاص هــو  Rــة والــذمتلــك المعرفــة العلمــة والتقنــة والخبــرة العمل Rالشــخص الــذ

 إلاّ  أجــراً یتلقــى ح<ومــة، و'تصــرف �حادــة تامــة لصــالح عمیلــه ولا  مســتقلاً عــن أّــة مؤسســة تجار'ــة أو
  . 4منه

 عقــــد الإنشــــاءات الهندســــة علــــى تنفیــــذوالإشــــراف  والإدارة مهمــــة المتا�عــــةتو<ــــل للمهنــــدس 
ــاً، <شــر<ة لأعمــال الهندســة مــثلاً، فیجــب الدولــة ، وفــي الحالــة التــي <ــون فیهــا المهنــدس شخصــاً معنو

تعیــین شــخص طبعــي مثلــه للتصــرف نا�ــة عنــه �موجــب العقــد، و'تعــین علــى الشــخص المعنــوR تقــدم 
إخطــار إلــى الأطــراف عــن هــذا الشــخص الطبعــي والمصــرح لــه �التصــرف نا�ــة عنــه، ولا تســرR ســلطة 

هــذه الســلطة  إلغــاءس المعــیّن إلا �عــد اســتلام الإخطــار مــن طــرف صــاحب العمــل والمقــاول، و'ــتم المهنــد
بـــنفس الأشـــ<ال، وشـــتر! فـــي المهنـــدس أن <ـــون محترفـــاً ومتمتعـــاً �ـــالمؤهلات والخبـــرة والكفـــاءة اللازمـــة 

م تعیینــه و'وصــى الاحتفــا� بــنفس المهنــدس الــذR تــ. 5للعمــل <مهنــدس �موجــب العقــد، ومتقنــاً للغــة العقــد
  .تنفیذ العقدلإعداد التصامم للعمل <مهندس في 

                                                           
، أو العمومة وتفوضـات المرفـY العـام قصد �صاحب العمل في هذا الموضع المصلحة المتعاقدة وفقا لتنظم الصفقات 1

المعمـارR وقواعـد ممارسـة مهنـة  الإنتاجالمعدل والمتمم المتعلY �شرو!  07-94صاحب المشروع وفقا للمرسوم التشر'عي 
 .وما �عدها من التقنین المدني الجزائرR، مرجع سابY 550أو رب العمل وفقا للمادة  .الهندسة المعمار'ة

2
  FIDIC, Condition Of Contract For Construction, For Building And Engineering Works Designed 

By The Employer, Second Edition 2017.Sub-clause 1.1.33, p 3. (“Employer’s Personnel” means the 
Engineer, the Engineer’s Representative (if appointed), the assistants described in Sub-Clause 3.4 
[Delegation by the Engineer] and all other staff, labour and other employees of the Engineer and of 
the Employer engaged in fulfilling the Employer’s obligations under the Contract; and any other 
personnel identified as Employer’s Personnel, by a Notice from the Employer or the Engineer to the 
Contractor.) 
3 FIDIC (2017), sub-clause 1.1.35, p3.( “Engineer” means the person named in the Contract Data 
appointed by the Employer to act as the Engineer for the purposes of the Contract, or any 
replacement appointed under Sub-Clause 3.6 [Replacement of the Engineer].  

  .180، ص مرجع سابYعصام أحمد البهجي،  4
5

  FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 3.1 (The Engineer), P 16. 
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الحالة التي ینوR فیها صاحب العمل استبدال المهنـدس، یتعـین علـه أن یخطـر المقـاول  في
یومًــا ) 42(بهـذا الإجــراء مبینـاً فــه الاسـم والعنــوان والخبـرة المتعلقــة �المهنـدس البــدیل، وذلـك فــي غضـون 

) 14(غضون وإذا لم عترض المقاول وفقا لإشعار مسبب في . على الأقل من التار'خ المحدد للاستبدال
ـــل هـــذا الاســـتبدال، ولا یجـــوز لصـــاحب العمـــل  ـــاول قـــد قب یومـــاً مـــن اســـتلامه للإخطـــار،  فُعتبـــر أن المق

أبـدl ضــده المقــاول اعتراضــاً ) سـواء <ــان شخصــاً معنوًـا أو شخصًــا طبعًــا(اسـتبدال المهنــدس �شــخص 
  .معقولاً 

الوفـاة أو المـرض أو  وفي الحالة التي <ون فیهـا المهنـدس غیـر قـادر علـى التصـرف نتیجـة
العجز أو الاستقالة، أو الحالة التي <ون فیها المهندس شخصاً معنواً وص�ح غیر قادر أو غیر راغـب 
فــي القــام �ــأR مــن واج�اتــه، فإنــه حــY لصــاحب العمــل تعیــین مهنــدس بــدیل علــى الفــور، و'ــتم ذلــك عــن 

نوان والخبرة ذات الصـلة للاسـتبدال، حینهـا طر'Y تقدم إخطار إلى المقاول مع ذ<ر الأس�اب والاسم والع
یتعین التعامل مع هذا التعیین على أنه تعیین مؤقـت حتـى یـتم قبـول هـذا الاسـتبدال مـن قبـل المقـاول، أو 

  .1یتم تعیین مهندس بدیل آخر
وعمل المهندس نا�ة عن صاحب العمل، و'تعین عله أن التصرف <مهنـي محتـرف، عنـد 

دود السـلطة التـي منحهـا لـه عقـد الإنشـاءات الهندسـة، فـلا حـY لـه �ـأن قـوم �ـأR القام بواج�اتـه وفـي حـ
 Rطــرف مــن أ Rتعــدیل للعقــد إلاّ فــي الحــدود المنصــوص علیهــا فــي شــرو! العقــد، ولا یخــول لــه إعفــاء أ

وفــي الحالــة التــي <ــون فیهــا المهنــدس مطالــب  .واجــب أو التــزام أو مســؤولة منصــوص علیهــا فــي العقــد
علـــى إذن أو موافقـــة قبــل ممارســـة ســـلطة معینــة، فیجـــب أن تكـــون وفقــا للأشـــ<ال المنصـــوص �الحصــول 

الهندسـة، ومـع ذلـك، عنـدما مـارس المهنـدس سـلطة محـددة  الإنشـاءاتعلیها في الشـرو! الخاصـة لعقـد 
ولا حـY لصـاحب . تعتبر هذه الموافقة قد أعطیت) لأغراض العقد(تتطلب موافقة صاحب العمل، فعندئذ 

  .2تحد من سلطة المهندس إضافةالعمل أن فرض قیوداً 
  .الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتسلطات المهندس في عقود :  ثان�اً  

دور المهنــدس فــي وضــع التصــمامم، وتمثیــل صــاحب العمــل فــي الرقا�ــة والإشــراف  یتمثــل
علـى أعمــال البنــاء والتشـیید، والتأكــد مــن تنفیـذ المقــاول لأشــغال البنـاء �شــ<ل حقــY شـرو! العقــد، ولــه أن 

                                                           
1
  FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 3.6 (Replacement of the Engineer), P 18. 

2 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.2 (Engineer’s Duties and Authority), p 17. 
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، ولا یتأتى 1طلب من المقاول إزالة جمع الأعمال المعی�ة وإصلاحها متى <انت لا تتوافY وشرو! العقد
فیتمتـــع المهنـــدس وفقـــا لعقـــود الإنشـــاءات . ذلـــك إلا فـــي شـــرو! تعاقدـــة تخـــول للمهنـــدس هـــذه الســـلطات

  : الهندسة الدولة �السلطات التالة 
  : لمهندسلتعیین ممثل  )1

عینــه المهنــدس Rفــوض لــه ،عنــه ممــثلاً  ممثــل المهنــدس هــو الشــخص الــذالســلطة اللازمــة  
ممثــل المهنــدس نفــس المــؤهلات المطلو�ــة فــي شــر'طة أن <ــون ل، 2العمــل للتصــرف نا�ــة عنــه فــي موقــع
  .م بلغة الاتصال المحددة في العقدالمهندس من خبرة و<فاءة وإلما

إذا تم تعیینه، الالتزام �التواجد الفعلي والمستمر في موقع العمل  ،قع على ممثل المهندس
 المهندسقع على المؤقت،  هوفي حالة غا� ،طوال الوقت الذR یتم فه تنفیذ الأشغال في الموقعو 

المقاول ر خطاالالتزام بإمعادلة، و  <فاءة وخبرةو ت مؤهلاله كون ، شر'طة أن تتعیین بدیل عنهالالتزام ب
  . 3بهذا الاستبدال

  :التفو�ض للمساعدین )2

یخــول للمهنــدس، مــن وقــت لآخــر، أن عــین مســاعدین لــه وفوضــهم لممارســة صــلاحاته، 
، یتمتعـون �القـدرة علـى اللازمـةالخبـرة والكفـاءة بـین الأشـخاص الطبعـة المـؤهلین ومـن ذوR  وعینهم مـن

وحــدد . المحــددة فــي العقــد بلغــة الاتصــالات الإلمــام'تــوفر فــیهم شــر! ، و إلــیهمممارســة الســلطة المفوضــة 
  .  السلطة المفوضة إلهحدود وصف الواج�ات المسندة لكل مساعد و المهندس في هذا التفوض 

إلغــاء هـذا التعیــین أو التفـوض، ولا تسـرR المهمــة أو التفـوض أو الإلغــاء  و'خـول للمهنـدس
نسـخة وسـتلمان تم تحر'ـر إخطـار بـذلك یرسـل إلـى المقـاول وصـاحب العمـل لمساعدR المهندس، ما لم ی

  . 4منه
ـــة التـــي <ـــون مطال�ـــاً فیهـــا   ـــه فـــي الحال ـــة ل وحظـــر علـــى المهنـــدس تفـــوض ســـلطته المخول

 فــي الحالــة التــي تســتوجب تحر'ــر إخطــار �التصــحح وهــي التــي فشــل فیهــا أو، 5إصــدار اتفــاق أو قــرارب

                                                           
1 FIDIC (2017), Red Book, sub- clause 7.5 (Defects and Rejection), p 44. 
2 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.4 (Delegation by the Engineer), p 17. 
3 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.3 (The Engineer’s Representative), p 17. 
4 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.4 (Delegation by the Engineer), p 17. 
5 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.7 (Agreement or Determination), p 17. 
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والتـي حـث فـه المهنـدس المقـاول �ـالالتزام �شـر! العقـد تمهیـداً  العقـد �موجـب التـزام أR تنفیـذ في المقاول
  .1العقد من طرف صاحب العمل لإنهاء

أو تـم تفـوض لـه سـلطة مـن طـرف المهنـدس،  تم تكلفـه �مهمـةیخول لكل مساعد للمهندس 
أن صــدر تعلماتــه للمقــاول فــي حــدود التفــوض الممنــوح لــه، وتنــتج تصــرفاته نفــس الآثــار <مــا لــو <انــت 

عـن إخطار ستفسر فـه مهندس الإلى إن قدم ومع ذلك، یجوز للمقاول . صادرة عن مهندس العقد نفسه
وإذا لــم ســتجب المهنــدس فــي مــدة أقصــاها ســ�عة أــام . مســاعده صــادرة عــن اتأR تعلمــات أو إخطــار 

  .2 نافذةمؤ<دة و تعتبر هذه التعلمات أو الإخطارات 
 : إصدار التعل�مات )3

 طـرف مـنالدولـة، لا یتلقـى المقـاول التعلمـات والأوامـر إلا  الهندسـة الإنشاءاتوفقا لعقود 
الســلطة المناســ�ة لإعطــاء تلــك  هأو مــن مســاعد تــم تفوضــ) إذا تــم تعیینــه(المهنــدس فقــ*، أو مــن ممثلــه 

 وقـــت عنـــدما یـــرl المهنـــدس أنهـــا أR وتصـــدر التعلمـــات أو الأوامـــر للمقـــاول فـــي. التعلمـــات والأوامـــر
لهـذه التعلمـات والأوامـر الامتثـال الالتـزام �ضرور'ة لتنفیذ الأشغال وفقا لأح<ام العقد، وقع على المقاول 

وفــي الحالــة التــي تشــ<ل فیهــا التعلمــات تغییــراً فــي الأشــغال خلافــاً لمــا  .�3شــأن أR مســألة تتعلــY �العقــد
  .4تضمنه العقد، فیتم تطبیY الأح<ام المتعلقة �التغییر حسب التعلمات

أو وقبــل الشــروع فــي أR عمــل متعلــY بهــذه التعلمــات  ،و�صــفة فور'ــة، یجــب علــى المقــاول
الأس�اب، إذا <انت التعلمات أو الأوامر مخالفـة للقـوانین فه ذ<ر یأن قدم إخطارًا إلى المهندس الأوامر 

 Yـــة، وإذا لـــم یتلـــالمعمـــول بهـــا أو أنهـــا ســـتقلل مـــن ســـلامة الأشـــغال أو تكـــون مســـتحیلة مـــن الناحـــة الفن
أــام مــن اســتلامه  مهنــدس یؤ<ــد هــذه التعلمــات أو یلغیهــا أو عــدلها فــي غضــون ســ�عةرداً مــن ال المقــاول
التغییــر فــي  علــىوفیــد الاعتــراض . ، فعتبــر أن المهنــدس قــد ألغــى التعلمــاتمــن المقــاول لإخطــارلهــذا ا

والنظــر فمــا إذا <انــت هنــاك عواقــب غیــر متوقعــة مــن حیــث  ،الأعمــال �مراجعــة تعلمــات التغییــر مقــدمًا
الوقــت وتــدفY النفقــات قبــل م�اشــرة تنفیــذها، مــع التأكیــد علــى أن هــذه الحالــة لا تلغــي التــزام المقــاول فــي 

  .   5الامتثال والاستجا�ة لتعلمات المهندس

                                                           
1 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 15.1 (Notice to Correct), p 80. 
2 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.4 (Delegation by the Engineer), p 17. 
3
 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.5 (Engineer’s Instructions), p 18. 

4 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 13.3.1 (Variation by Instruction), p 65. 
5 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.5 (Engineer’s Instructions), p 18. 
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إلى المقاول تلك التعلمـات الموجهـة إلـى المقـاول  المهندسالتي یوجهها تعلمات الومن بین 
 قطــع، أو التعامــل مــع حــالات التصــادف علــى 1حــول <فــة التعامــل مــع الظــروف المادــة غیــر المتوقعــة

الأمر بتسـر'ع وتیـرة الأشـغال فـي أR وقـت بین الأوامر التي صدرها المهندس من و ، 2أثر'ة أو جیولوجة
نامج الزمني، أو أنه سیت�اطأ نتیجة ظرف معـین، ومـن شـأن ذلـك التخفیـف عاین فه ت�اطؤ في تنفیذ البر 
  .4، أو الأمر �امتداد مدة التنفیذ3من التأخر في تنفیذ الأشغال

 :إدارة الاجتماعات )4

 لمناقشـــة الإدارة اجتمـــاع حضـــور الآخـــر مـــن طلـــب أن المقـــاول ممثـــل یخـــول للمهنـــدس أو
وللمهنــدس أن طلــب  .الأعمــال بتنفیــذ المتعلقــة الأخــرl  الأمــورأو  المســتقبلي �العمــل الخاصــة الترتی�ــات
 المرافــY شــر<ات أو قانونًــا المشــ<لة العامــة الســلطات ومــوظفي الآخــر'ن، العمــل صــاحب قــاوليحضــور م
الأحــداث أو ستشــعر خلالهــا . 5القبیــل هــذا مــن اجتمــاع أR حضــورل ال�ــاطن مــن المقــاولون  أو الخاصــة،

المقــاول أو علــى  مســتخدميالظــروف المســتقبلة المعروفــة أو المحتملــة والتــي قــد تــؤثر ســل�اً علــى عمــل 
، وقترح سبل تجنبها 6الأعمال المنجزة، أو من شأنها الز'ادة في سعر العقد أو التأخیر في تنفیذ الأعمال

ل اجتمـاع إدارR الـذR تـدون فـه وقع علـى المهنـدس الالتـزام �حفـ� سـجلات <ـ.  7تجنبها أو تقلیل آثارها
<ل المسؤولات عن أR إجراءات یتم اتخاذها وفقا لبنود العقد وتقدم نسخ من هذا السجل إلى الحاضـر'ن 

  .8 وصاحب العمل للإطلاع
ووفقا لما تقدم أعلاه، عین المهندس من طرف صـاحب العمـل لأغـراض العقـد وحـددت 

م<ــن الشـرو! العامـة لعقـد الإنشـاءات الهندسـة سـ Rلطات للمهنــدس، لـو أسـقطناها علـى التشـر'ع الجزائـر
ـــة ) المصـــلحة المتعاقـــدة(أن تشـــ<ل الســـلطات الممنوحـــة لصـــاحب العمـــل  ـــا لتنظـــم الصـــفقات العموم وفق

مـن تنظـم الصـفقات  156ومثاله سلطة الرقا�ة المخولة للدولة في نص المـادة وتفوضات المرفY العام، 
المبرمة وفقا لها ممارسة رقا�ة قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها و�عده، العمومة، إذ أخضعت العقود 

الـذR أبـرم مـن أجلـه، وتغلیـب المصـلحة العامـة فـه، عقد السـبب تحقیY الغرض وتمارس عملات الرقا�ة ل

                                                           
1 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 4.12 (Unforeseeable Physical Conditions), pp 32-33. 
2 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 4.23 (Archaeological and Geological Findings), p 37. 
3FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 8.7 (Rate Of Progress), p 49. 
4FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 8.5 (Extension of Time for Completion), p 49.   
5FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.8 (Meetings), p 21.  
6 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 8.3 (Programme), p 46. 
7
 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 13.3.1 (Variation by Instruction), p 65. 

8
 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 3.8 (Meetings), p 21. 
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أعمـــال قانونـــة  تكــون فـــي شــ<لوالتوجــه فـــي تنفیــذ العقـــد وفقــاً لشـــروطه، و  الإشـــرافو'خــول معـــه ســلطة 
  .1، وفي صور أعمال مادة <ز'ارة المواقع<توجه التعلمات أو الأوامر التنفیذة

الأمـــر �امتـــداد مـــدة الإنجـــاز،  وأوعـــن الســـلطة فـــي إصـــدار تعلمـــات لإجـــراء التغییـــرات 
، فقــد تــم معالجــة ذلــك فــي عقــد الإنشــاءات الهندســة 2تعــدیل العقــد مــن جانــب واحــدلوالتــي تشــ<ل صــورة 
،  و'راعي فـي التغییـر احتـرام الموضـوع الأصـلي للعقـد الـذR اتجهـت إلـه الإرادة 3طهالدولة وحددت شرو 

المشتر<ة للأطراف، وعدم تجاوز إم<انات المتعاقد وقدراته المالة والفنة التي على أساسها تمـت الـدعوة 
مـــن قبـــل إلـــى جانـــب الســـلطة فـــي فـــرض عقو�ـــات مالـــة جـــراء عـــدم تنفیـــذ الالتزامـــات التعاقدـــة . 4للتعاقـــد

Y5المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطاب.  
  

  الفرع الثاني 
  .المهام الأساس�ة للمهندس 

  
الدولــــة اضــــطلاع  قــــود الإنشــــاءات الهندســــةلع وفقــــاً للشــــرو! العامــــةمتــــد دور المهنــــدس 

<مراجعـة  المشروع الإنشـائي،للقام �مهمة الإشراف على الأعمال الفنة والإدار'ة والمالة لتنفیذ  المهندس
حسا�ات المقاول والتصدیY علیها وصرف الم�ـالغ المسـتحقة، والقـام �ـالإجراءات الإدار'ـة، والتنسـیY بـین 
جمع عملات البناء وتقدم النصح والمشورة لصاحب العمل ومساعدته في التأكـد مـن سـلامة البنـاء عنـد 

                                                           
، 2007، الإس<ندر'ة، دار المطبوعات الجامعة، الإدارR حمد محمد حمد الشلماني، امتازات السلطة العامة في العقد   1

  .138ص 
  .من تنظم الصفقات العمومة وتفوضات المرفY العام، مرجع سابY 27نص المادة أنظر أضاً 

�صــفة عامــة، فــذهب اتجــاه إلــى معارضــة هــذه الســلطة  ةانقســم الفقــه �شــأن ســلطة الدولــة فــي تعــدیل شــرو! العقــد الإدار'ــ 2
لا بد وأن سـتمد مـن العقـد ذاتـه و'ـتم الـنص علیهـا صـراحة، فمـا  متأثر'ن �مبدأ العقد شر'عة المتعاقدین، وإن <ان بداً لذلك

للعقـد لـس �حاجـة لشـر!  الانفـرادRأن سـلطة الدولـة فـي التعـدیل  –مؤ'د لسلطة الدولة فـي تعـدیل العقـد  -یرl اتجاه آخر 
 .تعاقدR أو نص قانوني �اعت�ار هذه السلطة مستمدة من صفتها <سلطة عامة لا م<ن التنازل عنها

3 FIDIC (2017), Red Book, sub-clause 13.3.1 (Variation by Instruction), p 65. 
حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابY،  ص : لتفصیل أكثر عن السلطة في تعدیل الإدارR من جانب واحد أنظر   4

  165- 145ص
 .من تنظم الصفقات العمومة، مرجع سابY 147المادة  5
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الإشــراف علـى الجــدول الزمنـي للأشــغال، ) أولاً (رق إلـى ، مـن خــلال التطّـامهـذه المهــل أهــم تسـلمه، ونفصّـ
   .التسییر المالي لغلاف المشروع الإنشائيو الإشراف على تنفیذ العقد، ) ثاناً (

  .الإشراف على تسییر الجدول الزمني للأشغال: أولاً 

 فـــإن ، لـــذلكوتنفـــذ وفقــا لبرنـــامج زمنــي مــن عقـــود المــدة الدولـــة الهندســة الإنشـــاءات عقــود 
مـن المقـاول وصـاحب العمـل،  على التزامات <ـل ، <ونها ترتب آثارا�الغةلها أهمة التوار'خ والمدد  تحدید

والأمــر بتســر'ع  اعتمــاد الجــدول الزمنــي للأشــغال ومتا�عــة تعدلاتــه�المهنــدس  و<لــف، 1<أضــرار التــأخیر
  :وهذا ما سنوضحه وفقا لما یلي إقافهاالأشغال أو ت�اطؤها أو 

 . التوار:خ الأساس�ة في العقد )1

مــن آخــر أجــل لعــرض والعشــر'ن  الیــوم الثــامن التــار'خ الأساســي، قصــد �ــه التــار'خ قبــل
التار'خ المدون في إخطار المهندس إلـى المقـاول الـذR  )تار'خ م�اشرة الأعمال( تار'خ البدءو  .2المناقصة

علــى الأقــل مــن تــار'خ البــدء، أرrعــة عشــرة یومــاً یوضــح تــار'خ البــدء، و<ــون تحر'ــر هــذا الإخطــار قبــل 
خطاب القبول، ما لـم یـنص علـى لیومًا �عد استلام المقاول  42<ون تار'خ البدء في غضون أن و'جب 

، و'ــتم البــدء فــي الأعمــال فــي أقــرب وقــت مم<ــن عملــاً والمضــي فــي 3خــلاف ذلــك فــي الشــرو! الخاصــة
  .4تنفیذ الأشغال �السرعة اللازمة ودون تأخیر

تار'خ الإنجاز، التار'خ المدون في شهادة الاستلام الصادرة عن المهندس، أو التـار'خ ومثل 
عتبر أن الأعمال أو القسمُ Rلاء على الأجزاء فتار'خ  أو الجزء الذقد اكتمل وفقًا للعقد، وفي حالة الاست

عتبر فه صاحب العمل أنه قد استولى على هذه  R5الأجزاءالانجاز هو التار'خ الذ.  
فترة الإخطار �العیوب، فترة الإخطار �العیوب والضرر في الأعمـال أو قسـم أو جـزء  وتعني

<ما هو مذ<ور في بانـات العقـد، وإذا لـم تـذ<ر المـدة فتقـدر �سـنة واحـدة قابلـة للتمدیـد تحتسـب مـن تـار'خ 
  .6الانتهاء من الأعمال أو القسم أو الجزء

                                                           
1 FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause 1.1.28(Delay Damages), P 3. 
  Sub-Clause 8.2 (Time For Completion) P 46. 
  Sub-Clause 8.8 (Delay Damages), P 50. 
2 FIDIC (2017), Sub-Clause 1.1.4 (Base Date), p1.  
3 FIDIC (2017), Sub-Clause 1.1.7 (Commencement Date), p1. 
4  FIDIC (2017), Sub-Clause 8.1 (Commencement of Works) p 46. 
5  FIDIC (2017), Sub-Clause 1.1.24 (Date of Completion), p 2. 
6  FIDIC (2017), clause 1.1.27, “Defects Notification Period”, p 3, 
   Clause 11 (Defects after Taking Over) pp 56-61.       
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 .متا�عة برنامج الأشغال )2

عــده المقــاول وقــدم إلــى المهنــدس مفصــل الزمنــي البرنــامج ال، برنــامج الأشــغالعنــي  Rالــذ
  . �1عدم الاعتراض أو الممانعةلیبدR فه رأاً �موجب الإخطار 

ثمانـــة  غضـــون  فـــي المهنـــدس إلــى الأعمـــال لتنفیـــذ أولـــي برنــامج تقـــدم المقـــاول علـــى یجــب
ــا وعشــرون   برمجــة برنــامج �اســتخدام البرنــامج هــذا إعــداد 'ــتمو  ببــدء الأعمــال، لإخطــارا اســتلام �عــد یومً
 الفعلــــي التقــــدم بدقــــة ع<ـــس مــــنقح برنــــامج تقـــدم أضًــــا المقــــاول علــــى 'جـــبو . المواصــــفات فــــي مـــذ<ور

 مـع متوافـY غیـر <ـان أوللأشـغال  الفعلـي التقـدم ع<ـس <ان البرنامج الأصلي یجرR على <لما للأعمال،
  .المقاول التزامات

 فــي مــذ<ور هــو <مــا شــ<ل ورقــي أو الكترونــي فــيوقـدم المقــاول إلــى المهنــدس برنــامج أولــاً 
 أو جــزء، مبــرزاً فــه قســم و<ــل الأعمــال مــن الانتهــاء ووقــت ،البــدء تــار'خعلــى أن یتضــمن  العقــد، بانــات
 الأعمـــال تنفیـــذ المقـــاول ینـــوR  الـــذR، والترتیـــب وحازتـــه الموقـــع مـــن جـــزء <ـــل إلـــى الوصـــول حـــY تـــار'خ

 وتقـــدم وإعـــداد ،)وجـــدت إن( التصـــمم مراحـــل مـــن مرحلـــة لكـــل المتوقـــع التوقیـــت ذلـــك فـــي �مـــا �موج�ـــه،
 والتر<یـب، والتشـیید، والبنـاء، الموقـع، إلـى والتسـلم والتفتـش، والتصـنع، والمشـتر'ات، المقـاول، مستندات

 فتـــراتوشـــمل البرنـــامج الأولـــي أضـــاً . ال�ـــاطن مـــن معـــین مقـــاول أR �ـــه سضـــطلع الـــذR العمـــل و<ـــذا
و�النســــ�ة . 2العقــــد فـــي المطلو�ــــة أو المحـــددة والاخت�ــــارات التفتـــش عملــــات وتوقیـــت لســــلوتس المراجعـــة
إن وجد، متثـل المقـاول لتقدمـه متـى تبـین  التصححي العمل وتوقیت تسلسل فإنه شمل المنقح للبرنامج

وعـــزز ذلـــك . 3العقـــد أو لا یتوافـــY مـــع التقـــدم الفعلـــي للأشـــغالللمهنـــدس أن المقـــاول لا مثـــل لالتزامـــات 
 Rة لتنفیــذ الأشــغال، ووصــفاً عامــاً للطــرق التــي ینــوبتقر'ــر داعــم یتضــمن وصــفاً لجمــع المراحــل الرئســ

  .4في التنفیذ، ومقترحات المقاول للتغلب عن آثار أR تأخیر في تقدم الأعمال إت�اعهاالمقاول 
، ولــه المقــاول قدمــه مــنقح برنــامج و<ــل الأولــي البرنــامج مراجعــةوقــع علــى المهنــدس مهمــة 

 عـدم أو الفعلـي التقدم ع<س عن توقفه أو للعقد امتثاله عدم مدl یوضحبذلك أن عطي إخطاراً للمقاول 
فـي غضـون واحـد  الإخطـار هـذا مثـل المهندس فیها قدموفي الحالة التي لا  ،المقاول التزامات مع توافقه

                                                           
1 FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause 1.1.66 (Programme), P6. 
2
 FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause 8.3 (Programme),pp 46-47. 

3 FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause 7.5(Defects and Rejection), p 44. 
 Sub-Clause 7.6 (Remedial Work), p 45. 
4  FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause  4.20 (Progress Reports), pp 35-36. 
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نقح، المـ البرنـامج اسـتلام �عـد أرrعـة عشـرة یومـاً  غضـون  يوعشر'ن یوماً من استلام البرنامج الأولي أو فـ
 البرنــامج أو الأولــي البرنــامجأو الاعتــراض <ــون  ممانعــةال عــدمخطــاراً �إ أعطــى قــد المهنــدس عتبــر وأن

  .هو برنامج الأشغال )الحالة حسب( نقحالم
 .الإنجازالتعدیل في وقت  )3

Yح، إلـى الحـد الـذR یـتم فـه الانتهـاء مـن الأعمـال 1المطال�ة بتمدید وقت الانجـاز للمقاول 
، �سـبب أوامـر التغییـر و�موجـب سـبب فـي التـأخیر 2وأقسام وأجزاء المشـروع الإنشـائي أو الاسـتلاء علیهـا

 المعاكســةمــنح للمقــاول اســتحقاق تمدیــد الوقــت �موجــب أR شــر! فــي العقــد، و�ســبب الظــروف المناخــة 
 صـــاحب یوفرهـــا التـــي المناخـــة البانـــات مراعـــاة مـــع توقعهـــا م<ـــن لا والتـــي الموقـــع فـــي اســـتثنائي �شـــ<ل
 المتوقـع غیـر الـنقص، أو �سـبب للموقـع الجغرافـي للموقع الدولة في المنشورة المناخة البانات أو 3العمل

 أو الأوrئـــة �ســـبب) وجـــدت إن ، العمـــل صـــاحب یوفرهـــا التـــي المـــواد أو( الســـلع أو المـــوظفین تـــوافر فـــي
 أو ــهإل ُعــزl  أو صـاحب العمــل  عــن نــاتج منــع أو عـائY أو تــأخیر أR، أو �ســبب الح<ومــة الإجـراءات

  .4الموقع على هل التا�عین الآخر'ن المتعاقدین أو هموظف إلى أحد
  .الإشراف على تنفیذ العقد: ثان�اً 

 الإنشـــاءاتشــرف المهنــدس علــى تنفیــذ المشــروع الإنشـــائي وفقــا لمــا تضــمنته شــرو! عقــد 
الهندســــة الدولــــة ومــــن بــــین أهــــم المهــــام فــــي هــــذا الصــــدد، قامــــه �قــــاس الأشــــغال وتقیمهــــا وإجــــراءات 

  : التغییرات
  .ق�اس وتقی�م الأشغال )1

من الشرو! الجوهر'ة في عقود البنـاء والتشـیید الدولـة أن یتلقـى المقـاول دفعـات مالـة علـى 
بدل نقدR للأعمال التي قام بإنجازها وفقا لشرو! العقـد، وقـع علـى المهنـدس وقبـل تحر'ـر شـهادة الـدفع، 

R جـزء مـن الأعمـال فـي الموقـع، یتعـین قـاس الأعمـال وتقیمهـا، وعنـدما طلـب المهنـدس قـاس أالقام �
أام، �الشطر أو الجزء المراد قاسه والتار'خ الذR سیتم  س�عةعله إخطار المقاول خلال مدة لا تقل عن 

'جـب علـى ممثـل المقـاول أن حضـر و  .جراء، ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلـك مـع المقـاولهذا الإ فه

                                                           
1  FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause  20.2 (Claims For Payment and/or EOT), pp 96-100. 
2  FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause  10.1 (Taking Over the Works and Sections), pp 53-54. 
3  FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause  2.5 (Site Data and Items of Reference), p 16. 
4
 FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause  8.3 (Extension of Time for Completion), p 48. 
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 إلــىإرســال ممثــل مؤهــل لمســاعدة المهنــدس والســعي إلــى التوصــل إلــى الموقــع �التــار'خ المتفــY علــه أو 
  .توافY �شأن عملة القاس، والاستجا�ة لتقدم أR تفاصیل طلبها المهندس

وفــي الحالــة التــي یتخلــف فیهــا المقــاول أو مــن مثلــه عــن موعــد إجــراء القــاس، فــإن الإجــراء 
  .1مقبولة ودققةیتخذ وتتم عملة القاس في غا�ه وتعتبر السجلات أنها 

وفي الحالة التي یختلف فیها المهندس والمقاول على القاس ولم یتوصلا إلى اتفـاق، فیجـب 
علــى المقــاول إرســال إخطــار إلـــى المهنــدس حــدد فــه الأســ�اب التـــي أدت إلــى اعت�ــار أن القــاس علـــى 

المقــاول مثــل هــذا الإخطــار فــي غضــون فــي الحالــة التــي لا قــدم فیهــا الموقــع أو الســجلات غیــر دقیــY، و 
القاس في الموقع أو فحص سجلات القاس، فُعتبر أن المقـاول قـد وافـY عملة یومًا �عد حضور ) 14(

مع التنوه إلى أنه في الفترة التي یتم فیها الاتفاق على القاس أو تحدیده فإنه . ه دققاً على القاس واعتبر 
  .2س المؤقت لغرض إصدار شهادات الدفع المؤقتةیتعین على المهندس تقیم القا

تكون طر'قة القاس <ما هو مذ<ور في بانات العقد، وإذا لم تكون مشمولة في العقد فیجب 
�اســــتثناء مــــا هــــو . أخــــرl معمــــول بهــــا) جــــداول(أن <ــــون القــــاس وفقًــــا لفــــاتورة الكمــــات أو أR جــــدول 
ة الصـافة لكـل بنـد مـن بنـود الأشـغال الدائمـة دون منصوص علـه فـي العقـد، و'جـب قـاس الكمـة الفعلـ

  .أR تضخم أو تقلص أو تبدید
و'جب على المهندس تقیم <ل بند من بنود الأشغال من خلال تطبیـY القـاس المتفـY علـه 

و'جـب أن  .والسعر أو النس�ة المناس�ة للبند، ما لم ینص على خلاف ذلـك فـي العقـد ،أو الذR تم تحدیده
ند من بنود الأشـغال نسـ�ة مناسـ�ة أو سـعر محـدد فـي العقـد، وفـي الحالـة التـي لـم سـعر فیهـا <ون لكل ب

عتبـر أR بنـد للأشـغال مـدرج فـي و  .البند أو تحدد له نس�ة مناس�ة یتم تحدید سعره وفقـا لسـعر بنـد مماثـل
ولـن تـدفع قمتـه  قائمة الكمات أو أR جدول آخر، ولم یتم تحدید سعر أو نس�ة مناس�ة له، عتبر مدرجًا

  :3إلا أنه م<ن اعتماد نس�ة مناس�ة أو سعر جدید في الحالات التالة. �صورة منفصلة
الحالة التي لم یتم فیها تحدیـد البنـد، ولـم یـتم تحدیـد سـعر أو نسـ�ة لهـذا البنـد، فـي فـاتورة ) أ(

ل لـس لـه بنـد مماثـل، الكمات أو أR جدول آخر، ولا یوجد نس�ة مناس�ة أو سعر محدد، لأن بند الأشغا
  .أو لم یتم تنفیذه في ظروف مماثلة مثل أR بند في العقد

                                                           
1FIDIC (2017),Red Book, Clause 12.1 (Works to be Measured), p 61. 
2
  Ibid. 

3
 FIDIC (2017),Red Book, Clause 12 (Measurement and Valuation), pp 61-63 
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  :في حالة ) ب(
٪ مــن <مــة هــذا البنــد فــي فــاتورة الكمــات أو جــدول 10مــا <ــان قــاس البنــد أكثــر مــن ) 1(

  .آخر
مـــا <ـــان هـــذا التغییـــر فـــي الكمـــة مضـــروً�ا فـــي النســـ�ة أو الســـعر المحـــدد فـــي فـــاتورة ) 2( 

  .من مبلغ العقد المقبول%  0.01أو جدول آخر لهذا العنصر یتجاوز الكمات 
مــا أدl هــذا التغییــر فــي الكمــة إلــى تغییــر التكلفــة لكــل وحــدة <مــة لهــذا البنــد �شــ<ل ) 3( 

  %. 1م�اشر �أكثر من 
أو " <بنــد �ســعر ثابــت" لــم یــتم تحدیــد هــذا البنــد فــي فــاتورة الكمــات أو أR جــدول آخــر ) 4(

  .أو مصطلح مشا�ه شیر إلى نس�ة أو سعر لا یخضع للتعدیل لأR تغییر في الكمة "نس�ة ثابتة"
، تطبــــY )التغییــــرات والتعــــدلات( 13فــــي حالــــة مــــا تــــم توجــــه العمــــل �موجــــب الفقــــرة ) ج( 

أعــلاه، و'جــب اشــتقاق <ــل نســ�ة أو سـعر جدیــد مــن أR نســب أو أســعار ذات صــلة ) ب(أو ) أ(الحـالتین 
ـات أو أR جـدول آخـر، مـع تعـدلات معقولـة لمراعـاة الأمـور الموضـحة فـي الفقـرة محددة فـي فـاتورة الكم

وعند الاقتضـاء وإذا لـم تكـن هنـاك نسـب أو أسـعار محـددة ذات صـلة �اشـتقاق نسـ�ة ) ب(و ) أ(الحالتین 
أو ســعر جدیــد، فیجــب اشــتقاقها مــن التكلفــة المعقولــة لتنفیــذ الأشــغال، جنً�ــا إلــى جنــب مــع النســ�ة المئوــة 

%)) 5(إذا لم یتم ذ<رها، تكـون النسـ�ة خمسـة �المائـة (المط�قة للرrح المنصوص علیها في بانات العقد 
  .مع مراعاة أR مسائل أخرl ذات صلة

إذا لم یتم<ن المهندس والمقاول، من الاتفاق على السعر أو نس�ة مناس�ة ، لأR بند من  
لمهندس یوضح أس�اب عدم موافقته عندها یجب بنود الأشغال، فیجب على المقاول تقدم إخطار إلى ا

للموافقة أو تحدید السعر أو ) الاتفاق أو القرار( 7.3 المضي قدمًا �موجب البند الفرعي على المهندس
 Rحین الوقت الذالنس�ة المناس�ة، مع مراعاة الحدود الزمنة حیث عد إخطار هو تار'خ بدءها، وحتى 
یتم فه الاتفاق على السعر أو النس�ة أو تحدیدها، یجب على المهندس تقدیر نس�ة أو سعر مؤقت 

  .1لأغراض شهادات الدفع المؤقتة
  
  

                                                           
1 FIDIC (2017),Red Book, Sub- Clause 12.1 (Works to be Measured), p 61.  
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 .التغییرات والتعد�لات إجراء )2

م<ن للمهندس وفي أR وقت الشروع في التغییرات قبل إصدار شـهادة اسـتلام الأشـغال، ولا 
شمل التغییر حذف أR أشغال یتعین تنفیذها بواسـطة صـاحب العمـل أو المقـاول أو أR طـرف آخـر، مـا 

  .1لم یتفY صاحب العمل والمقاول على خلاف ذلك
فالاتفــاق بــین صــاحب العمــل والمقــاول علــى دور المهنــدس فــي إجــراء التغییــرات والتعــدلات 

عن تنفیذ أشغال محـل  والناشئالخلاف المحتمل ) صاحب العمل والمقاول(من شأنه أن یجنب الأطراف 
ـــدفع �ـــأن المهنـــدس لا ملـــك ســـلطة إصـــدار هـــذه الأوامـــر أو تتجـــاوز  ـــالتغییر مـــن المهنـــدس، وال أوامـــر �

  .  حاته، ما یجعل لهذا الاتفاق أهمة �الغةصلا
، و'تعین عله تنفیذه �السرعة اللازمة ودون تأخیر، ما لم 'لتزم المقاول �<ل تغییر موجه لهو 

قدم إخطاراً فور'اً مدعماً �التفاصیل إلى المهندس فـي حالـة مـا إذا <ـان التغییـر فـي الأشـغال غیـر متوقـع 
إذا لــم <ــن �اســتطاعة المقــاول ، أو فــي مواصــفات العقــد ال الموضــحة�ــالنظر إلــى نطــاق وطبعــة الأشــغ

ســـیؤثر التغییـــر ســـلً�ا علـــى قـــدرة أو فـــي الحالـــة التـــي  .2الحصـــول �ســـهولة علـــى الســـلع المطلو�ـــة للتغییـــر
'جـب علـى المهنـدس علـى الفـور و . 4أو حماـة البیئـة 3لالتزامـات الصـحة والسـلامة المقاول على الامتثال

إلــى المقــاول بإلغــاء التعلمــات أو تأكیــدها أو تغییرهــا وأR  إخطــارالإخطــار، الــرد بتقــدم  �عــد اســتلام هــذا
  .تعلمات مؤ<دة أو متغیرة یجب أن تؤخذ <تعلمات

ومع ذلـك، لا تشـ<ل (أR بند عمل مدرج في العقد في كمات ، تغییر الوقد تشمل التغییرات 
الأخــرl لأR بنــد مــن بنــود  فــي الجــودة والخصــائص یــرالتغیأو تشــمل  ).هــذه التغییــرات �الضــرورة تغییــرًا

أو إضافة عمـل أو مـواد حذف أR عمل،  أو أ�عادها أو مستواتها وفي أR جزء منها، أو تشمل الأشغال
مرت�طــة �الإنجــاز، والآ�ــار وغیرهــا مــن الخت�ــارات الا�مــا فــي ذلــك أو خــدمات ضــرور'ة للأشــغال الدائمــة 

  .تسلسل أو توقیت تنفیذ الأعمالتد التغییرات لتشمل التغییر في وتم .أعمال الاخت�ار والاستكشاف
ولا یجوز للمقاول إجراء أR تغییر أو تعدیل على الأعمال الدائمة، ما لم وحتى طلب 

  .من عقد الإنشاءات الهندسة الدولة 1.3.13المهندس إجراء تغییر �موجب البند الفرعي 
  

                                                           
1
 FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause 13.1 (Right to Vary), p 63. 

2FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause  13.3.1 (Variation by Instruction), p 65.  
3 FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause 4.8 (Health and Safety Obligations), p 29. 
4  FIDIC (2017),Red Book, Sub-Clause  4.18 ( Protection of the Environment), p 35. 
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  .الإشراف على التسییر المالي لغلاف المشروع الإنشائي  )3

الهندســة الدولــة هــو الحصــول علــى مقابــل  الإنشــاءاتإن أهــم حــY للمقــاول فــي عقــود 
للأشـغال المنجـزة والمقبولـة، و<ــل شـهادات الـدفع النهائــة أو المؤقتـة صـدرها المهنــدس �عـد قامـه �قــاس 

  :فعات التي أمر المهندس �صرفها الأشغال وتقیمها، وتشمل الم�الغ والد

ك لـــمثـــل قمــة الأعمـــال و'خضـــع للتعــدلات والإضـــافات، �مــا فـــي ذالــذR العقـــد،  عرســ -
حــY للمقــاول الحصــول  أســاسالعقــود المبرمــة علــى  Rح، والــذrالتكلفــة أو التكلفــة مضــاف إلیهــا نســ�ة الــر

عله �موجب شرو! العقد، وقع على المقاول أن یدفع جمع الضـرائب والرسـوم المطلـوب دفعهـا �موجـب 
وللمهنـدس أن  ،شرو! العقد ولا یجوز تعـدیل سـعر العقـد لأR مـن هـذه التكـالیف �اسـتثناء مـا أقـره القـانون 

 .�1عین الاعت�ار العیوب عند إعداد شهادات الدفعأخذ 
) أو التـي سـیتم تكبـدها(وتشمل جمع النفقات التي یتكبدها المقاول �ش<ل معقول  التكلفة - 

في تنفیذ العقد، سواء داخـل الموقـع أو خارجـه، �مـا فـي ذلـك الضـرائب والنفقـات العامـة والرسـوم المماثلـة، 
  .2للمقاول �موجب بند شرو! العقد یجب إضافتها إلى سعر العقد عندما حY. ولكنها لا تشمل الأرrاح

مضــاف إلــه الــرrح، وقصــد بهــا التكلفــة �الإضــافة إلــى النســ�ة المئوــة المط�قــة  التكلفــة - 
، و'جـــب إضـــافة هـــذه %) 5(للـــرrح الـــواردة فـــي بانـــات العقـــد، وإذا لـــم یـــتم ذ<رهـــا فتقـــدر بخمســـة �المائـــة 

فة، وإضافة التكلفة مضاف إلیهـا الـرrح إلـى سـعر العقـد، حیـث حـY للمقـاول النس�ة المئوة فق* إلى التكل
  .3مضاف إلیها الرrح �موجب بند شرو! العقد دفع تكلفة

العمــــل الیــــومي، یوضــــح الم�ــــالغ وطر'قــــة الــــدفع للمقــــاول مقابــــل العمالــــة والمــــواد  جــــدول -
 .4والمعدات المستخدمة في الأعمال الیومة

، وقصـــد �ـــه مبلـــغ محـــدد مـــن قبـــل صـــاحب العمـــل فـــي العقـــد <مبلـــغ الاحتـــاطي المبلـــغ - 
 .5أو المواد أو الخدمات )الآلات(التجهیزات مؤقت، لتنفیذ أR جزء من الأعمال أو لتزو'د 

المحتجـــزة والمتراكمـــة التـــي حـــتف� بهـــا صـــاحب  الم�ـــالغ، وقصـــد بهـــا المحتجـــزة الم�ـــالغ -
 .1العمل

                                                           
1
  FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 14.1 (The Contract Price), p 69. 

2
  FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 1.1.19 (cost), p 2. 

3 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 1.1.20 ( Cost Plus Profit), p2. 
4
  FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 1.1.26 (Day work Schedule), p 3. 

5 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 1.1.67 " Provisional Sum", P 6. 
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  المطلب الثاني
  دور المهندس في تسو�ة المنازعات 

  
إلى جانب السلطات التـي یتمتـع بهـا المهنـدس والمهـام المو<لـة إلـه �موجـب الشـرو! العامـة 
ـــه مـــن  لعقـــد الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة والتـــي ظهـــر فیهـــا المهنـــدس مســـتخدماً لـــدl صـــاحب العمـــل ل

حـدود الجـودة والتكلفـة ومـدة الإنجـاز حسـ�ما  السلطات والمهام التي تسمح بتنفیذ عقود البنـاء والتشـیید فـي
ـــب <ـــل مشـــروع إنشـــائي ، وهـــي مـــن الأعمـــال أو التصـــرفات التـــي لا تســـتوجب حـــاد المهنـــدس بـــل یتطل

  .تستدعي میله أكثر إلى الحفا� على مصلحة صاحب العمل في تنفیذ المشروع الإنشائي
ســة الدولــة التزامــات و�ــالرغم مــن ذلــك، وضــعت الشــرو! العامــة فــي عقــود الإنشــاءات الهند

تفرض على المهندس التصرف �حاد من أجل السعي للحصول على اتفـاق ودR مـا بـین صـاحب العمـل 
والمقاول، أو الانفراد بإصدار قراره �شأن المسائل الخلافة، هذا الدور ن<اد لا نجد لـه أثـراً  فـي تشـر'عات 

مدني تعترف في حالات <ثیرة �<ل مـا هـو حـادR القانون العام، وفي المقابل نجد أن تشر'عات القانون ال
وعادل، ما یجعل من المفید التطرق لدور المهندس في تسوة المنازعات، وهذا من خـلال بـان صـلاحة 

، والتكییــف القــانوني لــدور المهنــدس فــي تســوة المنازعــات )الأول الفــرع(المهنــدس فــي تســوة المنازعــات 
  ).الثاني الفرع(

  الفرع الأول 
  ح�ة المهندس في تسو�ة المنازعاتصلا 

  

ظهــــر دور المهنــــدس حــــال أR مســــألة خلافــــة أو جــــدال بــــین صــــاحب العمــــل والمقــــاول،  
یتصل بتنفیذ المشروع الإنشائي وفقاً للشرو! العامة لعقد الإنشاءات الهندسة الدولة، ما یجعله في <ثیر 

وقـدم توصـات �شـأنها وسـاعد الأطـراف علـى من الأحان أول من یتصل �المنازعة والمت�صر �أس�ابها 
  .تجاوزها

عـــن ولوضـــع هـــذا الـــدور ضـــمن شـــر! تســـوة المنازعـــات المتعـــدد الاتفاقـــات، لا بـــد ال�حـــث 
  ).ثان�اً (، وتقیم دور المهندس في تسوة المنازعات )أولاً (أساسه في العقد 
  

                                                                                                                                                                                   
  .24مصطفى محمد المرشدR ، مرجع سابY، ص  1
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  .الأساس التعاقد( لدور المهندس: أولاً 
منازعـات الناشـئة عـن عقـود الإنشـاءات الهندسـة الدولـة بتطـور تطورت علاقـة المهنـدس �ال

النمــاذج العقدــة التــي صــدرها الاتحــاد الــدولي للمهندســین الاستشــار'ین، ومــر دور المهنــدس فــي تســوة 
، والثانـة 1999المنازعات �مرحلتیین أساسیتین، الأولـى منهـا تتعلـY �النمـاذج العقدـة الصـادرة قبـل سـنة 

  .1999ذج العقدة �عد سنة تتعلY �النما
، دوره 1999الهندسـة الدولـة الصـادرة قبـل سـنة  الإنشـاءاتفي عقود ستمد المهندس دوره 

، الذR تضمن اتخاذ خطـوتین قبـل اللجـوء إلـى التح<ـم، منها 67وسلطاته في تسوة المنازعات في البند 
صـاحب بـین  شـأتن المنازعـات التـي جمـعوتتمثل الخطوة الأولى في دور المهندس، و�موج�ه تحـال علـه 

، لإبداء رأه فیها، �ما في ذلك تلك الناشـئة عـن آراء المهنـدس وتوجیهاتـه والتـي م<ـن أن والمقاول العمل
ـــتم إعـــادة عرضـــها علـــه <منازعـــة، و�موجـــب هـــذا البنـــد <ـــون علـــى المهنـــدس أن صـــدر قـــراراه �شـــأن  ی

ن تار'خ إحالة الخلاف عله، و یلتزم المقاول خـلال مـدة یوماً م 84المنازعات المحالة عله في غضون 
وrـذلك خولّـت .  الفصل في النزاع من قبل المهندس �مواصلة تنفیذ الأشغال وrذل العناة اللازمة في ذلك

ســلطة خاصــة تم<نــه مـن التصــرف <ســلطة مســتقلة لهـا القــدرة علــى إصــدار قـرارات محایــدة خــلال فتــرة لـه 
إلــى �ــالنظر  وتــم تأســس ذلــك �ضــرورة وجــود هــذه الســلطة المســتقلة للمهنــدس، تنفیــذ المشــروع الإنشــائي

وتبنــت غرفــة التجــارة  .1لطبعــة المعقــدة والمر<�ــة لعقــود الانشــاءات الهندســة الدولــة وطــول مــدة تنفیــذهاا
 رأتحیــث رأت  3790فــي القضــة رقــم  1983هــذا الاتجــاه فــي ح<ــم صــادر عنهــا ســنة ) ICC(الدولــة 

 �صــفته ولكــن مــن العقــد 60 البنــد �موجــب اللیبــة للشــر<ة <و<یــل عمــل <ــان المهنــدس أن التح<ــم هیئــة
  .2منه 67 البند �موجب مستقلاً  مح<مًا و<لاً 

و<مرحلــة ثانــة، أصــدر الاتحــاد الــدولي للمهندســین الاستشــار'ین حزمــة جدیــدة مــن النمــاذج 
ـــد، تراجـــع دور المهنـــدس فـــي تســـوة المنازعـــات بإدخـــال مجـــالس مراجعـــة والفصـــل فـــي المنازعـــات،  العق

                                                           
1 ،Rـــة، محمد فـــؤاد الحر'ـــرـــدك النموذج ـــود الفی ـــدس  دور المهنـــدس الاستشـــارR فـــي تســـوة المنازعـــات ط�قـــاً لعق ـــة المهن مجل

  . 37، ص 2014دسمبر  09الالكترونة، جمعة المهندسین ال�حر'نة، العدد 
 ، مســـتقلاً أن <ـــون محایـــداً  توجـــب علـــى المهنـــدس 1987لســـنة  )FIDIC(مـــن نمـــوذج  67البنـــد وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن  

 67لـنص المـادة  ن صدر قرارات لحسم المنازعـات بـین طرفـي العقـد وفقـاً أیتصرف �حاد حال طرفي العقد، و'جب عله 
  .ائاً فإن قرار المهندس �الت�عة <ون نه ممن عقد الفیدك وإذا لم طعن الأطراف �طلب اللجوء إلى التح<

2 Dennis Campbell, international dispute resolution, the comparative law yearbook of internationnel 
busniss, special issue, 2010, p 161. 
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�عــد ســنة و�ــالتر<یز علــى العقــود الأســاس فــي الدراســة وهــي عقــود الإنشــاءات الهندســة الدولــة الصــادرة 
ســـتمد دوره فـــي تســـوة ، نجـــد أن المهنـــدس 2017وعلـــى وجـــه الخصـــوص العقـــد الصـــادر ســـنة  1999

التــي اعتمــدها مــن الشــرو! العامــة  20والبنــد  7.3البنــد الفرعــي  و�صــفة أساســة مــن فحــوl  المنازعــات،
  :وسنوضح ذلك وفقا لما یلي ، عقد الإنشاءات الدولةالاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین في 

تحیـــل جملـــة مـــن الشـــرو! فـــي عقـــد الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة والمتعلقـــة بتنفیـــذ المشـــروع 
 بـــین محایـــد �شـــ<ل تصـــرفال�مـــن العقـــد، والـــذR یلتـــزم فـــه المهنـــدس  7.3الإنشـــائي علـــى البنـــد الفرعـــي 

الوصول إلـى اتفـاق من أجل  .العمل صاحب عن نا�ة عمل أنهنفسه  عتبر ولاصاحب العمل والمقاول 
، وفـي حـال ، وأن یتشاور مع <ل طرف في مسعى جدR للوصول إلى اتفاق1أو تقدیر �شأن أR موضوع

 المطال�ــة، أو للمســألة عــادل قــرار اتخــاذ المهنــدس علــى یجــبعلــى اتفــاق فلــم تتكلــل المســاعي �الحصــول 
   .2الصلة ذات الظروف جمع مراعاة مع ، للعقد وفقًا

 صـاحب علـى 'جـبو  العمـل صـاحب موافقـة على للحصولومارس هذا الدور دون الحاجة 
وعــد هــذا الــدور أصــیل وحصــرR فــي  .3رعلــى ممارســة هــذا الــدو  المهنــدس علــى قیــود فــرض ألا العمــل

  .4م بهذا الدور لمساعدهالشخص المهندس ولا یجوز للمهندس تفوض صلاحة الق
أعــلاه مــن أجــل  7.3ومــن بــین الشــرو! التــي تحیــل علــى دور المهنــدس وفقــاً للبنــد الفرعــي 

ابیر التصــحح أو ، أو تــد5التوصــل إلــى اتفــاق أو إصــدار قــرار �شــأنها، الخلافــات المتعلقــة �ضــمان الأداء
، 8، أو الاستلاء علـى أجـزاء وأقسـام المشـروع الإنشـائي7، أو التمدید في وقت الإنجاز6التأخیر أو التكلفة

، أو في تحدید المدة الإضافة وتعـدیل 11أو وتقیمها 10، أو عند قاس الأشغال9أو تكلفة إصلاح العیوب
، الخلافات المتعلقة �الإضافات أو �13الماومة، أو العمل 12وتعدیل سعر العقد إزاء إصدار أوامر تغییر'ة

                                                           
1 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 3.7 (Agreement or Determination), p 19. 

  .225حسن عبد الله حسن، مرجع سابY، ص  2
3
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 3.2 (Engineer’s Duties and Authority), pp 16-17. 

4
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 3.4 (Delegation by the Engineer), p 17. 

5
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 4.2.2 (Claims under the Performance Security), p 24. 

6
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 4.7.3 (Agreement or Determination of rectification measures, 

delay and/or Cost), p 24.  
7
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 4.7.3 (Extension of Time for Completion), p 48. 

8
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 10.2 (Taking Over Parts), p 55. 

9
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 11.2 (Cost of Remedying Defects), p 57. 

10
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 12.1 (Works to be Measured), p 62. 

11
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 12.3 (Valuation of the Works), p 62. 

12 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 13.3.1 (Variation by Instruction), p 65. 
13FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 13.3.1 (Day work), p 67.  
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، أو الخلافـــات 2، أو الأقســـا! المتعلقـــة بـــدفع ســـعر العقـــد1الخصـــومات المتعلقـــة �الـــدفعات المالـــة المؤقتـــة
، أو تعلیــY الأشــغال أو 4،  أو إنهــاء العقــد �ســبب تقصــیر المقــاول3المتعلقــة بإصــدار شــهادة الــدفع المؤقتــة

  .6الاختارR للعقد الإنهاء، أو في حالات 5ولإنهاء العقد من طرف المقا
ـــد  ـــاول وصـــاحب العمـــل ألزمـــت الشـــرو! العامـــة لعق ـــات المق ـــد تنظـــم مطال�  الإنشـــاءاتوعن

منها، والتي بدورها تحیل على دور المهنـدس وفقـا  20الهندسة الدولة بإحالتها على المهندس وفقا للبند 
 تفـاقین صاحب العمل والمقاول مـن أجـل التوصـل إلـى امن العقد، و�موج�ه سعى المهندس ب 7.3للبند 

الإخفاق یواصل المهندس دوره �اتخاذ قرار �شأنها، من أجل التوصل إلـى اسـتحقاق حالة ع �شأنها، وفي 
  .7المُطالب لدفعة إضافة، أو لتمدید في وقت الإنجاز أو إلى تخفض في سعر العقد

وعله م<ن القـول أن المهنـدس مؤهـل ولـه صـلاحة تسـوة المنازعـات وفقـاً للشـرو! العامـة 
والبنود الأخرl التي تحیل عله، مـا یجعلـه أحـد  3.7لعقد الإنشاءات الهندسة الدولة سما البند الفرعي 

لــى الأطــراف الاتفاقــات الم<ونــة لشــر! تســوة المنازعــات، وهــو �مثا�ــة الخطــوة الأولــى التــي ســتوجب ع
  . اللجوء إلیها عند ظهور أR مسألة خلافة ناتجة عن العقد أو تتصل �عملات تنفیذه

  تقی�م دور المهندس في تسو�ة المنازعات   : ثان�اً 
طــو'ر المهنــة وضــمان حماــة أكبــر لمنتســبیها، وهــو المنظمــات المهنــة عمومــاً إلــى ت تســعى

ســـعى الإتحـــاد الـــدولي للمهندســـین  Rقـــهالهـــدف الـــذ، وفـــي عقـــد الإنشـــاءات الهندســـة 8الاستشـــار'ین لتحق

                                                           
1FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 14.3 (Application for Interim Payment), p 71.  
2FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 14.4 (Schedule of Payments), p 72.  
3FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 14.6 (Issue of Interim Payment Certificate), p 74.  
4FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 15.2 (Termination for Contractor’s Default), p 80.  
5FIDIC (2017), Red Book, Clause 16 (Suspension and Termination by Contractor), pp 84-86.  
6FIDIC (2017), Red Book, Clause 18.5 (Optional Termination), pp 91-92.  
7
 FIDIC (2017), Red Book, Sub-Clause 20.2.5 (Agreement or determination of the Claim), pp 98-

100. 

التطـــــرق إلـــــى المطال�ـــــات التـــــي ســـــتوجب إحالتهـــــا علـــــى المهنـــــدس مـــــن أجـــــل تســـــو'تها، مـــــع تفصـــــیل أكثـــــر عنـــــد  وســـــیتم
  . التطرق إلى المطال�ات في الفصل الأول من ال�اب الثاني لهذه الدراسة

المعتمـــد فــي �<ـــین ) fidic(تــم تحدیــد أهـــداف الإتحــاد الـــدولي للمهندســین الاستشـــار'ین فــي المــادة الثانـــة مــن النظـــام الـــ  8
، وتشمل �عض الأهـداف وعلـى وجـه الخصـوص   2005بجمهور'ة الصین الشعبة، في السا�ع من شهر سبتمبر من عام 

ز'ادة نمو صناعة الهندسة الإستشـار'ة  .وتحسین صورة المهندسین الإستشار'ین، الهندسة الاستشار'ة عالماً تمثیل صناعة 
، فضـلاً عـن ز'ـادة جـودة الأداء، فاعلـة لمیثـاق الشـرف ولنزاهـة الأعمـالالامتثال �والعمل علـي صـیرورتها عالمـة و فعالـة،

وrنــاء الأســس والقواعــد التــي تســمح ، ودراســة مشــاكل المهندســین وإیجــاد اتحــاد ضــم المهندســین الإستشــار'ین فــي <ــل دولــة
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نجــد أن دور المهنــدس واســع شــمل وظــائف إدارة المشــروع، مــن جهــة، وســلطات شــ�ه تح<مــة  الدولــة 
علــى الــرغم مــن أنــه یتصــرف �صــفته و<ــلاً عــن صــاحب العمــل، وتجــد هــذه الف<ــرة أساســها فــي النظــام 

صاحب العمل والمقـاول، وهـي البیئـة القانونـة التـي نشـأ فـي  الإنجلیزR <ونه نا�ع من نصوص العقد بین
  .1ظل أح<امها عقد الإنشاءات الهندسة الدولة لأول مرة

 المتعلقــةالخلافــات  �شــأنملزمــة  قــرارات اتخــاذ فــي المهنــدس دورظهــر وللوهلــة الأولــى، أن 
سـتقم ومقومـات الحـاد، ، قـد لا الظـروف جمـع مراعـاة مع العقد شرو! ضمن متحیز غیر �ش<ل العقد�

التي تستدعي الاستقلال وعدم الت�عة، فواقع العلاقة بـین المهنـدس وصـاحب العمـل علـى النحـو المتقـدم، 
ع<س غیر ذلـك، فالمهنـدس مـن مسـتخدمي صـاحب العمـل و'تلقـى أتعا�ـه منـه، ولا م<ـن لضـرورة وجـود 

ولطبعتهـا الخاصـة فـي التعقیـد والتر<یـب المهندس وتدخله على نحو محایـد لحاجـة هـذا النـوع مـن العقـود 
  .وطول مدة الإنجاز، أن تحجب دور المهندس في الحفا� على مصالح صاحب العمل العقد

الهندسـة  الإنشـاءاتإلاّ أنه �الرجوع إلى شر! التسوة متعدد الاتفاقات، في منازعات عقـود 
الدولة نجـد أن دور المهنـدس فصـل �صـفة أولـة فـي الخلافـات والمطال�ـات قبـل أن ترقـى إلـى منازعـات 

Rهـذا . ناضجة، ومن �اب أولى دوره في تقر'ب وجهات النظـر مـا بـین الفرقـاء والحصـول علـى اتفـاق ود
عــات، وآلــة متقنــة لمواصــلة الــدور فاعــل و<ــافٍ لغرrلــة الخلافــات والمطال�ــات، والعمــل علــى ترشــح المناز 

، والمحافظة على الروا�* العقدة، وت�قى اتفاقات وقرارات المهنـدس الملزمـة قابلـة الإنشائيتنفیذ المشروع 
الخطـوات اللاحقـة لـدور المهنـدس، وم<ـن المیـل إلـى اعت�ـار  بإت�ـاعللمراجعة في المستوات الأعلـى منـه 

شـ<ل أكثـر مـن ضـرورة فـي عقـود البنـاء واعت�اره �أنـه زعات لمهندس في تسوة المنال التأسس لمنح دور
  .الدولة والتشیید

  
  
  

                                                                                                                                                                                   
دســـین الاستشـــار'ین �الحفـــا� علـــى أفضـــل أداء لهـــم فـــي حـــال ممارســـتهم لمهنـــتهم والســـعي لتطـــو'ر إم<انـــاتهم العلمـــة للمهن

  :للمز'د أنظر  .والعملة
 International Federation Of Consulting Engineers,Statutes And By-Laws,Fidic Secretariat,Geneva 

Switzerland , September 2014, P 2. 
  .09، صمرجع سابYمحمد إبراهم إبداح،  1
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  الفرع الثاني
  .الطب�عة القانون�ة لدور المهندس في تسو�ة المنازعات

 
یلعــب المهنــدس فــي عقــود البنــاء والتشــیید �صــفة عامــة دوراً أساســاً، وتتنــوع أدواره فــي <ــل 

، فعمــل فـــي مرحلــة تمهیدــة <مصــمم للمشــروع الإنشــائي، مـــن مرحلــة مــن دورة حــاة المشــروع الإنشــائي
خــلال ترجمــة  تصــور صــاحب العمــل فــي المنشــأة المــراد تشــییدها إلــى تصــامم ورســومات ومواصــفات، 

وفـــي المرحلـــة التالـــة لوضـــع المشــــروع . وشـــارك فـــي التقـــدیرات المتعلقـــة �الأســـعار ووثــــائY المناقصـــات
المهنــدس إلــى مشــرف ومراقــب علــى الأعمــال ط�قــا للمواصــفات مــن  الانشــائي حیــز التنفیــذ تتحــول وظفــة

تصامم وجودة الأعمال دون الاخلال �الجدول الزمني لتنفیذ المشروع، وهـي سـلطة مفوضـة مـن صـاحب 
العمــل مارســها المهنــدس تنفیــذا لالتزامــه أمــام صــاحب العمــل، والمهنــدس مخــول أضــاً بــإدارة العقــد فعمــد 

 فـــي تســـوة وتدخلـــه الوقـــت بتمدیـــد المقـــاول مطال�ـــات فـــي والبـــت ،عمـــاللأا انجـــاز شـــهادات صـــدارإ إلـــى
 ةالهندســ الانشــاءات عقــود فــي یتضــح الــذR الــدور وهــو والمقــاول العمــل رب بــین أتنشــ التــي المنازعــات

، الذR یدافع على ف<رة ضرورة وجود مهندس في 1عامة ة�صف س<سونيو جلالأن النظام وفي ةخاص ة�صف
  .2إنشائي یتمتع �اختصاصات ش�ه تح<مة<ل عقد 

ا لما رسمه عقد الإنشاءات الهندسة الدولة للمهندس من أدوار، صـعب تحدیـد الطبعـة وفقً 
 ،1999قبل ط�عـة  لعقدل شرو!المن  67 المادةفي ظل فالمهندس في تسوة المنازعات  لمهمةالقانونة 

علـــى ، إذ توجـــب عـــرض جمـــع المطال�ـــات 1999مـــن الشـــرو! العامـــة للعقـــد �عـــد ســـنة  20وفـــي المـــادة 
ســعى فیهــا إلــى تجنــب المنازعــة مــن خــلال التشــاور مــع الأطــراف للتوصــل إلــى اتفــاق أو  Rالمهنــدس الــذ

فــي  ضــمن الحــدود الزمنــة وغیــر نهــائي قــرار ملــزممــن خــلال إصــداره لالمضــي قــدماً فــي تحدیــد المطال�ــة 
  .الشرو! العامة للعقد

  
  
  

                                                           
1 BUNNI NEAL.G, The Fidic Forms Of Contracts, the fourth edition of the red book, second edition, 
Blackwell sience, Oxford, 1997, p 155. 

 .482، ص 2003الحقوقة، بیروت، محمد عبد المجید اسماعیل، عقود الأشغال العامة والتح<م فیها، منشورات الحلبي  2
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  دور المهندس ومهمة المح�م : أولاً 

یــرl أن مهمــة المهنــدس هــي مهمــة المح<ــم، فهــو ســتمع للأطــراف و'تحقــY مــن  هنــاك مــن
 مهمــةأن  وهنــاك مــن یــرl  .1الوقـائع وفســر العقــد، وطبــY القــانون وقــم ســلوك الخصــوم ثــم صــدر قــراره

شــ�ه تح<مــة، علــى أســاس أن المهنــدس فــي ســبیل أدائــه هــذه الوظفــة یتعــین أن  مهمــةالمهنــدس �مثا�ــة 
قــوم بإصـدار قـرارات لفــض المنازعـات فـي عقــود الأشـغال الدولـة بــین الأطـراف المتعاقــدة و  <ـون محایـداً 

وهو لا مثـل أـا مـن مصـلحته الشخصـة أو مصـلحة صـاحب العمـل أو المقـاول، و'جـب علـه أن <ـون 
وهـو مـا أخـذ �ـه  .2أدائه مهامه فهـو �مثا�ـة سـلطة محایـدة لفـض النـزاع أثناءتقل إستقلالا تاما محایدا ومس

أن المهندس لساً مح<ماً �المفهوم التقلیدR وإنما هو ش�ه مح<م في ممارسـته  �قوله الفقه الأنجلوس<سوني
المطلــوب الطــرفین لــدوره فــي تســوة المنازعــات، فحتــى ولــو تمتــع �عنصــر الحــاد وانعــدام المصــلحة بــین 

المح<ــم فهــو معــین مــن قبــل أحــد الأطــراف و'تقاضــى أجــره منــه مــا یجعلــه فــي مر<ــز شــبه  توافرهمــا فــي
  .3ح<م، ضف إلى ذلك أن قراراته غیر نهائة حتى وإن <انت ملزمة للأطرافم�ال

وانعـدام المصـلحة �مناسـ�ة وم<ن القـول أن <ـلا مـن المهنـدس والمح<ـم شـتر<ان فـي الحـاد 
ة المنازعـات ضـف إلـى ذلـك إلـى اســتعمال نفـس الأدوات للوصـول إلـى إصـدار قـرار �شـأن المنازعــة تسـو 

فهو قوم �التحقیY في الوقائع المعروضة عله وفسـر العقـد وطبـY أح<امـه علـى المسـألة المتنـازع علـه 
خیــرة ولو<انــت وملــزم بتســبیب قراراتــه، إلا أن قــرارات التح<ــم تختلــف عــن قــرارات المهنــدس <ــون هــذه الأ

، <مــا أن شــر! التح<ــم قتضــي انصــراف ارادة الأطــراف المشــتر<ة فــي ملزمــة فهــي غیــر منهــة للمنازعــة
وعرضـه علـى اللجوء إلى التح<م عمن سواء لتسوة المنازعة بینما قوم صاحب العمل بتعیین المهنـدس 

   .المقاول ولا یترتب على رفض المقاول لهذا التعیین اثاراً هامة
  دور المهندس ومهمة الخبیر: ثان�اً 

تتمثــل مهمــة الخبیــر فــي اســـتعانة الأطــراف �أهــل الخبــرة وممـــن لهــم دراــة واختصــاص فـــي 
والعلمــة والمحاسـبتة لأجـل دراسـة موضـوع النـزاع وإبــداء القضـة المتعلقـة �ـالنزاع وخاصـة الجوانـب الفنـة 

رأR غیــر ملــزم ولا م<ــن إج�ــار أحــد الأطــراف ، وهــو رأــه فــه علــى هــدR النقــا! التــي <لفــه بهــا الأطــراف

                                                           
 .82مشاعل عبد العز'ز الهاجرR ، مرجع سابY، ص  1
 .482محمد عبد المجید إسماعیل، المرجع السابY، ص  2
  83مشاعل عبد العز'ز الهاجرR ، مرجع سابY، ص  3
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، وشــترك دور المهنــدس ودور الخبیــر فــي التفــوق الفنــي فــي المســألة الخلافــة والقــدرة علــى 1علــى تنفیــذه
تحلیل المنازعة واقناع الأطراف �طرحه ومساعدتهم للتوصـل إلـى حـل منهـي للمنازعـة ، إلاّ أنـه إذا طلـب 

لأطــراف یلتزمــون بتنفیــذ قــرار المهنــدس ودون تمهــل وهــي القــوة التــي مــن المهنــدس تحدیــد المطال�ــة فــإن ا
  .تفتقرها آراء الخبراء

ونرl أن دور المهندس قترب من مهمـة الموفـY بوصـفه طـرف ثالـث فـي الخلافـات الناشـئة 
عن عقود الانشاءات الهندسة وستقل عن صاحب العمل والمقاول فیها، وسـاعدهم عـن طر'ـY التشـاور 

ســلطة مصــدرة لقــرارات لكــن ســرعان مــا یتحــول هــذا الــدور إلــى إلــى اتفــاق ینهــي الخــلاف، للحصــول علــى 
ملزمـــة وإن <انـــت ســـلطة إصـــدار القـــرارات الملزمـــة تنحصـــر فـــي أح<ـــام القضـــاء والتح<ـــم إلاّ أن قـــرارات 

اف فــي تــرض فــي المهنــدس واحترامــه لحقــوق الأطــر المهنــدس اكتســبت تلــك الصــفة للاعتقــاد �الحــاد المف
الأح<ـام الفاصـلة فـي تسـبیب و المتعلقـة �الاسـتقلال الدفاع والوجاهة والسر'ة وم�ادlء التقاضـي والتح<ـم 

. المشـمولة �النفـاذ المعجـل الابتدائـةمثلاً سوl فـي الأح<ـام  الصفةولا ن<اد نجد لهذه  .ةموضوع المنازع
یر لانشــاءات الهندســة الدولــة ســتعتســوة منازعــات عقــود امــا م<ــن القــول معــه أن دور المهنــدس فــي 

أح<ام من أكثر من وسیلة قانونة أو اتفاقة، ومتى <رس هذا الدور في شرو! اتفاقة <ما جاء في عقود 
  .له طبعة قانونة خاصةالانشاءات الهندسة الدولة فإن دور المهندس 

   

                                                           
ش<ور صالح، الوسائل البدیلة في تسوة منازعات عقود الاستثمار الدولة، دراسة مقارنة، الط�عة الأولى، المؤسسة  أزاد 1

  .192ص ، 2016الحدیثة للكتاب، لبنان، 
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  الثانيالم�حث 
  مجلس المنازعاتاتفاق�ة 

 إم<انیـة مـدl في التي م<ن إثارتها الشـ<وكو  ،یلع�ه المهندس لدور المزدوج الذRلنتیجة 
Yادا تحقیاختصاصه بتسوة لـه، و  وت�عیتـه العمـل �صـاحب علاقته �سبب مهندسال لدl لاسـتقلالة والح

 فهـو السبب متناقضـات عـدة یجمـع المهندس فإنبذلك  ،المنازعات عن وقائع م<ن أن <ون طرفاً فیها
 الاستشار'ین للمهندسین الإتحـاد الدولي قـرر هنـا ومـن الح<م، وهو الضرر قدر الذR وهو الضرر في
)FIDIC ( ةإلى تعز'ز شر! المنازعاتتش<ل المستوl الثاني في تسوة  التي. المنازعـات مجلس �اتفاق

  .منازعات عقود الإنشاءات الهندسة والخطوة اللاحقة لدور المهندس في تسوة المنازعات
وتفصیل اتفاقة  ،)المطلب الأول(ووفقا لما یلي، سنحاول تحدید مفهوم مجالس المنازعات 

  .)لمطلب الثانيا(الهندسة الدولة  الإنشاءاتمجلس تجنب وتسوة المنازعات في عقود 
  

  لأولمطلب اال
  .مفهوم مجالس المنازعات 

في  إن اللجوء إلى مجلس المنازعات من الأسالیب الحدیثة على الساحة الدولة خصوصاً 
 �مراحل تمر  وإنما اللحظة ةولید كنت لمالتشیید والبناء الدولة، وهي وسیلة لتسوة المنازعات عقود 
نصت عله الشرو! العامة لعقد الإنشاءات الهندسة الدولة واتفاقة مجلس  ما إلى توصل حتى متعددة

من بان  بداة لابد المنازعات لسامج تعر'ـف في الدخول قبل لذاتجنب وتسوة المنازعات الملحقة �ه، 
  ).الثالث الفرع(�الإضافة إلى بان أنواعها  ).الفرع الثاني(ثم تعر'فها  ،)الفرع الأول(نشأتها وتطورها 

   الفرع الأول
  نشأة وتطور مجالس المنازعات 

أص�حت مجالس المنازعات شائعة في مشار'ع الإنشاءات الدولة في العقود الأخیرة ، �عد 
نشأتها في الولاات المتحدة خلال الستینات والس�عینات من القرن الماضي، فتطورت لتش<ل وسیلة 

   .بدیلة لحل النزاعات
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المنازعات في الولاات المتحدة الأمر'<ة في ستینات القرن الماضي،   مجالس ظهوربدأ 
وأخذت صورة المجلس الاستشارR المشترك في مشروع سد �اوندرR في واشنطن، إذ <ان لهذا المجلس 

اتخاذ قرارات من خلال . 1اختصاصات فنة وعمل على تسوة المنازعات أثناء تنفیذ المشروع الانشائي
  .المنازعات على مستوl المشروع�شأن 

، أجر'ت دراسة في الولاات المتحدة من قبل اللجنة الوطنة لتقنة الأنفاق 1972 سنةفي و 
، حیث 2"التعاقد الأفضل للبناء تحت الأرض: " �عنوان 1974لتحسین ممارسات التعاقد تم نشرها عام 

لتقاضي ونتیجة للدراسة وما ت�عها من نشر تم العواقب غیر المرغوب فیها للمطال�ات والنزاعات وا تناولت
لنفY آیزنهاور في <ولورادو �الولاات المتحدة الذR شهد العدید من  1975إنشاء قاعدة بانات في عام 

أدت إلى تحقY خسائر <بیرة على )  1974و  1968ما بین سنتي ( المنازعات في بداة المشروع 
قیدات المرحلة الأولى وrناءً على الدراسة السا�قة  تقرر في المرحلة المستو'ین المالي والزمني وتجن�اً لتع

وقد أثبت هذا المجلس نجاحا ) DRB(الثانة من مشروع إنشاء السد، إنشاء مجلس مراجعة المنازعات 
  .3في عمله انتهت معه المرحلة الثانة دون أR مشاكل

على فحص المنازعات  وقد اقتصرت مهمة مجلس مراجعة المنازعات في هذه المرحلة 
وإبداء الرأR الاستشارR فیها دون إصدار لأR أح<ام ملزمة، و<ان في ح<م توصات للأطراف لا تحمل 

  .4أR إلزام، و<ان بإم<ان الطرف المتضرر رفع المنازعة إلى القضاء للحصول على ح<م ملزم

، تم استخدام مجلس مراجعة المنازعات في مشروع دولي <بیر في 1980 سنةوفي 
، ومحطة الطاقة الكهرومائة، حیث تم تمو'ل هذا المشروع جزئًا من قبل البنك )سد الكاهون (هندوراس 

،  )شر<ة <هرrاء هندوراس(سوسرR وصاحب العمل" مهندس"الدولي واشترك فه مقاول إطالي و 
، وحرص البنك الدولي على أن <تمل المشروع في الوقت المحدد "دولیین"ولین ناهك عن توظیف مقا

وعلى المیزانة المرصودة له، وأصر على تش<یل مجلس لمراجعة المنازعات وفقا للنهج الأمر'<ي 

                                                           
1  Rص ال، مشاعل عبد العز'ز الهاجر ،Y106مرجع ساب. 

2 "Better Contracting For Underground Construction" 
3
  Peter H.J. CHAPMAN:" The Use Of Dispute Boards On Major Infrastructure Projects", Turkish 

Commercial Law Review, Vol 1, No 3, October 2015, P 221 
ـــــة ووســـــائل فـــــض المنازعـــــات الناشـــــئة  4 ـــــاولات وأعمـــــال الهندســـــة المدن ـــــدك لمق ـــــود الفی ـــــاح مطـــــر، عق ـــــد الفت عصـــــام عب

  .394، ص 2015الجدیدة، الأس<ندر'ة، عنها، دار الجامعة 
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للمساعدة في التغلب على المش<لات المحتملة مقابل تمو'له للمشروع، ونجح مجلس مراجعة المنازعات 
  .1في اكتمال المشروع وrذلك بدأ استخدام هذه الوسیلة في المشار'ع الدولة الكبیرة سد الكاهون 

نظرًا لتزاید شعبة مجالس المنازعات في مشار'ع الإنشاءات الدولة، ، و 1995 سنةوفي 
وقدرتها على منع تصعید النزاعات إلى التقاضي والتح<م ، بدأت المؤسسات المالة الدولة ، مثل البنك 
الدولي، التي تهتم بتكر'س وسائل وطرق للحد من مخاطر المشار'ع المتعلقة �المنازعات، وشجعت على 

  .،2استخدام مجالس المنازعات في عقودهم
، التي " Procurement of Works": أصدر البنك الدولي وثقته المعنونة بـ في هذا الساق 

المنازعات في المشار'ع الإنشائة التي مولها البنك تضمنت ولأول مرة توصة بتش<یل مجالس لمراجعة 
 )FIDIC(واكتفى �أن یتش<ل من خبیر واحد، وقد ات�ع الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین ، الدولي

تعدیل على نموذجه العقدR المتعلY �أعمال  إصدارنهج البنك الدولي �صورة تجر'بة من خلال 
قدمت خلاله ف<رة مجلس تسوة المنازعات الذDesign And Build Contract ( R(التصمم والبناء 

یختلف عن مجلس مراجعة المنازعات من حیث <ون الأول یوفر أح<اماً ذات طبعة ملزمة �ش<ل 
وه<ذا، ". Adjudication"مؤقت، <ما هو الحال في أح<ام الوطنة �المملكة المتحدة الخاصة �ما سمى 

موج�ه قدم مجلس تسوة المنازعات توصات ملزمة مؤقتًا ولا تتطلب من تبنى البنك الدولي عقدًا �
  .3المهندس التصرف �الطر'قة ش�ه القضائة التقلیدة في الفصل في النزاعات الناشئة بین الطرفین

قام الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین �مراجعة أش<اله المختلفة من  ، 1999 عامفي 
<وسیلة رئسة لتسوة المنازعات داخل ) DAB(العقود حیث تم تقدم مجلس الفصل في المنازعات 

  . 4الآلات التعاقدة ومن بینها الكتاب الأحمر المتعلY �عقود �الإنشاءات

زعات دورًا �ارزًا في مشار'ع البناء الدولة، وقامت ، لعبت مجالس المنا 2000 سنةمنذ 
، ومؤسسة )AAA(، وجمعة التح<م الأمر'<ة ) ICC(العدید من المنظمات مثل غرفة التجارة الدولة 

                                                           
  Peter H.J. CHAPMAN, op.cit, p 221 وأنظر أضاً . 107مشاعل عبد العز'ز الهاجرR، مرجع سابY ، ص  1

2 World Bank, Standard Bidding Documents Procurement of Works, Washington DC: World Bank 
(1995). 
3 Peter H.J. CHAPMAN, op.cit, p 221. 
4    Ibid. 
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، بتجرrة مجالس المنازعات وصاغة إجراءات جدیدة تهدف إلى الحد من )DRBF(مجلس حل النزاعات 
  .1النزاعات المستعصةالتأخیر وخفض التكالیف، وتجنب 

في  )FIDIC(والاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین ، شرع البنك الدولي 2005 وفي سنة
وقد . برنامج المساعدة الإنمائة/ عملة لمواءمة أح<امهما المختلفة الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث

 lة الأخرمثل البنك الأوروrي للإنشاء والتعمیر، ومصرف التنمة الآسیوR، (دعمت ذلك بنوك التنم
قد المعروفة �اسم ، تم نشر مجموعة من شرو! الع2005، وفي أواخر عام )ومصرف التنمة الأفر'قي

النسخة المنسقة من الفیدك لعقد البناء لبنوك التنمة متعددة الأطراف والتي سیتم اعتمادها ضمن عقود 
  .2البناء التي تمولها بنوك التنمة الرائدة والتي تستخدم مجالس منازعات دائمة

قید الإنشاء،  مشروعًا هندساً منتهاً أو 1700، تم رصد أكثر من �2007حلول أوائل عام 
ملار دولار أمر'<ي، وقد استخدم فیها مجالس  140بلغت القمة الإجمالة لهذه المشار'ع حوالي 

نزاعاً، وفي مناس�ات قلیلة لا  3000المنازعات <وسیلة لتسوة المنازعات، وقد فصلت فما ما قارب 
المنازعات أمام التح<م أو القضاء،  تتجاوز الثلاثین حالة تم الطعن في قرارات مجالس المنازعات وإحالة

  . 3ومن هذه الإحالات، تم إلغاء عدد قلیل جدًا من قرارات مجالس المنازعات
، وهي نموذج مجلس نزاع مختل* یجمع بین "مجالس المنازعات الموحدة"وقد ظهر مفهوم 

الأكثر عدوانة في  النهج التصالحي غیر الملزم الذR تت�عه مجالس مراجعة المنازعات مع النهج الملزم
وقد <ان هذا . 4مجالس الفصل في المنازعات واصطلح علیها مجالس المنازعات المشتر<ة أو الموحدة

النوع <جزء من تعدیل مجموعة العقود النموذجة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین، 
. DAAB(5(والفصل في المنازعات وفیها تم استبدال مجالس الفصل في المنازعات إلى مجلس تجنب 

                                                           
<مـا اعتمـد جمعـة   2015أكتوrر  1اعتمدت غرفة التجارة الدولة ، قواعد مجلس المنازعات، وهي  سار'ة المفعول منذ  1

، واعتمــدت مؤسســة مجــالس تســوة المنازعــات دلیــل 2000التح<ــم الأمر'<ــة مواصــفات دلیــل مجلــس حــل النزاعــات ســنة 
  .2007الممارسات والإجراءات في جانفي 

2 Peter H.J. CHAPMAN, op.cit, p 221.. 
3  Cyril Chern, Op.cit, p 222. 
4
 International Chamber of Commerce, Dispute Board Rules, in Force from 1 October 2015, with 

Appendices in force as from October 2018, 19 (2018). 
5 FIDIC  ، ،2017لسنة  التشیید لأعمال البناء والهندسة التي صممها صاحب العملشرو! عقد الكتاب الأحمر. 

FIDIC  ، !م والبناءالكتاب الأصفر، شرو  .2017لسنة  عقد التجهیزات الآلة والتصم
 FIDIC  ، !م والمشتر'ات والإنشاءالكتاب الفضي، شرو  .2017لسنة  )EPCعقد تسلم المفتاح ( عقد مشار'ع التصم
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<ل من المساعدة الم�<رة وغیر الرسمة لتجنب النزاعات جنً�ا و�موجبها <ون هذا المجلس قادراً على 
  .إلى جنب مع القرارات الملزمة حسب الحاجة

أن مجالس المنازعات في شعبة متزایدة لعدة أس�اب واضحة منها الدعم  ،ومما لا شك فه
ك الدولي، وrنوك التنمة الأخرl، والاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین، المر<ز الدولي المقدم من البن

و'رجع ذلك إلى النجاح الذR أظهرته مجالس المنازعات في تجنب وحل المنازعات . للهندسة الكهرrائة
ى القین والاتساق وإش�اع الحاجة إل. �1طر'قة سر'عة وغیر م<لفة مع اتخاذ قرارات مستنیرة وعالة الجودة

  .في صنع القرار أثناء تنفیذ العقد ولس �عده

  الفرع الثاني
  تعر:ف مجالس المنازعات  

مجالس المنازعات هي وسیلة یتم عن طر'قها التعرف والمتا�عة عن قرب لمجر'ات إن 
 الأحداث وتسلسلها في المشروع الإنشائي، و<تسب أعضاؤه خبرة أكبر عن الأطراف وسلو<اتهم،
و<فات التواصل معهم، فیندمجون في المشروع الإنشائي وش<لون جزءً من فر'Y المشروع، و<تسبون 
ثقة الأطراف في عدلهم ونزاهتهم ، فیتم قبول نصائحهم �سهولة من قبل جمع الأطراف، وrذلك تلبي 

دالة مجالس المنازعات الحاجة إلى تسوة سر'عة وفعالة من حیث التكلفة ضمن مقتضات الع
  .والانصاف، وما یجعل مجالس المنازعات وسیلة فعالة لتسوة المنازعات ذات قمة في الوقت الحققي

أنه لا م<ن تخیل عقد هندسة مدنة مهما <ان حجمه لا  إنجلتراقول أحد <�ار القضاة في 
ضـل اسـتخدام ، و�التالي فـإن المنازعـات فـي صـناعة الإنشـاءات لا منـاص منهـا، و�ف2یؤدR إلى التقاضي

مجــالس المنازعــات تراجعــت المنازعــات فــي المشــار'ع الإنشــائة �شــ<ل محســوس، و<مثــال علــى ذلــك، تــم 
الكهرومــائي فــي الصــین الــذR بلغــت " إرتــان"اســتخدام مجلــس مراجعــة المنازعــات فــي مشــروع إنشــاء ســد 

رارات �شـأنها، حیـث منازعـة علـى هـذا المجلـس لاتخـاذ قـ 40ملار دولار أمر'<ي،  أحیل حوالي  2قمته 
ــم یلجــأ الأطــراف إلــى أــة وســیلة أخــرl لتســوة المنازعــات، وفــي  نجــح المجلــس فــي تســو'تها جمعهــا ول

ملار دولار أمر'<ي، ظهـرت  15مشروع آخر یتعلY بإنشاء مطار هونغ <ونغ الدولي، الذR بلغت قمته 
ذR نجـــح فـــي تســـوة خمســـة ســـتة منازعـــات تـــم إحالتهـــا إلـــى مجلـــس مراجعـــة المنازعـــات الخـــاص �ـــه، الـــ

                                                           
1 Peter H.J. CHAPMAN, Op.cit, p 223. 
2  Cyril Chern, Op.cit, p 1. 
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منازعــات، وانتقــل نــزاع واحــد إلــى التح<ــم تــم خلالــه تأییــد قــرار مجلــس مراجعــة المنازعــات، وفــي مشــروع 
ملار دولار أمر'<ي  2,5منازعة �قمة  12في جنوب إفر'قا تمت إحالة " <اتسي"تعلY بإنشاء سد یثالث 

زء آخــر إلــى التح<ــم الــذR قــام بتأییــد قــرارات إلــى مجلــس المنازعــات، تــم تســوة جــزء منهــا فمــا انتقــل جــ
مجلس مراجعة المنازعات مرة أخرl، وفـي <ـل حالـة مـن الحـالات السـا�قة قـام مجلـس المنازعـات بتسـوة 

  .1المنازعة في أسرع وقت و�أقل التكالیف
تقــوم فلســفة مجــالس المنازعــات علــى تجنــب المنازعــات والوقاــة منهــا، مــا أم<ــن، مــن جهــة 

اف على حل مشاكلهم الخاصة، وخلY مناخ تتواصل فـه الأطـراف، مـع المرافقـة الاستشـار'ة تشجع الأطر 
لأعضــاء مجــالس المنازعــات، ومــن جهــة ثانــة تســاهم مجــالس المنازعــات فــي حــل المنازعــات فــي مرحلــة 
م�<ـــرة، أو حتـــى قبـــل ظهورهـــا، مـــا یـــؤثر إیجا�ـــاً علـــى تماســـك العقـــد والاقتصـــاد فـــي التكـــالیف <النفقـــات 

  .انونة، والاستخدام الأمثل لعنصر الوقت، ومظهر من مظاهر حسن النة بین الأطرافالق
�المملكــة المتحــدة الــذR بلغــت قمتــه " دو<لانــدز"مشــروع ســ<ة الحدیــد فــي هــذا الشــأن نــذ<ر 

وفــي مشــروع . ملیــون دولار أمر'<ــي، لــم تســجل أR منازعــات أو أR إحالــة علــى مجلــس المنازعــات 500
ملیـــون دولار،   200لخاصـــة لتورrینـــات الغـــاز فـــي شـــمال إنجلتـــرا التـــي قـــدرت قمتهـــا بــــ ا" محطـــة ســـالتند"

 lوسیلة أخر Rاً دون اللجوء إلى أ  . 2أحیلت على مجلس المنازعات عدد المنازعات تمت تسوة نهائ
مجـــالس المنازعـــات حـــول العـــالم، وحققـــت نتـــائج  لقـــد تـــم إحالـــة العدیـــد مـــن المنازعـــات إلـــى 

جعلـت مــن  المؤسسـات والمنظمــات الدولـة <البنــك الــدولي للإنشـاء والتعمیــر، وجمعـة التح<ــم الأمر'<ــة 
وغرفة التجارة الدولة توصي �استخدام هـذه الوسـیلة لتسـوة المنازعـات، وتـم اعتمادهـا مـن طـرف الاتحـاد 

فــــي شــــ<ل نظــــام جدیــــد لتســــوة المنازعــــات بــــدلاً عــــن دور المهنــــدس  الــــدولي للمهندســــین الاستشــــار'ین
، ومقدمــــة للتقاضــــي أو 3الهندســــة الدولــــة الإنشــــاءاتالاستشــــارR فــــي الفصــــل فــــي منازعــــات فــــي عقــــود 

  .1التح<م، بإت�اع نهج مرن ساعد الأطراف على تسوة منازعاتهم

                                                           
1  Cyril Chern, op.cit, p1. 
2
 Ibid. 

<انــت مهمــة الفصــل فــي المنازعــة مــن صــلاحات  1999قبــل إصــدار نمــاذج عقــود الانشــاءات الهندســة الدولــة لســنة  3
الهندســة، هــذا الــدور المر'ــب والمــزدوج  الإنشــاءاتلعقــود  1987مــن إصــدار  87ومهــام المهنــدس الاستشــارR وفقــا للبنــد 

ستشـارR وإدخـال مجـالس المهنـدس الادور لاستشـار'ین التخلـي للمهندس الاستشـارR فیهـا حـذا �الاتحـاد الـدولي للمهندسـین ا
  :للتفاصیل أكثر أنظر  .مهمة الفصل في المنازعاتلها لتولى المنازعات 
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عات على أنه الشخص أو ، مجلس المناز فعرف الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار:ین
الثلاثة أشخاص الذین یتم تعیینهم لتحال علیهم المنازعات الناشئة عند العقد أو �مناسبته لاتخاذ قرار 
�شأنها، و'تكون مجلس المنازعات من عضو واحد أو ثلاثة أعضاء، من أشخاص مؤهلین �ش<ل 

وأن <ون مهناً ذا خبرة في مناسب، �حیث <ون <ل عضو متمرس بلغة الاتصال المحددة في العقد 
  .2نوع الإنشاء المشمول �الأشغال وفي تفسیر مستندات العقد

) ICC(المنبثY عن غرفة التجارة الدولة  وعرّف المر�ز الدولي للتسو�ة الود�ة للمنازعات،
مجلس المنازعات على أنه هیئة دائمة تتش<ل نموذجاً عند توقع عقد  متوس* أو طو'ل الأمد وrدء 
تنفیذه بهدف مساعدة الأطراف على تجنب أو التغلب على أة تعارضات أو منازعات تنشأ أثناء تنفیذ 

  .3العقد

وعرف مجلس المنازعات على أنه ش<ل من أش<ال التسوة الودة، حیث عهد �مقتضاه 
فیها إلى طرف ثالث حائز على ثقة الأطراف حل الخلافات الناشئة بینهم من خلال دراستها والنظر 

�عد اجراء معاینته ) مجلس المنازعات(والتوصل إلى حل یتمثل في قرار صدره هذا الطرف الثالث 
وهو أضاً ش<ل من أش<ال الوسائل البدیلـة لتسـوة المنازعات فهو إذن لس تح<ماً . 4وتحققاته ودراسته

  .5أو تقاضي حیث یتم تسوة المنازعات عـن طر'ـY قواعد العدالة والإنصاف
وعرّف مجلس المنازعات أنه هیئة مستشار'ن من ذوR الخبرة، یتم تش<یله عادة قبل بداة 

 هفي بداة تجسید المشروع الإنشائي، بإم<انه الاطلاع على جمع م<ونات المشروع الانشائي ومراحل

                                                                                                                                                                                   
أثــر ظهــور مجلــس تســوة المنازعــات علــى الــدور شــ�ه التح<مــي للمهنــدس :  مشــاعل عبــد العز'ــز الهــاجرR، بداــة النهاــة

الواحـدة  ، السـنةالأول العـدد جامعـة الكو'ـت، أعمـال الهندسـة المدنـة، مجلـة الحقـوق،الاستشارR في عقد الفیدك لمقـاولات 
  142-69ص ص . 2007، مارس والثلاثون 

1
 Nicholas Gould : " Chartered Institute of Arbitrators Dispute Board Rules 2014 " , DRBF Forum, 

Volume 18, Issue 4 December 2014, January 2015, p  7. 
  .261ص ، مرجع سابYالمرشدR،  محمد مصطفى 2
قواعــد مجــالس تســوة المنازعــات، المر<ــز الــدولي للتســوة الودــة للمنازعــات، غرفــة التجــارة الدولــة ، �ــار'س، نشــرة عــــدد  3

873-4 A  Rفر  www.iccwbo.orgمتاح على الموقع  2، ص 2018،  ف
مطــا�ع الأردن، عمــان، الط�عــة ، مــدارك وتطبقــات) 1999فیــدك (دلیــل اســتخدام عقــد الإنشــاءات ، خلــف داود شــحادة 4

  .39، ص 2002الأولى، 
 وطــرق تســوة المنازعــات الناشــئة عنـــها 1999الحــارR ماجــد، الآثــار الناجمــة عــن إبــرام عقــد المقاولــة الإنشــائة فیــدك  5
  .360، ص 2012لعلمة، عمان، ، دار افا ا)دراسـة مقارنة(
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تسوة  تجسیده <تزو'دهم بوثقة العقد وملاحقه والقام بز'ارات دور'ة لموقع العمل وغیرها من أجل
المنازعات التي قد تنشأ �مناس�ة تنفیذ العقد الإنشائي، أو أنه مجموعة من الخبراء المستقلین والمحایدین 
یتم تعیینهم من قبل أطراف العقد الإنشائي لطلعوا �صفة مستمرة على سیر العمل في المنشأة وحل 

   .1المنازعات لحظة نشوئها
ض المنازعات في الموقع ضم إما شخصاً واحداً أو وعرّف مجلس النزاعات على أنه وسیلة لف

من الاشخاص المستقمین الحادیین ومن ذوR (ثلاثة أشخاص أو أكثر حسب تعقید المشروع 
  .2، والذین یتم اختارهم من قبل طرفي العقد)الاختصاص والكفاءة

یلة لحل من التعار'ف السا�قة، نخلص إلى أن مجلس المنازعات هو وسیلة من الوسائل البد
المنازعات، عهد �مقتضاها إلى شخص أو ثلاثة أشخاص مهمة تفادR والفصل في المنازعات التي تنشأ 

  . �مناس�ة تنفیذ العقد الإنشائي في الموقع ، یتمتعون �الخبرة والكفاءة، النزاهة والحاد
اللجوء إلیها ن نستخلص تعر'فاً لمجالس المنازعات والقول أنها هي وسیلة اتفاقة یتم أوم<ن 

 Rة، تنشأ �اتفاق الأطراف بهدف الاستعانة بذومن أجل تجنب وتسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندس
الخبرة والتخصص، الاستقلال والحاد، من أجل الاعتماد علیهم في الوقاة من المنازعات وتسو'تها في 

  . الوقت والموقع المثالیین
  الفرع الثالث

  المنازعاتأنواع مجالس 

تتعدد تسمات مجالس المنازعات، فهناك ما صطلح علیها مجلس تسوة المنازعات، ومجلس  
إلاّ أنها لا تخرج عن الأنواع . الوساطة في المنازعات، ومجلس تجنب النزاع ومجلس تسوة المنازعات

ي الولاات ، وهو جهاز نشأ ف)DRB(الثلاثة لمجالس المنازعات لتشمل مجلس مراجعة المنازعات 
، وهو جهاز ناشئ عن )DAB(المتحدة الأمر'<ة وقدم توصات غیر ملزمة، مجلس الفصل في النزاع 

ومجلس المنازعات . نموذج الولاات المتحدة الأمر'<ة السابY، ولكنه یوفر قرارًا له قوة ملزمة مؤقتة

                                                           
1 Owen Gwyn, The Working Of Dispute Adjudication Board(DAB) Under New FIDIC 1999 (New Red Book), 
June 2003,P9. 

الفیـدك نموذجـاً، مجلـة المهنـدس  عقـد، Dispute Adjudication Board (DAB) فتحـة سـعید محمد، مجلـس فـض المنازعـات، 2
  .7، ص 2009 إصدار جوان الإلكترونة العدد الثالث،القانونة 
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في المنازعات وقد  ، وهو مز'ج من مجالس مراجعة المنازعات ومجالس الفصل) CDB(المشترك 
  .20041في عام ) ICC(أنشأته غرفة التجارة الدولة 

، مجالس الفصل في )أولا(إن مجالس المنازعات متنوعة فمنها مجالس مراجعة النزاعات
  ).ثالثا( ، ومجالس النزاعات الموحدة)ثانا(النزاعات

  :DRB(2(النزاعات  مراجعةمجالس  : أولا

مساعدة هو أول نوع من مجالس المنازعات من حیث النشأة، و'خول �موجبها لهذه المجالس  
الأطراف في تجنب المنازعات أو التعارضات والخلافات من خلال السعي إلى إیجاد حل لها عن 
إصدار توصة �شأن المنازعة عن أR إحالة رسمة یجوز للأطراف الالتزام بها طوعًا ولا یجبرون على 

فیذها، ما لم عبروا عن عدم رضاهم عنها خلال المدة الاتفاقة ف�عد انقضائها دون صدور أR تعبیر تن
تكون نهائة وملزمة و'تعهد الأطراف بتنفیذها والموافقة على عدم الطعن فیها، ما لم تخالف هذه الموافقة 

  .3أح<ام القانون الواجب التطبیY على العقد

ن قواعـــد مجـــالس تســـوة المنازعـــات المنبثقـــة عـــن المر<ـــز الـــدولي وقـــد تضـــمنت المـــادة الرا�عـــة مـــ
تنظــم هــذا النــوع مــن مجــالس المنازعــات، ) ICC(للتســوة الودــة للمنازعــات التــا�ع لغرفــة التجــارة الدولــة 

فمبوجبها فإن مجلس مراجعة المنازعات ساعد الأطراف على تجنب التعارضات وفي إیجاد حل لهـا مـن 
ر الرســـمة فـــي شـــ<ل أراء واســـتنتاجات أو مـــن خـــلال المســـاعدة الرســـمة فـــي شـــ<ل خـــلال المســـاعدة غیـــ

یوماً مـن یـوم تسـلم الأطـراف للتوصـة للتعبیـر عـن  30توصات غیر ملزمة، إلا أنها مرت�طة �أجل قدره 
عــدم الرضــا عنهــا، و�فــوات هــذا الأجــل تصــ�ح التوصــة نهائــة وملزمــة، وتتعهــد الأطــراف �ــالالتزام دون 

ــم تكــن هــذه الموافقــة تــأخیر  �التوصــة التــي أصــ�حت نهائــة وملزمــة <مــا تتعهــد �عــدم الطعــن فیهــا، مــا ل
  .العقد محظورة �مقتضى القانون الواجب التطبیY على

جدیر �الذ<ر، أن عدم التزام أR طرف �التوصة عندما <ون مطال�ا بذلك وفقا للمادة 
الرا�عة أعلاه، فإنه یجوز للطرف الآخر أن حیل حالة عدم الالتزام بنفسه ودون الرجوع إلى مجلس 

فقا مراجعة  المنازعات إما إلى التح<م إذا تضمن العقد شرطاً للتح<م، أو إلى المح<مة المختصة و 
لقواعد القانون الواجب التطبیY على العقد، ولا یجوز للطرف الذR أخفY في الامتثال لتوصة مجلس 

                                                           
1 Cyril Chern, Op.cit, p4. 
2  DRB : Dispute Review Boards 
3 Cyril Chern, Op.cit, p 22. 
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مراجعة المنازعات أن یثیر أR مسألة أو دفع یتعلY �موضوع التوصة <دفاع عن اخفاقه في الالتزام 
  .الفورR بها

 30م<تو�اً خلال و'خول للطرف الذR عبر عن عدم رضاه عن التوصة أن یوجه إخطاراً 
یوماً من تسلمه إاها للطرف الآخر وإلى مجلس مراجعة المنازعات وحدد فه أس�اب عدم الرضا، وإذا 
لم یتم التطرق للأس�اب فللطرف الآخر ولمجلس مراجعة المنازعات أن طلب ذلك من الطرف المعترض 

  .عن التوصة
الذR یوضح فه عن عدم رضاه عن وفي الحالة التي قدم فیها الطرف الإخطار الم<توب 

التوصة، أو إذا لم صدر مجلس مراجعة المنازعات توصیته خلال المدة المتفY علیها أو إذا ما تم حل 
مجلس مراجعة المنازعات قبل إصدار التوصة فتتم تسوة المنازعة �ش<ل نهائي عن طر'Y التح<م إذا 

  .تصةاتفقت عله الأطراف، أو عن طر'Y المح<مة المخ
  :DAB(1( مجالس الفصل في النزاعات :ثان�ا 
الإتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین عند صاغة عقود الإنشاءات الهندسة،  اعتمد

، على مجلس الفصل في المنازعات <وسیلة لتسوة المنازعات الناشئة عنها 1999الكتاب الأحمر لسنة 
لخامسة من قواعد مجالس تسوة المنازعات المنبثقة عن ونظم ذلك �المادة العشر'ن، <ما نظمت المادة ا

  . )ICC(المر<ز الدولي للتسوة الودة للمنازعات التا�ع لغرفة التجارة الدولة 
المساعدة للأطراف في  تقدمأح<ام مجالس الفصل في المنازعات �موجبها م<ن أن إن 

تجنب التعارضات وفي إیجاد حل لها عن طر'Y المساعدة غیر الرسمة، وإصدار قرارات فاصلة في 
 تسلمهاموضوع المنازعة عند الإحالة الرسمة، هذه القرارات الصادرة تكون ملزمة ودون تأخیر �مجرد 

  .من الأطراف، دون الإخلال �أR تعبیر عن عدم الرضا عنها
قواعد مجالس تسوة المنازعات المنبثقة عن المر<ز الدولي  ا للمادة الخامسة المذ<ورةووفق

فإن الأطراف توافY على أنه إذا لم  ،) ICC(للتسوة الودة للمنازعات التا�ع لغرفة التجارة الدولة 
في أR طرف إخطاراً م<تو�اً عبر فه عن عدم الرضا عن القرار الصادر عن مجلس الفصل  عطي

الأطراف  وفي حالة إتفاقیوماً من تسلمه إاه، ظل القرار ملزماً وص�ح نهائاً،  30المنازعات خلال 

                                                           
1
 DAB : Dispute Adjudication Board 
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على عدم الطعن في القرار الذR أص�ح نهائاً، ما لم تكن هذه الموافقة محظورة �موجب القانون الواجب 
  .التطبیY على العقد

ادر عــن مجلــس الفصــل فــي المنازعــات وفــي حالــة عــدم التــزام أR مــن الأطــراف �ــالقرار الصــ
الرجـوع إلـى القضة علـى قضـاء التح<ـم بـدون  سواء ان ملزماً أو نهائاً، فإنه یجوز للطرف الآخر إحالة

مسـ�قا وفـي حـال غـاب شـر!  التح<م  في حال إتفاق الأطراف على إتفاقمجلس الفصل في المنازعات 
ة، وعنـدها لا یجـوز للطـرف الـذR لـم یلتـزم �ـالقرار لمختصّـالمح<مة االتح<م فإن له الحY في اللجوء إلى 

  .الصادر أن یثیر أR مسألة فما یتعلY �موضوع القرار <دفاع عن عدم التزامه �ه دون تأخیر
و'خول الحY لكل طرف غیر راض عن قرار مجلس الفصل في المنازعات أن یخطر 

في محرر م<توب یتضمن أس�اب  یوماً  30الطرف الآخر ومجلس الفصل في المنازعات في غضون 
عدم رضاه وفي الحالة التي یخلو فیها الإخطار من الأس�اب، یخول للطرف الآخر ولمجلس الفصل في 

  .المنازعات أن طلب موجزًا لأس�اب عدم الرضا
وفي الحالة التي قدم فیها الطرف الإخطار الم<توب الذR یوضح فه عن عدم رضاه عن 

منازعات، أو إذا لم صدر هذا المجلس قراره خلال المدة المتفY علیها أو إذا قرار مجلس الفصل في ال
 Y'ة المنازعة �ش<ل نهائي عن طرما تم حل مجلس الفصل في المنازعات قبل إصدار القرار فتتم تسو

وتظل الأطراف ملتزمة �قرار . التح<م إذا اتفقت عله الأطراف، أو عن طر'Y المح<مة المختصة
ى تتم تسوة المنازعة تسوة نهائة عن طر'Y التح<م أو المح<مة المختصة، أو ما لم تقرر المجلس حت

  .هیئة التح<م أو المح<مة خلاف ذلك
لاح� أن فلسفة هذا النوع من المجالس تقوم على نهجٍ أكثر إلزاماً في تسوة المنازعات، 

�مجرد استلامها ودون أR تأخیر، فتكون هذه و'لتزم الأطراف، �موجب العقد، الامتثال للقرارات الصادرة 
عبر عن عدم رضاه عن هذا القرار  Rاً، و'جوز للطرف الذالقرارات ابتدائة مشمولة �النفاذ المعجل اتفاق
 Yة، إلاّ أن هذا الحإحالة النزاع على مح<مة التح<م المختصة من أجل الحصول على تسوة نهائ

ة المتفY علیها، وإلاّ اعتبر أن الطرفان قد ارتضا القرار و<تسب یجب أن مارس خلال المدة الزمن
  .1القرار حینئذٍ صفة النهائة

                                                           
1 Cyril Chern, op.cit, p 22. 
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 :CDB(1() الموحد(المشترك  مجلس تسو�ة المنازعات: ثالثا
اعتمد الإتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین عند صاغة عقود الإنشاءات الهندسة، 

، على هذا النوع من مجالس )مجلس تجنب والفصل في المنازعات( 2017الكتاب الأحمر لسنة 
، واستوحى ذلك من والعشرون المنازعات <وسیلة لتسوة المنازعات الناشئة عنها ونظم ذلك �البند الواحد 

ادة السادسة من قواعد مجالس تسوة المنازعات المنبثقة عن المر<ز الدولي للتسوة الودة للمنازعات الم
التي تضمنت أح<ام مجالس المنازعات الموحدة التي هي مز'ج من  )ICC(التا�ع لغرفة التجارة الدولة 

النوعین السا�قین، فیخول لمجلس المنازعات المشترك أو الموحد، إصدار توصات �شأن أR منازعة 
تحال إله، <ما یجوز لهذا النوع من مجالس المنازعات أن صدر قرارًا إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف، 

وفي حالة وجود اعتراض، قرر مجلس المنازعات الموحد �موجب قرار . لآخرولم عترض الطرف ا
نهائي فما إذا <ان سیتم إصدار توصة أو قرار بناءً على القواعد التي تم تش<یلها، و'راعى عند اتخاذ 

لأR  هذا القرار ما إذا <ان القرار سسهل تنفیذ العقد الإنشائي الهندسي أو منع خسارة أو ضرراً جوهر'اً 
طرف وذلك �سبب الاستعجال أو اعت�ارات أخرl ذات صلة، أو ما إذا القرار سمنع تأخیر مدة تنفیذ 

ف�موج�ه ف<ون مجلس المنازعات المشترك أكثر . 2العقد، وما إذا <ان القرار ضرور'اً لحف� الأدّلة 
ي الحالات التي استساغة من مجلس مراجعة المنازعات أو مجلس الفصل في المنازعات، لا سما ف

3<ون فیها الأطراف حدیثوا التعامل مع هذا النوع من وسائل تسوة المنازعات .  
سأتي تفصیل هذا النوع من مجالس المنازعات في عقود الانشاءات الهندسة عند التطرق 

ة من إلیها في معرض هذه الدراسة، ولا�أس �التطرق إلیها وفقا لما تضمنته المادة السادسة من السادس
قواعد مجالس تسوة المنازعات المنبثقة عن المر<ز الدولي للتسوة الودة للمنازعات التا�ع لغرفة التجارة 

�اعت�ارها مصدراً لمجلس تجنب والفصل في المنازعات في عقود الانشاءات الهندسة ) ICC(الدولة 
اف على تجنب المنازعات ، حیث ساعد هذا النوع من مجالس المنازعات مساعدة الأطر 2017لسنة 

وإیجاد حل لها عن طر'Y المساعدة غیر الرسمة، وإصدار قرارات فاصلة في المنازعات و�الأش<ال التي 
  ).ICC(تضمنتها المادة الرا�عة والخامسة من قواعد مجالس المنازعات 

                                                           
1 CDB : Combined Dispute Board 

مجالس تسوة المنازعات، المر<ز الدولي للتسوة الودة، غرفة التجارة الدولة، نشــرة قواعد من  6و 5، 4المواد  2
  .19- 16، ص ص 2018، �ار'س، ففرAR  R 4-873عــدد

3 Cyril Chern, op.cit, p 22. 
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فصدر مجلس المنازعات الموحد قراراً إذا طلب أR من الأطراف إصدار قرار یتصل 
ع المنازعة ولم عترض عله الطرف الآخر، وله أن صدر قراراً نهائاً �شأن ما إذا <ان سصدر �موضو 

وحال تقر'ر ذلك ، ین�غي . توصة أو قراراً إذا طلب أR طرف إصدار قرار واعترض الطرف الآخر عله
  : ا وحدهاعلى مجلس تسوة المنازعات الموحد مراعاة العوامل التالة، ولكن دون الاقتصار علیه

ما إذا <ان القرار سسهل تنفیذ العقد أو منع خسارة أو ضراراً جوهر'اً لأR طرف، وذلك  - 
 .�سبب الاستعجال أو اعت�ارات أخرl ذات صلة

 .ما إذا <ان القرار سمنع تعطیل العقد - 
 .ما إذا <ان القرار ضرور'اً لحف� الأدلة - 

فوفقاً لما تقدم أعلاه، تم استحداث مجالس المنازعات <وسیلة اتفاقة لحل المنازعات، عتمد فیها 
على أحد أنواع مجالس المنازعات من أجل المساعدة على تجنب وتسوة المنازعات الناشئة عن عقود 

ماد <ثیر من الدول الإنشاءات، هذه الوسیلة في تطور مستمر وتلقى اهتماماً دولاً واسعاً من خلال اعت
وغیرها من الصناعات، فعلى سبیل على هذه الوسیلة لتسوة المنازعات الناشئة عن عقود البناء والتشیید 

المثال، نجد هذه الوسیلة شائعة في الولاات المتحدة الأمر'<ة وانجلترا وایرلندا وفرنسا والسو'د والدانمارك 
تشك وأسلندا والیونان وقبرص وإطالا وسوسرا وتر<ا وجنوب ولیتوانا وrلغار'ا ورومانا وجمهور'ة ال

ا ومصر وهونغ <ونغ والصین rوسواز'لاند وإثیو Yا وموزمبیإفر'قا، لسوتو والسودان وأوغندا وتنزان
وفیتنام والهند و�اكستان وrنغلادش وجزر المالدیف وجزر البهاما وسانت لوسا ونیوز'لندا وأسترالا،  

أR الأطراف المتعاقدة من موطنین " (الدولة"س�ة �ش<ل مثالي للمشار'ع الكبرl، والمشار'ع وهي منا
والمشار'ع متعددة العقود مثل النقل الجماعي والس<ك الحدیدة عالة السرعة ومحطات الطاقة ) مختلفین

  .1الكبیرة وما شا�ه ذلك
   

                                                           
1 Peter H.J. CHAPMAN, op.cit, p 222. 
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  المطلب الثاني 
  الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتاتفاق�ة مجلس المنازعات في عقود  

، فهي نتاج �صفة عامة دو العامة للعق من الأح<امتدخل ض المنازعات اتفاقة مجلسإن 
مجلس منازعات تحال عله المنازعات الناشئة عن تنفیذ العقد  إنشاءإرادة الأطراف المشتر<ة من أجل 

عن طر'Y مساعدة الأطراف في تجنب أو الفصل فیها، و'نصرف معنى اتفاقة مجلس المنازعات في 
عقد الإنشاءات الهندسة الدولة إلى تلك الوثقة التي تم توقعها أو التي اعتبرها الأطراف على أن 

) حسب الحالة(حب العمل والمقاول والعضو الوحید أو الثلاثة أعضاء موقعة ما بین <ل من صا
 وتسوة تجنب مجلس اتفاقة آثارو  ،)الفرع الأول(.1المش<لین لمجلس تجنب والفصل في المنازعات

  ).الفرع الثاني( المنازعات
  

  الفرع الأول
  .تكو:ن وإنهاء مجلس تجنب وتسو�ة المنازعات

  

تعیین وتش<یل مجلس تجنب وتسوة المنازعات في عقود فما یلي نتطرق إلى <فات 
ات استبدال الأعضاء المش<لین و<ف )ثاناً (وحالات إنهاء مجالس المنازعات )أولاً (الإنشاءات الهندسة

  ).ثالثا(لها

  .تعیین وتش�یل مجلس تجنب وتسو�ة المنازعات: أولاً 
الهندسة الدولة مهمة  الإنشاءاتفي عقود  )DAAB(یتولى مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

النظر في المنازعات الناشئة عن العقد لاتخاذ قرار �شأنها ، وقع على <ل من صاحب العمل والمقاول 
خلال المدة الزمنة المتفY علیها في بانات العقد، وإذا ، 2مهمة اختار وتعیین أعضاء مجلس المنازعات

  .3یوماً من تار'خ استلام المقاول لخطاب القبول 28مدة أقصاها لم تتم الإشارة إلى ذلك فإنه ینشأ في 
عادة ما تتش<ل مجالس المنازعات من ثلاثة أعضاء، لكن هذا التش<یل لس إلزاماً �النس�ة 
للمشار'ع الصغیرة التي لا م<ن أن تبرر وجود تش<یلة جماعة إذ م<ن الاكتفاء �عضو واحد، وشجع 

                                                           
1 FIDIC (2017),Red Book,Sub- Clause 1.1.23" DAAB Agreement”, p2. 

  . 261مصطفى محمد المرشدR، مرجع سابY، ص  2
3  FIDIC (2017),Red Book,Sub- Clause 21.1 (Claims), P 100. 
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! الفیدك مجالس المنازعات الفردة في العقود الصغیرة، وفي المشار'ع <ل من البنك الدولي وشرو 
الكبیرة التي تتعدد فیها التخصصات وتتر<ب فیها العقود، فتتطلب مجموعة أكبر من الأعضاء المش<لة 

  ).أو أكثر(لمجلس المنازعات، فم<ن من خلالها اختار تش<یلة للمجلس م<ونة من عضو أو ثلاثة 
�الولاات المتحدة، تم تش<یل مجلس م<ون " The Channel Tunnel project" في مشروع 

من خمسة أعضاء على الرغم من أن النصاب القانوني في هذا العقد <ان ثلاثة أعضاء، وشارك 
الأعضاء الخمسة عملاً في عملة تسوة جمع المنازعات، وفي مشروع إنشاء مطار هو<ونغ تش<ل 

، )حوالي عشر'ن عقداً (أعضاء �الإضافة إلى منظم لجمع العقود الرئسة مجلس المنازعات من س�عة 
إلى مجموعة من المهارات التي حتمل أن تكون ضرور'ة لفهم الجوانب  الحاجةوقد برر هذا التش<یل 

  .التقنة لأR منازعات قد تنشأ

ملارات دولار  5مشروع امتاز �قمة (وفي قناة نفY الس<ك الحدیدة �المملكة المتحدة 
، تم تصور مجلسین )واستغرق اكتماله عشر سنوات 1998أمر'<ي، بدأ في الإنشاء في أكتوrر 

للمنازعات، الأول مجلس فني یتألف من مهندسین صدرون قرارات �شأن المنازعات المتعلقة �الإنشاءات 
ام المالة المتعلقة �اتفاقة ، والثاني مجلس مالي یتولى إصدار قرارات �شأن المنازعات المتعلقة �الأح<

  .1الامتاز
، )DAAB(وفي عقد الإنشاءات الهندسة الدولة یتش<ل مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

، مؤهلین �ش<ل مناسب، وإذا لم یتم تحدید عدد أعضاء )حسب الحالة(أو ثلاثة أعضاء من عضو وحید 
، ما لم یتفY الطرفان 2لاث أعضاءفیجب أن یتش<ل من ث )DAAB(مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

على خلاف ذلك، عندها ستحسن أن <ون العدد وتراً لترجح الآراء ما بین ) صاحب العمل والمقاول(
من بین ، )DAAB(و'تم اختار الأعضاء المش<لة لمجلس تجنب وتسوة المنازعات . 3أعضاء المجلس

لقائمة في بانات العقد المتضمنة أسماء أولئك الذین تم سبY للأطراف وأن اتفقوا علیهم ضمن ا

                                                           
1
 Cyril Chern, Op.cit, p 66. 

2
  FIDIC (2017),Red Book, clause 21.1(Constitution of the DAAB), p 100. 

محمد محمد سـادات، آلـات تسـوة المنازعــات الناشـئة عـن عقـود الفیــدك، دراسـة فـي ضـوء قواعــد الاتحـاد الـدولي للمهندســین  3
عقود البناء والتشیید بین القواعد القانونة التقلیدـة : الاستشار'ین، <تاب �حوث المؤتمر الدولي العلمي السنوR الثامن عشر

  .628، ص 2010أفر'ل  21إلى  19، من والنظم القانونة المستحدثة، دبي
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، �استثناء أR شخص غیر قادر أو غیر ) DAAB(المرشحین لعضوة مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
  .1راغب في قبول التعیین <عضو في هذا المجلس

من ثلاثة أعضاء، ) DAAB(فیها مجلس تجنب وتسوة المنازعات  یتكون في الحالة التي 
تار عضو وعرضه على الطرف الآخر للاتفاق عله، و'تشاور <ل من الطرفین یلتزم <ل طرف �اخ

ل<ون رئسًا لمجلس تجنب والعضو'ن المتفY علیهما على تسمة وتعیین العضو الثالث الذR یتم تعیینه 
عتبر المجلس مش<لاً اعت�اراً من التار'خ الذR وقع فه الأطراف والعضو و  .)DAAB(وتسوة المنازعات 

  .DAAA(2(جمعهم على اتفاقة مجلس المنازعات ) حسب الحالة(لوحید أو الأعضاء الثلاثة ا
تسرR اتفاقة مجلس تجنب وتسوة المنازعات من الیوم الذR یوقع فه الأطراف الرئسة 

، وتص�ح نافذة على الاتفاقة) DAAB(للعقد الهندسي وجمع أعضاء مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
یرسل الأطراف الرئسة في العقد إشعاراً لأعضاء أو عضو مجلس تجنب وتسوة المنازعات �عد أن 

)DAAB(،  ة المنازعات�أن الاتفاقة سار'ة المفعول، وإذا لم ستلم عضو أو أعضاء مجلس تجنب وتسو
)DAAB(  ة هي والعدم سواء و  182هذا الإشعار في غضونلا یوماً من تار'خ التوقع تص�ح الاتفاق

  .3تكون صالحة لتنتج آثارها
هي مسألة مبنة   ،جدیر �الذ<ر أن تسمة وتعیین عضو مجلس تجنب وتسوة المنازعات

على الاعت�ار الشخصي في مواجهة <ل عضو فلا یجوز له التنازل أو التعاقد من ال�اطن أو التفوض 
، <ما أن مسألة اختار زعاتاقة مجلس تجنب وتسوة المنالحقوق التزامات عضو المجلس �موجب اتف

  . 4الأطراف الرئسة للعقد الهندسي بینالعضو تكون من 
 الإنشاءاتإلى أن القواعد المتعلقة �مجالس المنازعات في عقود نشیر  الأمروفي هذا 

الهندسة لم تحدد أR مؤهلات �شأن العضوة في مجلس المنازعات، وإنما أشارت إلى ضرورة قدرة 
، وفي العادة 5أعضاء المجلس على اضطلاعهم �المهمة المسندة إلیهم وإبداء موافقتهم على هذا التعیین

ن، أو أن <ون یتكون المجلس من أعضاء لا یتمتعون �<فاءة قانونة، و<ثیراً ما عتمد على مهندسی

                                                           
1
 FIDIC (2017),Red Book, clause 21.1(Constitution of the DAAB), p 100. 

2
 FIDIC (2017),Red Book, clause 21.1(Constitution of the DAAB), p 100.. 

3
 FIDIC (2017),Red Book ,APPENDIX, General Conditions of Dispute Avoidance/Adjudication 

Agreement, clause 2.2, p 107 
4
 FIDIC (2017),Red Book ,APPENDIX, General Conditions of Dispute Avoidance/Adjudication 

Agreement, clause 2.3, p 107. 
  .9فتحة سعید محمد، مرجع سابY، ص  5
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من القانونیین والعضو'ن الآخر'ن من المهندسین، ) DAAB(رئس مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
لها طا�ع التخصص الهندسي أكثر ) DAAB(فغالبة الإحالات على مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

  .1من القانوني
تعمل على تكو'ن  <ما شار إلى أن المنظمات الدولة المتخصصة في تسوة المنازعات

وتأهیل أعضاء مجالس النزاعات والراغبین في العضوة فیها، من خلال تنظم دورات تدر'بة، وتصدر 
قائمة �أسماء المؤهلین منهم، ومن بین هذه المنظمات الإتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین، المر<ز 

فإذا حدد . منظمة الأمر'<ة للتح<م وغیرهاالدولي لتسوة المنازعات لغرفة التجارة الدولة ب�ار'س، ال
الأطراف سلطة تعیین حال الاختلاف في تعیین العضو الوحید أو رئس مجلس النزاعات تعمل سلطة 

بناءاً على طلب أحد . 2التعیین هذه على تعیین عضو مجلس المنازعات المفقود تعییناً نهائاً وملزماً 
  . 3زم مع <لا الطرفین، و<ون هذا التعیین نافذاً الطرفین أو <لیهما، و�عد التشاور اللا

وفي ملحY عقد الإنشاءات الهندسة تضمنت اتفاقة مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
)DAAA ( إشارة إلى الأعضاء المعتمدین من طرف الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین وغرفة التجارة

   . 4سمي لكل منهما الدولة والإحالة على الموقع الإلكتروني الر 
فإن عملة تعیین أعضاء تعیین أعضاء مجلس المنازعات هي عملة إرادة تتوافY  وعله

فیها إرادة الأطراف لملاد مخلوق عقدR أساسه وجود عقد إنشائي هندسي، یتولى عملة تقدم المشورة 
  . وتجنب وتسوة المنازعات التي تثور �شأن تنفیذ العقد الانشائي الهندسي

  :وإنهاؤه) DAAB(تش�یل مجلس تجنب وتسو�ة المنازعات  الإخفاق في: ثان�اً      

مجلس تجنب وتسوة أن الإرادة المشتر<ة للأطراف تلعب دوراً هاماً في تش<یل  جلاً یبدو 
ولأجل توجه هذه الإرادة وضعت عقود الإنشاءات الهندسة قواعد هامة تشجع على تش<یل المنازعات 

                                                           
1  Volker Mahnken, On Construction Adjudication, the ICC Dispute Board Rules, and the Dispute 
Board Provisions of the 2017 FIDIC Conditions of Contracts, McGill Journal of Dispute Resolution, 
Volume 5 (2018-2019), Number 3, p 64. 

أعمـال الهندسـة المدنـة ، المــؤتمر  تالتقاضـي عنـد تســوة المنازعـات الناشـئة عـن مقــاولا السـید خلیـل أحمـد علــي، بـدائل 2
ــة rــة المســتحدثة، جامعــة الإمــارات العرالثــامن عشــر، عقــود البنــاء والتشــیید بــین القواعــد القانونــة التقلیدــة والــنظم القانون

 .576، ص 2010المتحدة، 
  FIDIC (1999), clause 20.3:  و أنظر 265-263مصطفى محمد المرشدR، مرجع سابY، ص ص  3

4 http://fidic.org ,  http://iccwbo.org. 
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مجلس تجنب وتسوة المنازعات د من أجل تعیین عضو هذا المجلس ، فحددت مهلة لأطراف العق
یوماً من تار'خ استلام المقاول لخطاب القبول، وإلاّ <نا �صدد حالة  28الوحید، في أجل لا یتجاوز 

  .1مجلس تجنب وتسوة المنازعاتإخفاق في تش<یل 
من ثلاثة أعضاء فإننا ن<ون  مجلس تجنب وتسوة المنازعاتوفي الحالة التي یتش<ل فیها 

على تسمة ) FIDIC(�صدد حالة إخفاق عندما فشل أحد الأطراف في عقد الإنشاءات الهندسة الدولة 
قترحه للطرف الآخر قصد الموافقة، أو �مناس�ة تسمة عضو و'رفضه الطرف الآخر،  Rالعضو الذ

> Rساً لوعند فشل الأطراف في الاتفاق على العضو الثالث والذمجلس تجنب وتسوة المنازعات ون رئ
)DAAB(2  .  

فیها  لم یتفY ، الحالة التي مجلس تجنب وتسوة المنازعات وتعتبر حالة فشل في تش<یل 
أطراف العقد الهندسي على تعیین بدیل لعضو المجلس، نتیجة رفض العضو الوحید أو الأعضاء الثلاثة 
للتعیین، أو نتیجة عدم القدرة للاضطلاع �مهام المجلس نتیجة الوفاة أو المرض أو العجز أو الاستقالة 

یوماً من تار'خ  42أقصاها  أو إنهاء التعیین، حیث یجب أن تتم عملة تعیین العضو البدیل في مهلة
  .3الرفض، أو عدم القدرة على التصرف نتیجة الوفاة أو المرض أو العجز أو الاستقالة أو إنهاء التعیین

، الحالة التي یتم فیها  مجلس تجنب وتسوة المنازعات ومن حالات الفشل في تش<یل 
ین لتخلف أو رفض أحد أطراف العقد الاتفاق على تعیین أعضاء المجلس ولكن لا م<ن تنفیذ هذا التعی

، في غضون مدة )حسب الحالة(مع العضو أو البدیل اتفاقة مجلس المنازعات الهندسي التوقع على 
  .4یوماً من تقدم طلب توقع الاتفاقة للطرف الآخر 14

إلى الدقة والتعقید التي تفرضها عقود الانشاءات الهندسة الدولة فإن أعضاء  و�النظر
المجلس وللاضطلاع �المهمة المسندة إله وجب توفر فیهم تأهیل مناسب �حیث <ون <ل عضو 
متمرساً ومتقناً للغة المحددة في العقد وذلك للحفا� على جودة التواصل ما بین أطراف العقد والقدرة على 

أعضاء المجلس مهنیین من ذوR الخبرة في /بنود العقد وتفسیر مستنداته، <ما یجب أن <ون عضو فهم
نوع التشیید المشمول للأشغال، ل<ونوا على دراة وتأهیل في إیجاد حلول للمنازعات الفنة التي م<ن 

لانت�اه من خلال ظروف أن یثیرها تنفیذ العقد، وتقدم المشورة لأطراف العقد وrإم<انه التنبؤ أو لفت ا

                                                           
1 FIDIC (2017),Red Book,Sub-Clause 21.2 (Failure to Appoint DAAB Member(s)), p 101 
2  Ibid. 
3
 FIDIC (2017),Red Book,Sub-Clause 21.2 (Failure to Appoint DAAB Member(s)), p 101 

4
 Ibid. 
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العمل �الموقع إلى الخلافات التي م<ن أن تثور وقدم توصات للأطراف لتلافیها، وستحسن ها هنا أن 
<ون من بین أعضاء المجلس من فئة المهندس المتمرسین أو الخبراء إلى جانب عضو <ون رئسا 

  .1ر العقد والإلمام �الجوانب القانونة له للمجلس من ذوR الخبرة القانونة لما هو من القدرة على تفسی
، و'تم تعیین عضو بدیل  )DAAB(وستبدل العضو في مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

في الحالة التي متنع فیها  أحد الأعضاء من المشار<ة في الإجراءات أو ص�ح غیر قادر على عنه 
عیینه، و'جب تعیین العضو البدیل بنفس الطر'قة الأداء نتیجة الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو انهاء ت

  .التي عیّن بها العضو الأصیل سواء بتسمیته أو الاتفاق عله
وحظر على الأطراف، سواء <ان صاحب العمل أو المقاول، التصرف �الإرادة المنفردة في 

ذلك، ذلك ، ما لم یتفقا على خلاف )DAAB(إنهاء تعیین أR عضو �مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
  .أن التعیین <ان �الاتفاق و�التالي فإن الإنهاء <ون بنفس الأش<ال

ص�ح فه إبراء الذمة سارR المفعول، المجلس تنتهي مدة  Rعتبر سارً'ا في التار'خ الذأو ُ
 28، أو �عد فوات الدولة الهندسة الإنشاءاتمن الشرو! العامة لعقد  14.12للمفعول، �موجب البند 

 4.21قراراته �شأن جمع المنازعات التي تمت إحالتها إله �موجب البند  المجلسمن إصدار یومًا 
  .2مجلس ، وقبل أن ص�ح إبراء الذمة سارR المفعول، أیهما أتي لاحقًاالالحصول على قرار (

ومع ذلك، إذا تم إنهاء العقد �موجب أR بند من شرو! العقد أو غیرها ، فإن مدة مجلس 
إصدار المجلس   یومًا من 28تنتهي �عد ) �ما في ذلك تعیین <ل عضو( تجنب وتسوة المنازعات 

الحصول على [ �21.4موجب الفقرة الفرعة (قراراته �شأن جمع المنازعات، والتي تمت إحالتها إله 
یومًا �عد تار'خ الإنهاء، أو �التار'خ الذR یتوصل فه اتفاق نهائي  224في غضون  ار المجلس ر ق

  .3فما یتعلY �الإنهاء، أیهما أقرب) �ما في ذلك الدفع(�شأن جمع الأمور 
، على ع<س أش<ال التسوة المعروفة ، عملالملاح� أن مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

مهمة القائم على التسوة �مجرد إصداره لقرار في موضوع المنازعة، بینما في  ففي هذه الأخیرة تنتهي
مجلس المنازعات ظل قائماً ومضطلعًا �المهمة المو<لة إله إلى حین انتهاء المشروع الانشائي أو 
إنهائه، ولا یتم انتهاء عضوة العضو أو المجلس إلاّ �قرار مسبب أو �اتفاق بین طرفي المشروع 

                                                           
 .402د الفتاح مطر، مرجع سابY، ص عصام عب 1

2
  FIDIC (2017),Red Book, clause 21.1(Constitution of the DAAB), p 100. 

3
  Ibid. 
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مجلس �انهاء اتفاقة ) مجتمعین(،  وم<ن وفي أR وقت أن قوم صاحب العمل والمقاول 1ائيالإنش
  . 2بتوجه اخطار إلى العضو �انهاء تعیینه المنازعات

) صاحب العمل أو المقاول(قد یثار تساؤل حول جواز إنهاء عمل العضو من طرف الجهة 
ف الآخر، والإجا�ة لا یجوز أن یتم ذلك �الإرادة التي الذR اختاره وانفردت بتعیینه دون موافقة الطر 

أو المقاول ما لم یتفقا على خلاف ذلك، وم<ن أن <ون مرد ذلك إلى إم<انة  صاحب العملالمنفردة ل
تعطیل عمل المجلس و'ؤدR إلى تعسف صاحب الحY في التعیین في استعمال حقه �ما یؤدR إلى 

للطرفین المتنازعین سیخول لهما و�صورة مت�ادلة عزل وقف عمل المجلس، لأن إعطاء هذه السلطة 
العضو الذR لا یروق لأR منهما مما یؤدR إلى شلل عمل المجلس وعدم اضطلاعه �المهام المنوطة 

، ونضیف إلى أنه م<ن لكل عضو في مجلس المنازعات تقدم استقالته شر'طة إخطاره لطرفي العقد �3ه
  .4الإنشائي

�حقوقهمـــا أن ینهـــا اتفاقـــة تجنـــب وتســـوة  الإخـــلالو'جـــوز لصـــاحب العمـــل والمقـــاول دون 
إذا أخفY العضو في لالتزاماته، عن طر'Y إرسال إخطار للعضو المعني، وص�ح  ،)DAAA(المنازعات 

دون الإخـلال �حقوقـه فـي مجلـس مـن ال<ما یجـوز لعضـو . هذا الاخطار سار'اً من تار'خ تسلم العضو له
عــن طر'ــY ارســال  ،المجلــس إذا أخفــY صــاحب العمــل والمقــاول فــي الالتــزام �اتفاقــة ینهــي عضــو'ته  أن

ـــه ـــار'خ تســـلمهما <لیهمـــا ل ـــاول وصـــ�ح الإخطـــار ســـار'اً مـــن ت <ـــون أR . إخطـــار لصـــاحب العمـــل والمق
فـإن أR  إخطار، أو استقالة أو إنهاء نهائاً وملزماً لكل من صاحب العمل والمقاول والعضـو، ومـع ذلـك،
  .5إخطار یتم إرساله من قبل أR من صاحب العمل والمقاول منفرداً ولس منهما <لاهما لا عتد �ه

  .حالات رد أعضاء مجلس المنازعات: ثالثاً 
، �حیث )DAAB(الاعتراض على أR عضو من مجلس تجنب وتسوة المنازعات  یجوز

یجب على الطرف المعترض تقدم إشعار للعضو المعترض عله في غضون س�عة أام من علمه 

                                                           
1

  Ibid. 
  .291، ص مرجع سابYالبهجي عصام أحمد ،  2
  .292 ، صنفسه مرجع ال 3
مجلس فض المنازعات في عقود الفیدك، مجلة العلوم القانونة، العدد الواحد والثلاثون ،  رrحي أحمد عارف العقوب، 4

  .245ص ، جامعة �غداد، 2016الجزء الثاني، 
  .527مصطفى محمد المرشدR، مرجع سابY ، ص  5
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�الوقائع والأحداث المؤدة لاعتراض، مع إث�ات الاعتراض من خلال بان وقائع ووصف للأحداث 
من و'جب أن تبلغ نسخة . وذ<ر الأس�اب التي أدت �ه إلى الاعتراض، مع تقدم التفاصیل الداعمة

   .للمجلسالهندسة الدولة والأعضاء الآخر'ن المش<لین  الإنشاءاتالإخطار إلى الطرف الآخر في عقد 
یرد العضو المعترض عله على الطرف المعترض وجو�اً في غضون س�عة أام من تلقه 

فه  للإشعار، مع تبلغ هذا الرد إلى الطرف والآخر والأعضاء الآخر'ن، وفي الحالة التي لا قدم
العضو المعترض عله رداً خلال الفترة المذ<ورة، عتبر أن العضو المعترض عله قد نفى المسائل التي 

ستند إلیها الاعتراض.  
یجوز للطرف المعترض أن طعن في رد العضو أو �ما في ذلك حالة عدم الرّد،  في و<ما 

لطعن، فُعتبر الطرف المعترض قد غضون س�عة أام، و�فوات هذا الأجل ولم یتم م�اشرة إجراءات ا
، ولا حY له الاعتراض من جدید حول نفس المجلس وافY على �قاء العضو المعترض عله في 

  .1الوقائع، الأدلة والأس�اب المذ<ورة في الإشعار المقدم
یوماً، إلى غرفة التجارة الدولة  21وفي حالة الطعن ، فیتعین أن یرفع في غضون 

)ICC(ة المنازعات ، و'دیره االتا�ع لغرفة التجارة الدولة، التي تتح ) ADR(لمر<ز الدولي لتسو
للأطراف الإجراءات الخاصة �الطعن والمعلومات والرسوم الواجب دفعها على الموقع الالكتروني للاتحاد 

  .2الدولي للمهندسین الاستشار'ین وغرفة التجارة الدولة
  الفرع الثاني

  )DAAA(تجنب وتسو�ة المنازعات آثار اتفاق�ة مجلس 
التزامات للأطراف ) DAAA(من بین الآثار الهامة التي تنتجها اتفاقة مجلس المنازعات 

  ).ثان�اً ) (DAAB( المنازعات ، والتزامات لأعضاء ومجلس)أولاً (

  التزامات أطراف عقد الإنشاءات الهندس�ة الدول�ة :أولاً 
أعضاء المجلس بتطورات المشروع �ش<ل منتظم على أطراف المشروع الإنشائي إحاطة 

على صاحب العمل و .3ومستمر، من خلال تزو'دهم بتقار'ر دور'ة حول سیر العمل �المشروع وتطوره
وموظفه، وعلى المقاول ومستخدمه، أن لا طلبوا نصحة أو استشارة من عضو أو أعضاء مجلس 

                                                           
1   FIDIC, (2017),Red Book , Annex DAAB procedural rules, Rule 10 (Objection Procedure), p 122. 
2 https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/ and http://fidic.org 
FIDIC, (2017),Red Book , Annex DAAB procedural rules, Rule 11 (challenge Procedure), p 123. 

  .119ص ،  المرشدR، مرجع سابYمحمد مصطفى  3
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المجلس العادة، وفقا للعقد واتفاقة مجلس النزاعات، النزاعات �شأن العقد �ما یخالف سیرورة أنشطة 
و<ون صاحب العمل والمقاول مسؤولین عن التزام موظفي صاحب العمل ومستخدمي المقاول �النس�ة 

  .1لكل منهم بهذا الشر!
صاحب العمل والمقاول تجاه �عضهما ال�عض وتجاه عضو أو أعضاء مجلس  و'تعهد

ف ذلك خطاً، أن عضو أو أعضاء مجلس النزاعات لن یتم تعیینه النزاعات، ما لم یتفقا على خلا
<مح<م في أR تح<م یتعلY بهذا العقد، وأن لا یتم استدعاؤه <شاهد لتقدم دلیل یتعلY �أR نزاع تنظر 

<ما یتعهد صاحب العمل والمقاول أن لا <ون عضو  .فه هیئة التح<م التي یتم تعیینها �موجب العقد
بناء على قام  إلغاؤهس النزاعات مسؤولاً عن أة مطال�ات لأR شيء تم عمله أو أو أعضاء مجل

  .صاحب عضو مجلس النزاعات �مهامه، ما لم یثبت أن التصرف أو الإلغاء تم �سوء نة
وعله فإن <ل من صاحب العمل أو المقاول مجتمعین ومنفردین عوضان وقان عضو 

تي قد تنشأ عن المسؤولات التي أعفي العضو منها وعندما حیل المجلس من الأضرار أو المطال�ات ال
صاحب العمل أو المقاول نزاعاً إلى المجلس وحیث <ون العضو أو أعضاء المجلس مطلوrین للقام 
بز'ارة الموقع وحضور جلسة استماع فعلى صاحب العمل أو المقاول تقدم ضمان مناسب �مبلغ مساو 

لتي سوف یتكبدها العضو، ولن یؤخذ في الاعت�ار أR دفعات أخرl قد تكون لقمة النفقات المعقولة ا
  .مستحقة أو أنه تم دفعها إلى العضو

اء العضو الوحید أو <ل من الأعض أو أتعاب یجب أن یتفY الطرفان على شرو! م<افأة
. )DAAB(، عند الاتفاق على شرو! اتفاقة )DAAB(، �ما في ذلك أجر أR خبیر یتشاور معه الثلاثة

  .یتحمل <ل طرف مسؤولة دفع نصف هذا الأجر
اتفاقة مجلس النزاعات تحدید قمة الأجور اعضاء المجلس، وم<وناتها و<فات  تضمنت

دفعها، وتشمل أتعاب المجلس أجور الأعضاء وأتعابهم الیومة والنفقات التي تكبدوها، والمعمول �ه أن 
ة ما بین طرفي المشروع الإنشائي صاحب العمل والمقاول، تتم تسوة هذه المستحقات المالة مناصف

  .2وهذا لا یلغي أR اتفاق یتم �موج�ه تحمل أحد الأطراف لهذه المستحقات

                                                           
  .520ص   المرجع نفسه، 1
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وعلــه فإنــه یجــب أن یتفــY الطرفــان ســواً عنــد الاتفــاق علــى شــرو! التعیــین، علــى مقــدار  
لنزاعـــات، وأضـــا علـــى مقـــدار الم<افـــأة للعضـــو الوحیـــد أو لكـــل عضـــو مـــن الأعضـــاء المشـــ<لة لمجلـــس ا

، یتم الدفع لعضو أو أعضاء المجلس �العملة التـي 1الم<افأة لأR من الخبراء الذین قد ستشیرهم المجلس
تـم تحدیــدها فــي اتفاقــة مجلـس النزاعــات، وشــمل أتعــاب ثابتــة مقابـل اســت�قاء عضــو أو أعضــاء المجلــس 

یومــا لكــل مــن  28واجــده بنــاءاً علــى اخطــار �مــدة لكــل شــهر تقــومي والتــي ســتعتبر ســداداً �الكامــل عــن ت
ز'ـــارات الموقـــع وحضـــور جلســـات الاســـتماع ، وأن صـــ�ح وظـــل مطلعـــاً علـــى جمـــع تطـــورات المشـــروع 
ومحتفظــــاً �الملفــــات المتعلقــــة �ــــه، وجمــــع النفقــــات الم<تبــــة والنفقــــات غیــــر الم�اشــــرة �مــــا فیهــــا خــــدمات 

الم<تبــة والتــي قــد یتكبــدها فمــا یتعلــY بواج�اتــه، وجمــع  الســ<ر'تار'ة وتصــو'ر المســتندات والمســتلزمات
الخــدمات الأخــرl التــي یؤدیهــا بهــذا المقتضــى فمــا عــدا الأتعــاب الیومــة والتكــالیف المعقولــة وإن شــملت 

  .2نفقات السفر
 Yة عــن طر'ــإن عامــل التكلفــة مــن بــین أهــم العوامــل المحفــزة علــى اللجــوء إلــى نظــام التســو

ستوجب نفقات �اهظة تشمل إدارة مجالس النزاعات،  Rم أو القضاء الذمقارنة �الوسائل التقلیدة <التح<
القضة وتحضیر المستندات وجمع الأدلة وإهدار الوقت وتكالیف الممثلین القانونیین والمحامین ونادراً ما 

جــالس النزاعــات و�المقابــل فــإن مقارنــة تكلفــة م. تســترد �الكامــل حتــى �النســ�ة للطــرف الــذR یــرrح القضــة
�ســواها مــن وســائل التســوة المنازعــات تظهــر الجــدوl الاقتصــادة لهــا، فیتــراوح متوســ* التكلفــة التقدیر'ــة 

مــــن التكلفــــة الإجمالــــة للمشــــروع %  0.03إلــــى %  0.05للمجلــــس الم<ــــون مــــن ثلاثــــة أعضــــاء مــــن 
للإهتمـام أن إحالـة نـزاع  الإنشائي، تصرف مناصفة ما بین أطراف العقد الإنشـائي الهندسـي، ومـن المثیـر

  .3مشا�ه على التح<م مثلاً ش<ل ثلاثة أضعاف على الأقل ما یتكلفه إحالته على مجلس النزاعات
الشرو! العامة  تضمنت في مشار'ع الأشغال العامة تحدیداً في هذا الساق نجد انه في 

في انخفاض م�الغ العطاءات  للعقد بنداً قرر إنشاء مجلس لنظر المنازعات هو أمر <ان له أثر ملحو�
التي یتقدم بها المقاولون، وذلك لثقتهم في دور هذا المجلس وأثره على تقلص نقا! الاختلاف ومن ثم 

تقدیر  ءالنزاع مع المالك، الأمر الذR لا ضطرون معه إلى الم�الغة في مبلغ العطاء تخوفاً من سو 
�ه تح<مة التي <انت تو<ل إله في الط�عات مهندس المشروع أو جوره في معرض ممارسته للمهام ش

                                                           
1 FIDIC,(1999),Red Book, Sub-Clause 20.2. 

2  ،Rص المصطفى المرشد ،Y526 -522مرجع ساب.  
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السا�قة من عقد الفیدك أو في القوانین الوطنة التي لازالت تعتمد على الدور التقلیدR للمهندس في 
تسوة المنازعات، هذا الدور بتقلصه تتقلص معه النفقات الخاصة �مستحقات المهندس لتقلص دوره في 

  .1توفیر إلى بند إنشاء مجلس للنزاعاتالأعمال، وم<ن أن یوجه هذا ال
  .)DAAB(التزامات أعضاء مجلس المنازعات : ثان�اً 

جملة من الالتزامات التي تقع على عاتDAAA ( Y(تضمنت اتفاقة مجلس المنازعات 
  ) :DAAB(أعضاء هذا مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

الشرو! العامة لاتفاقة مجلس تجنب  علىالمادة الثالثة وفي هذا الشأن نجد أن نصت 
وتسوة المنازعات، أنه یتعین على <ل عضو من المجلس، أن قر أنه سظل في جمع الأوقات وخلال 

، وعلى 2مدة سر'ان الاتفاقة محایداً ومستقلاً عن <ل من صاحب العمل وموظفه والمقاول وموظفه
عة تتعارض مع اقراره وموافقته المتعلقة �الحاد العضو أو الأعضاء التصر'ح �صفة فور'ة عن أR واق

، وتقتضي الاستقلالة عدم الت�عة لأR طرف وانتفاء المصلحة المالة وغیرها في العقد 3والاستقلالة
<ون لعضو المجلس أR علاقة  فما عدا الدفعات التي یتقاضاها �موجب اتفاقة مجلس المنازعات، فلا

ولا علاقة غیر م�اشرة <العلاقة مع جهات ، <شراكة او مساهمة أو عقد عمل، م�اشرة �أحد أطراف العقد
وقتضي ، تت�ع أحد الطرفین حتى لو لم تكن هذه المؤسسات ذات علاقة �المشروع الحالي مؤسساتأو 

، فلا صاحب العملالحاد عدم المیل لأحد الأطراف الذR قام بترشحه للعضوة سواء <ـان المقـاول أو 
عضاء المرشحون من قبل المقاول أو صاحب العمل ممثلین لهما في المشروع الإنشائي المراد عتبر الأ

، فإذا تبین أن أحد الأعضاء میل و�ش<ل غیر موضوعي 4تنفیذه أو في أR من القضاا المتنازع علیها
إلى مصلحة الطرف الذR رشحه <أن یرفض التوصل مع �اقي الأعضاء في المجلس إلى قرار 
�الإجماع ضد مصلحة هذا الطرف، فإن ذلك م<ن تفسیره على محمل سوء النة مما فقد هذا العضو 

  .5حصانته العقدة و'جعله في موضع المخل �التزاماته

                                                           
  .المرجع نفس 1

2 FIDIC (2017),Red Book APPENDIX General Conditions of Dispute Avoidance/Adjudication 

Agreement, clause 3 (Warranties), p 108.  
3 Ibid. 

مجلة الشر'عة مقال منشور في ، 1999مراد علي محمد الطروانة، دور مجلس فض المنازعات في عقود الفیدك  4
ة المتحدة، العدد الثلاثون، الجزء الثاني، ص r710والقانون، جامعة الإمارت العر. 
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 Rو'جب أن تتوفر في <ل عضو مؤهلات للإحاطة �متطل�ات تنفیذ المشروع الإنشائي الذ
، وأن له من الخبرة ما <في لتفسیر وثائY عقود یتعین على المقاول تنفیذه �موجب العقد الهندسي

  .1الإنشاءات الهندسة وأنه یتقن لغة الاتصالات المنصوص علیها في العقد
لما قتضه التزام الحاد والاستقلال، فیتعین أن لا تكون لعضو المجلس أR  وتوضحاً 

لغ المدفوعة لعضو المجلس �موجب �استثناء الم�ا الإنشائيمصلحة مالة في العقد الهندسي أو المشروع 
اتفاقة مجلس تجنب وتسوة المنازعات، وأن لا تكون له أضاً مصلحة مالة مع المقاول وموظفه أو 
صاحب العمل وموظفه، وأن لا <ون قد عمل لدیهم <مستشار أو موظف طیلة العشر سنوات السا�قة 

  .2لتار'خ توقع اتفاقة مجلس تجنب وتسوة المنازعات
تلك الحالات التي أقر بها خطاً إلى صاحب العمل والمقاول قبل توقعهما على  عدافما  

اتفاقة المجلس، وقع على العضو التصر'ح خطاً لكل من صاحب العمل والمقاول قبل ابرام اتفاقة 
ول المجلس حسب علمه وإلى مدl ما یذ<ره عن أة علاقات مهنة أو شخصة له مع أR مدیر أو مسؤ 

أو صاحب قرار عمل لدl صاحب العمل أو المقاول أو المهندس وعن أه ارت�اطات سا�قة له في 
ش<ل هذا العقد جزءا منه) �مجمله(المشروع  R3والذ.  

طوال مدة   استخدامهمعلى أعضاء مجلس النزاعات أن لا یتم  وعلى هذا الأساس یجب
اتفاقة مجلس النزاعات <مستشار أو غیر ذلك لدl أR من صاحب العمل أو المقاول أو المهندس إلا 

وأن متنع عن محاولة إعادة . <ما قد یتم الاتفاق عله خطاً من قبل <ل صاحب العمل أو المقاول
وأن لا قدم لأR من  ،4تصمم الأعمال وإسداء النصائح الفنة للمقاول حول <فة تنفیذ الأعمال

صاحب العمل أو المقاول أو أفراد صاحب العمل أو أفراد المقاول نصحة تتعلY بإدارة العقد إلا وفقا 
  .التي تتضمنها اتفاقة مجلس المنازعات الإجرائةللقواعد 

وأة أجزاء ( و'جب أن ظل عضو أو أعضاء مجلس المنازعات، على اطلاع على العقد 
<ون العقد جزءا منه الإنشائيع أخرl من المشرو  Rه ) الذوأن قوم بدراسة <ل المستندات المسلمة إل

                                                           
1 FIDIC (2017),Red Book APPENDIX General Conditions of Dispute Avoidance/Adjudication 

Agreement, clause 3 (Warranties), p 108. 
2 Ibid, p 109. 
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لأجل التعرف على المشروع الإنشائي وتطوره من خلال دراسة تقار'ر الدور'ة المرفوعة إله والاحتفا� 
  .1بها نظراً لأهمیتها المرجعة في معالجة المنازعات

حظر على عضو أو أعضاء مجلس الو<ما  Rمنازعات، التدخل وهو ما زال عضواً، في أ
مناقشات أو یبرم أR اتفاق مع أR من صاحب العمل أو المقاول أو المهندس �شأن استخدامه من قبل 
أR منهم <مستشار أو غیر ذلك �عد أن یتوقف عن العمل وفقا لاتفاقة مجلس النزاعات وأن ضمن 

وتضمن عملة القام . 2ماع <لما <ان ذلك ضرورً'اتواجده لكل ز'ارات الموقع وحضور جلسات الاست
�الجولات التفقدة للمشروع الإطلاع عن <ثب على سیر العمل، ومقابلة ممثلي الأطراف والتعرف على 
ط�ائعهم، وتعد الز'ارات الروتینة للموقع من أهم مهام المجلس فمن خلالها یتم التعرف على المش<لات 

  .في بداات ظهورها فیتم حلها في مهدها دون السماح لها �التطور أو التعاظمالتي تكوّن نواة المنازعات 
أن عامل تفاصیل العقد و<ل أنشطة وجلسات السا�قة یجب  الالتزامات�الإضافة إلى 

استماع المجلس بخصوصة وسر'ة، وأن لا ینشرها أو فصح عنها دون الحصول على الموافقة الخطة 
المقاول وأعضاء المجلس في حال تعددهم، وعمل على هامش الز'ارات المس�قة من صاحب العمل و 

التفقدة على عقد جلسات استماع یتم خلال طرح تساؤلات على أطراف المشروع الإنشائي وطلب 
المعلومات اللازمة منهم، هذه الجلسات من شأنها اتاحة الفرصة للاتصال الم�اشر ما بین الأطراف 

  .3المشاكل موضوع الاختلافوإیجاد فرص للتفاهم حول 
وظل عضو مجلس النزاعات ملتزما بتقدم النصحة والآراء والمشورة في أمر یتصل  

�العقد عندما طلب منه ذلك من صاحب العمل والمقاول مجتمعین، و�شر! موافقة �اقي أعضاء المجلس 
<ما للمجلس إم<انة التدخل �صورة غیر رسمة من أجل تقر'ب وجهات النظر المت�اینة  .4عند تعددهم

ما بین أطراف المشروع الإنشائي وقتصر هذا التدخل على بذل المساعي الحمیدة دن إبداء أراء قاطعة 
  .5في موضوع الخلاف الذR قد یتطور إلى منازعة تعرض علیهم �صورة رسمة

   

                                                           
  .119مشاعل عبد العز'ز الهاجرR ، ص  1
  .518مصطفى المرشدR، مرجع سابY، ص  2
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  فصل الثانيال

  شرg تسو�ة المنازعاتالاتفاقات التقلید�ة في 

  
من المتعارف عله في وقتنا الراهن أن السواد الأعظم من منازعات العقود الدولة تتم 
إحالتها على التح<م للفصل فیها �صفة قطعة، <خطوة نهائة �عد محاولة تسو'تها وداً في خطوة أولى، 

لة التح<م ش<لان شرطاً نموذجاً في تسوة منازعات العقود وأص�ح الاتفاق على الوسائل الودة ووسی
  . الدولة، وصارت من الوسائل التقلیدة والمتعارف علیها في التشر'عات

الهندسة الدولة ش<ل الاتفاق على التسوة الودة في تسوة  الإنشاءاتوفي عقود 
تم محاولة تفادR تصعید المنازعة من المنازعات خطوة مستوl ثالث على سلم تدرج المنازعة وفیها ت

  .خلال الحصول على اتفاق تسوة ودة للمنازعة أو لجزء منها قبل عرضها على التح<م <خطوة نهائة
لم ینظم عقد الإنشاءات الهندسة الدولة وسائل التسوة الودة والتح<م <ما فعل في تنظم 

فید التطرق إلى اتفاق التسوة الودة لمنازعات عقود دور المهندس ومجالس المنازعات، ونرl أنه من الم
، والتح<م في تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة )الأول �حثالم(الإنشاءات الهندسة الدولة 

  ).الثاني �حثالم(الدولة 
  

  الأول�حث الم

   التسو�ة الود�ة الاتفاق على

الوسائل الودة م<انة هامة في تسوة المنازعات، وأبرز ما میزها تحرك إرادة  تحتل
الأطراف ورغبتهم في التوصل إلى حل توافقي �شأن المنازعة أو جزء منها قبل إحالتها على التح<م أو 

عة، الهندسة الدولة على التسوة الودة للمناز  الإنشاءاتوحیل شر! تسوة منازعات عقود . القضاء
الهندسة  الإنشاءاتما حیلنا على ضرورة ال�حث في مفهوم الاتفاق على التسوة الودة في عقود 

  ).المطلب الثاني(، وتطبقاته في عقود الإنشاءات الهندسة الدولة )المطلب الأول(الدولة 
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  المطلب الأول

  مفهوم الاتفاق على التسو�ة الود�ة  

  

الاتفاق على التسوة الودة في تسوة منازعات عقود الانشاءات سنحاول تحدید مفهوم 
، ومبررات اللجوء إلى )الفرع الأول(الهندسة الدولة من خلال تحدید المقصود من التسوة الودة  

  .)الفرع الثاني(التسوة الودة 
  الفرع الأول 

  .المقصود �التسو�ة الود�ة

إلى المقصود من التسوة الودة في تسوة المنازعات، فإنه من الضرورR التطرق  للوصول
، )ثاناً (، ثم تعر'ف الوسائل الودة في عقود الانشاءات الهندسة الدولة )أولاً (إلى تطور الوسائل الودة 

  :لما یليوسنوضح ذلك وفقا ). ثالثا(وشر! التسوة الودة في عقود الانشاءات الهندسة الدولة 
  تطور الوسائل الود�ة : أولاً 

الوسائل الودّة في تسوة المنازعات قدمة قدم المجتمعات ال�شر'ة، حیث تقوم على إن 
، انبثقت عن قوانین الشعوب ولها علاقة وطیدة ووثقة �الثقافة من عادات 1أساس العدل والمساواة 

الشعوب الأسیوة والإفر'قة تلجأ إلى هذه الوسائل وتقالید و�العلاقات التجار'ة، حیث <انت العدید من 
وتكون بذلك أقدم من عدالة الدولة إذ تجد  ،�2صورة ودّة وصامتة قبل اللجوء إلى التح<م أو القضاء

أساسها ومصدرها في القانون الطبعي، وتتجه نحو <ل ما هو عادل، ع<س ما یتجه إله القضاء إلى 
  .3إعمال <ل ما هو قانوني

ف<رة الوسائل الودّة في العصر الحدیث، في قضة علقت على مستوl القضـاء  ظهرتوقد 
لمدة قارrت الثلاث سـنوات، وقـد اتخـذ فـي القضـة جملـة مـن الإجـراءات مـن تعیـین  1977الأمر'<ي سنة 

                                                           
جمال مولود ذی�ان، تطور ف<رة العـدل فـي القـوانین العراقـة القدمـة، دراسـة مقارنـة، الط�عـة الأولـى، دار الشـؤون الثقافـة  1

  25-24، ص ص 2001العامة، �غداد، 
2 J. El Hakim, Les modes alternatifs des règlement des conftits dans les droit des contrats, R.I.D.C, 
1997, P 351. 

ع<اشـــة محمد عبـــد العـــال، طـــارق المجـــذوب، تـــار'خ الـــنظم القانونـــة والاجتماعـــة، منشـــورات الحلبـــي الحقوقـــة ، بیـــروت،  3
 .24، ص 2004
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لمحـــامین وأشـــوا! مـــن المرافعـــات واســـتعانة بخبـــراء، وجلســـات ســـماع، وصـــرف عنهـــا م�ـــالغ بـــدل أتعـــاب 
وغیرها دون الوصول إلى نتیجة، فـأزعج الأطـراف المتنازعـة یء ومصار'ف القضاء وأتعاب محامین الخبرا

طول مـدة الفصـل وارتفـاع التكـالیف، لیـتم طـرح ف<ـرة وسـیلة بدیلـة لتسـوة النـزاع تقـوم علـى تـألیف مح<مـة 
ثـم یختـار  مصغرة تضم واحداً من <�ار الموظفین عن <ـل طـرف ممـن لهـم دراـة ومعرفـة بـدقائY القضـة

هذا الطرفان رئساً محایداً، حیث استحسنت الأطراف المتنازعـة الف<ـرة وعملـت بهـا، ففـي أول جلسـة التـي 
دامت حوالي نصف ساعة، عبر الطرفـان عـن توصـلها لاتفـاق واضـعین حـداً لهـدر الوقـت وتحمـل نفقـات 

حــل النزاعــات أو مــا صــلح ، و<انــت هــذه القضــة الســبب فــي مــلاد مــا ســمى �الوســائل البدیلــة ل1إضــافة
  .ADR2عله بـ 

ذلك الحین، تطورت هذه الوسائل في الولاات المتحدة الأمر'<ة وانتشرت حول العالم،  ومنذ
فعمدت الدول على سن تشر'عات تبح وتستحسن اللجوء إلى هذه الوسائل، وفي ذلك تكر'س لما تضمنته 

لدولة والمؤسسات المتخصصة في تسوة �عض الاتفاقات الجماعة وما توصي �ه المنظمات ا
المنازعات �حمل الأطراف على تسوة منازعاتهم �صفة ودة ، ووقد تم الاعتماد على هذه الوسائل في 

  .الكثیر من الاتفاقات الثنائة في تسوة المنازعات في مجالات عدیدة لاسما ما تعلY �الاستثمار
ونسترال النموذجي للتوفیY التجارR الدولي <وسیلة المتحدة عن سن قانون الأ الأمموقد عملت 

، إذ یتم �موجبها تسوة النزاعات وداً، و<ذلك ما تضمنته اتفاقة واشنطن 3للتسوة الودة للمنازعات
�شأن تسوة منازعات الاستثمار حیث جعلت من التوفیY <وسیلة لتسوة منازعات الاستثمار من خلال 

  .4توصات غیر ملزمة للأطراف
�موجب النظام الفیدرالي للوساطة  الأمر'<ةوقد أنشئت الوساطة في الولاات المتحدة 

وط�قت في العدید من ولااتها و�اتت وسیلة فعالة یتم اللجوء الیها في الكثیر  1947والمصالحة، عام 
اطة قواعد للوس) AAA(تبنت الهیئة الأمر'<ة للتح<م  1996من النزاعات التجار'ة، وفي سنة 

)CAMC(5 و<ذلك هو الحال  .والمحاكم المصغرة، حیث یلجأ لها المتنازعون في حل خلافاتهم التجار'ة

                                                           
  .745-744،  ص ص 1998عبد الحمید الأحدب، موسوعة التح<م، الجزء الثاني، دار المعارف، الأس<ندر'ة،  1

2  ADR = Alternative Dispute Resolution 
3 https://uncitral.un.org/ar/texts/mediation/modellaw/commercial_conciliation  

  .من اتفاقة واشنطن لتسوة منازعات الاستثمار 34المادة  4
5 CAMCA : Commercial Arbitration and Mediation center for the American. 



 الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتعقود في منازعات الاتفاقات تسو�ة : ال�اب الأول

 

69 
 

، حیث یتم  1995لعام  125-95في فرنسا حیث ط�قت الوساطة والمصالحة �موجب قانون رقم 
  .اللجوء إلى هذه الوسائل في المنازعات التجار'ة

المتنازعین على اللجوء لهذه الوسائل قبل اللجوء إلى وفي بر'طانا تحث المحاكم التجار'ة 
اص�حت الوساطة تأخذ حیزاً واسعًا في  1996القضاء والتح<م، ف�موجب النظام القانوني الان<لیزR لعام 

حسم النزاعات التجار'ة، و<ذلك هو الحال �النس�ة للخبرة حیث أخذ القانون المذ<ور �شرعة بنود الخبرة 
  .النزاعات التجار'ة وإعطاءها الفعالة التامة <أسلوب بدیل لحل

سن قانون سمح �اللجوء إلى الوساطة، خاصة في مجال  1991وفي بلج<ا، ففي سنة 
النزاعات الناشئة بین المصارف وعملائها وفي مجال البورصة والتأمین أضاً، حیث حدد القانون 

  .التي تحصل بین المتنازعین إجراءات وشرو! اللجوء إلى الوساطة بهدف حسم المنازعات
، في الكتاب الخامس 2008وقد أدخل المشرع الجزائرR الوسائل البدیلة لحل النزاعات سنة 

من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، والتي یتم من خلالها تسوة المنازعات �صفة ودة أو الاتفاق 
  .على طرحها على التح<م <بدیل عن القضاء

بها الوسائل الودة فقد تضمنت عقود الإنشاءات الهندسة الدولة  تحظىالتي  ونظراً للأهمة
، شرطاً یوجب اللجوء إلى التسوة الودة في حل المنازعات 2017الكتاب الأحمر الط�عة الثانة سنة 

عندما یتم (: منه حیث نصت  21/5الناشئة عنها قبل اللجوء إلى التح<م، وهو ما تضمنه المادة 

، یجب على �لا )DAABالحصول على قرار ( 21/4یر عن عدم الرضا �موجب الفقرة الفرع�ة التعب

  .1) ...الطرفین محاولة تسو�ة النزاع ود�اً قبل بدء التح��م 

  في عقود الانشاءات الهندس�ة الدول�ةتعر:ف الوسائل الود�ة : ثان�اً 

، المنازعاتمصطلح الوسائل البدیلة مع مصطلح الوسائل الودة في تسوة  قترن <ثیراً ما 
على أنهما یؤدان وظفة واحدة وهي  لجوء الأطراف في تسوة منازعاتهم إلى وسیلة غیر القضاء 
الرسمي، حیث ظهرت هذه الوسائل �أسماء مختلفة ومتنوعة �القدر الذR لا م<ن وضع تعر'فاً لها �ش<ل 

Yة اختصار  ، ومن2دقیحتمل ترجمتین  ADRبین التسمات الأكثر تداولاً في الدراسات الأجنب Rوالذ :

                                                           
1  FIDIC (2017), Clause 21.5 (Amicable Settlement) : " Where a NOD has been given under Sub-
Clause 21.4 [Obtaining DAAB’s Decision], both Parties shall attempt to settle the Dispute amicably 
before the commencement of arbitration …" 
2  J.El Hakim,Op.cit,  p 350. 
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والثانة الوسائل الودة ). esolutionRispute Dlternative A(الأولى، الوسائل البدیلة لحل النزاعات 
ناولها على ، الأمر الذR جعل التشر'ع والفقه یت)esolutionRispute Dmiable A(لتسوة النزاعات 

 lة تارة أخر  . أنها وسائل بدیلة تارة، ووسائل ود
وقد عرّفت هذه الوسائل على أنها مجموعة من الإجراءات التي تش<ل بدلاً عن المحاكم 

Rادتلك الآلات وتعني أضاً  .  1في حسم النزاعات وغال�اً ما تستوجب تدخل شخص ثالث نز'ه وح
القضاء العادR عند نشوء الخلاف بینهم، �غة التوصل لحل لذلك التي یلجأ لها الأطراف عوضاً عن 

الخلاف، أو أنها مجموعة غیر محددة من الإجراءات لحل النزاعات تتم في أغلب الأحان بواسطة تدخل 
، وهناك من عرفها على أنها أة وسیلة یتم 2شخص ثالث بهدف إیجاد حل غیر قضائي لهذه النزاعات

طرف ثالث محاید بدل اعتماد الدعوl القضائة وذلك من أجل تقر'ب وجهات بواسطتها اللجوء إلى 
  .3النظر وإبداء الآراء الاستشار'ة التي تتح الوصول إلى للحل �استعمال هذه الوسیلة

إن التعار'ف الواردة أعلاه، تصب في مجملها في مجرl واحد وهو اللجوء إلى سبیل غیر 
فه عموماً على شخص ثالث محاید، فهي تعبّر عن <ل وسیلة بدیلة القضاء في تسوة المنازعات عتمد 

عن القضاء الرسمي، وrذلك فهي تشمل التح<م، الوساطة والتوفیY، الخبرة وغیرها من الوسائل البدیلة 
بینما نجد من عرفها على أنها . 4عن القضاء في تسوة المنازعات ما بین الأطراف إذا ما التجأوا إلیها

 �الضرورةالإجراءات تهدف إلى حل النزاع �طر'Y غیر قضائي أو غیر تح<مي ولكن لس  مجموعة من
تقتضي تدخل أو مساعدة من شخص ثالث محاید سعى إلى مساعدة الأطراف �غة تسهیل الوصول 

، والملاح� عن هذا التعر'ف أنه أخرج التح<م من دائرة هذه الوسائل لطبعته التنازعة، 5إلى حل النزاع
  .ما یوحي إلى أن التعر'ف ینصرف �صفة دققة إلى وسائل غیر تنازعة أو ودّة

                                                           
1 M shmitlhoff senior lecturer in international commercial law, school of international Arbitration 
center for, commercial law studis Qeen Mary, University of  london, 2000, P 3. 

  .نفس المرجع، نفس الموضع 2
أزاد ش<ور صالح، الوسائل البدیلة في تسوة منازعات عقود الاستثمار الدولة، دراسة مقارنة، الط�عة الأولـى، المؤسسـة  3

  .102، ص2016الحدیثة للكتاب، لبنان، 
ونة، درا الجامعة الجدیدة، حسام أحمد سلامة، الاختصاص الدولي للمحاكم وهیئات التح<م في منازعات التجارة الالكتر  4

  .151، ص 2009مصر، 
5 H. Broun et A. Marriott, A.D.R principals and practices, sweet & Maxwell, ed London, 1993, P 9. 
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وقد وقع المشرع الجزائرR في هذا التداخل في تحدید المفهومین فاستعمل مصطلح الطرق 
البدیلة لحل النزاعات <عنوان للكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة حیث تضم هذه 

ل <لاً من الصلح والوساطة والتح<م، بینما استعمل مصطلح التسوة الودة عنواناً الطرق أو الوسائ
حیل على  Rة، والذلل�اب الحادR عشر من الفصل الرا�ع لل�اب الأول من تنظم الصفقات العموم

  .والتنظمة المعمول بها �ما في ذلك اللجوء إلى وسیلة التح<م والتشر'عةالأح<ام 
الجزائرR، نجده قد أخل* ما بین ما هو بدیل وما هو ودRّ، فالبدیل <ما جاء في فالمشرع 

قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة هو بدیل عن القضاء سواء <انت نهایته �الاتفاق الودR <ما في 
ن الوساطة والصلح، أو �الح<م الملزم <ما في التح<م، و<لها مجتمعة تش<ل بدائلاً عن القضاء، لكن حی

أقحم التح<م ضمن الوسائل الودة في تسوة منازعات الصفقات العمومة قد جانب الصواب، فحتى 
ولو <ان التح<م مصدره الاتفاق فإن نهایته الإلزام ولو لم یرتض �ه أحد الأطراف، والراجح أن التح<م 

من اصطلح عله �القضاء لس بدلاً أو طر'قاً وداً في تسوة المنازعات لاقترا�ه من القضاء وهناك 
، و<ان من الأجدر إخراج التح<م من دائرة التسوة الودة وإفراد له نص خاص ینظم مسألة 1الاتفاقي
  .في منازعات الصفقات العمومة <بدیل عن القضاء الدوليالتح<م 

 ولعّل النّص النموذجي في عقد الإنشاءات الهندسة الدولة قد ساعد في التدقیY أكثر في
تحدید معنى الاصطلاحین، فالنصّ عدد وسائل تسوة منازعات هذا العقد ووظف مصطلح الوسائل 
الودة ثم وسیلة التح<م، وظهر بوضوح أن التح<م قع خارج دائرة الوسائل الودة، هذا قودنا للقول 

القضاء من تح<م لحل النزاعات في عقود الإنشاءات الهندسة الدولة هي بدائل  البدیلةأن الوسائل 
ووسائل ودة �صفة عامة، وهي م<ونات وسائل تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة 

  .<إطار عام، وعند إسقا! وسیلة التح<م من هذه البدائل، نص�ح �صدد الحدیث عن الوسائل الودّة

  شرg التسو�ة الود�ة : ثالثاً 

ة المنازعات وجود شر! في العقد الأصلي في قتضي اللجوء إلى الوسائل الودة لتسو 
ش<ل بند أو في عقد مستقل عنه، تحدد فه طر'قة تسوة المنازعة المحتملة حول العلاقة التعاقدة، 

                                                           
ــة، القــاهرة، النظر'ــة العامــة للــنظم الودــة لتســوة المنازعــات، دار النهضــة ال، ســلامة أحمــد عبــد الكــر'م 1rص 2013عر ،

25. 
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و�موج�ه حدد و'نظم الأطراف وسیلة التسوة التي یختارونها والإجراءات الواج�ة الات�اع والشرو! 
ى حل المنازعة أو المساعدة على ذلك، والحقوق والالتزامات فما الواجب توفرها في الغیر الذR سیتول

  .1بینهم أو بینهم وrین الغیر
إن شر! اللجوء إلى الوسائل الودة لتسوة المنازعات یرتب التزاماً على عاتY الأطراف 

لتوصل �السعي في م�اشرة إجراءات التسوة الودة والمشار<ة فیها، مع الالتزام �حسن النة من أجل ا
، وذلك لكي لا <ون شر! اللجوء إلى التسوة الودة مدعاة إلى المماطلة أو فرصة 2إلى تسوة للمنازعة

  .لرrح الوقت
وتضع الاتفاقات الدولة ومؤسسات التح<م وغیرها صاغة نموذجة لشرو! اللجوء إلى 

ة وترافY بداة العلاقة بین الوسائل الودة لتسوة المنازعات، وهذه الشرو! قد تسبY نشوء المنازع
الطرفین <ما هو الحال في عقود البناء أو المقاولات، وفي عقود الأشغال الدولة �صفة عامة حیث 
یتدخل الوس* أو المهندس أو مجلس المنازعات في مختلف مراحل التنفیذ لإبداء رأه الفني أو القانوني 

  .3لأشغال ونشوء المنازعاتمن أجل تلافي عق�ات تنفیذ العقد ومعوقات توقف ا
وقد وضع الفقه خمسة عناصر رئسة تظهر خصوصة شرو! اللجوء إلى الوسائل الودة 

  :4لتسوة المنازعات
لا بد من وجـود عقـد أصـلي، یـنظم العلاقـة التعاقدـة بـین طـرفین أو أكثـر، یتضـمن شـر! اللجـوء  -1

 .إلى الوسائل الودة لتسوة المنازعات في أحد بنوده
 .احتمالة نشوء منازعة مستقبلة حول تنفیذ أو تفسیر العقد -2
وجـــود رغ�ـــة لـــدl الأطـــراف فـــي اســـتعمال وســـائل ودـــة لتســـوة منازعـــاتهم عـــن طر'ـــY التفـــاوض  -3

 .الم�اشر أو بواسطة الغیر
 .اختار وسیلة أو أكثر من الوسائل الودة التي سیتم �موجبها تسوة المنازعة -4

                                                           
، 2005،  ، الاســ<ندر'ة ، دور الأطــراف فــي تســوة المنازعــات العقدــة، دار الجامعــة الجدیــدة مصــطفى المتــولي قنــدیل 1

  .42ص 
2 Jarrosson Charles, Op.cit, p  337. 

  .136مرجع سابY، العلاء آ�ا ر'ان،  3
  .448مرجع سابY، ص الآزاد ش<ور صالح، 4



 الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتعقود في منازعات الاتفاقات تسو�ة : ال�اب الأول

 

73 
 

المت�عـة أو الإحالـة علـى قواعـد وإجـراءات أحـد المراكـز أو الهیئـات  العمل علـى تحدیـد الإجـراءات -5
  .المتخصصة في تسوة المنازعات

الهندسة الدولة تم وضع اعتماد التدرج في  شرو! تسوة المنازعة  الإنشاءاتوفي عقد 
ونص فتأتي الوسائل الودة لاحقة لقرار المهندس ومجلس تسوة المنازعات ، وسا�قة عن التح<م ، 

الهندسة �عنوان التسوة الودة أنه في حالة تقدم إشعار  الإنشاءاتمن الشرو! العامة لعقد  5.21البند 
یجب على <لا الطرفین محاولة تسوة النزاع   �عدم الرضا عن قرار مجلس تجنب وتسوة المنازعات،

  . 1ودًا قبل بدء التح<م
الهندسة الدولة التر<یز  الإنشاءاتعقد إن ما لاح� على صاغة هذا البند أعلاه من 

إلى الوسائل الودة وتدرج وسائل تسوة المنازعات، ولكن لم یتم تحدید  اللجوء�صفة خاصة على ترتیب 
  .إت�اعهاالواجب  الإجراءاتوسیلة �عینها تم<ن الأطراف من ذلك، أو 

الهندسة الدولة الهدف من  الإنشاءاتوقد جاء في دلیل الإعداد للشرو! الخاصة من عقد 
هذا البند وهو تشجع الأطراف على تسوة النزاع ودًا، من خلال الاعتماد على المشار<ة التوافقة لكلا 
الطرفین، وعلى السر'ة وعلى قبول <لا الطرفین لإجراء معین، بینما یوصى �أن شارك الطرفان بنشا! 

سعى إلى فرض الإجراء على الطرف الآخر، واقترح وسیلة  لتسوة النزاع ودًا، ولا ین�غي لأR طرف أن
التفاوض الم�اشر من قبل <�ار المسؤولین التنفیذیین من <ل طرف، و�الوساطة والخبرة  �الإحالة إلى 
قواعد المر<ز الدولي لتسوة المنازعات �شأن الوساطة أو الخبرة، أو أR ش<ل آخر من أش<ال التسوة 

  .2تستغرق وقتاً أو <لفة أكثر من التح<م غیر الرسمة والتي لا
إن الكتا�ة في شر! اللجوء إلى الوسائل الودة لست مطلو�ة وإنما یوصى بها فحسب، 
ذلك أن القاعدة العامة في الاتفاقات والعقود الرضائة، وما یدعم هذا المسلك هو تسهیل وتسیر اللجوء 

مة في تسوة المنازعة �السرعة اللازمة و�أقل التكالیف، إلى الوسائل الودة لتسوة المنازعات والمساه
وإم<انة العدول عن إجراءات التسوة الودة عندما ص�ح التوصل لإلى اتفاق �شأن المنازعة مستحلاً، 

                                                           
1  FIDIC (2017), clause 21.5 (Amicable settlement) : " Where a NOD has been given under Sub-
Clause 21.4 [Obtaining DAAB’s Decision], both Parties shall attempt to settle the Dispute amicably 
before the commencement of arbitration. However, unless both Parties agree otherwise, arbitration 
may be commenced on or after the twenty-eighth (28th) day after the day on which this NOD was 
given, even if no attempt at amicable settlement has been made.", p 104. 
2
  FIDIC, Conditions of Contract for CONSTRUCTION, Guidance for The Preparation of Particular 

Conditions, 2017, p  49-50. 
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و�التالي فإن شر! الكتا�ة لا یلغي اللجوء إلى الوسائل الودة �صفة عامة، إلا أن إدارة المنازعات من 
المتخصصة تلزم الأطراف �الاتفاق على استخدام الوسائل الودة <سند حدد رغ�ة  قبل المؤسسات

الأطراف في تسوة المنازعة وداً من جهة والتمسك �الاختصاص من جهة ثانة والشر! الم<توب قلل 
من مخاطر الخل* والغموض بین شر! التسوة الودة أو أR شر! آخر <شر! التح<م، ما ساعد على 

  .1نة الأطراف بوضوحجلاء 
وقد تم التنصص على الوسائل الودة في عقد الانشاءات الهندسة الدولة في الشرو! 
العامة وللأطراف تحدید الوسیلة التي یرونها مناس�ة لتسوة المنازعة القائمة أو المحتملة في الشرو! 

  :<التاليالخاصة، أو إجراء تعدیل طفیف في الشرو! العامة �حیث تص�ح الصاغة 
الحصــول علــى قـــرار ( 4.21فــي حالــة تقــد�م الإشــعار �عــدم الرضــا �موجــب البنــد " 

DAAB( ^ــة تســو�ة النــزاع ودً�ــا عــن طر:ــ التفــاوض الم�اشــر أو (، یجــب علــى �ــلا الطــرفین محاول

ما لـم یتفـ^ الطرفـان علـى خـلاف ذلـك ،  ومع ذلك ،. ، قبل بدء التح��م) إلخ .... الوساطة أو الخبرة 

�عد الیوم الذ( تم ف�ه تقـد�م الإشـعار �عـدم ) 28(یجوز بدء التح��م في أو �عد الیوم الثامن والعشر:ن 

  " .الرضا ، حتى لو لم یتم إجراء أ( محاولة للتسو�ة الود�ة
جوء إلى تتوج المساعي الناجحة إلى تسوة المنازعة �صفة <لة أو جزئة من خلال الل

احدl الوسائل الودة لتسوة المنازعات، بتحر'ر اتفاق م<توب تفرغ فه إرادة الأطراف الحرة والسلمة 
للحلول المتفY علیها لتسوة المنازعة یوقع علیها الأطراف في حال المفاوضات الم�اشرة أو القائم على 

 lة الآخرإلى إنهاء المنازعة في الشY المتفY عله ، وهذا یؤدR 2التسوة الودة في اش<ال التسوة الود
ففترض أن ینفذه الأطراف �حسن نة و�الشرو! المتفY علیها وفقا للقواعد العامة للعقود، وقد ت�قى 
�عض المسائل غیر المتفY عله عالقة فعلن �شأنها عدم التوصل إلى تسوة ودة وت�اشر فیها إجراءات 

  .لجوء إلى التح<مالتسوة التالة �مقتضى العقد �ال
وفي الحالة التي لا یتوصل فیها الأطراف أو الطرف الثالث القائم �التسوة إلى اتفاق نتیجة 
الوصول إلى طر'Y مسدود أو الحالة التي لا یتم فیها عدم م�اشرة أR مسعى للجوء إلى التسوة الودة 

�عد استنفاذ المدة  الدولة الهندسة الإنشاءاتتكون النتیجة فشل المساعي الودة لتسوة منازعات عقد 

                                                           
1 Jarrosson Charles, Op.cit, p  341. 

  .140علاء آ�ا ر'ان، مرجع سابY، ص  2
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 انتهائهاالاتفاقة في العقد، حیث قوم القائم �التسوة بإخطار الأطراف �فشل التسوة الودة مبرزاً تار'خ 
وأس�اب ذلك وفي الحالة التي <ون فیها القائم �التسوة تا�ع لإحدl المؤسسات المتخصصة في تسوة 

وrذلك <ون شر! اللجوء إلى التسوة الودة . ه توجه نفس الإخطار لهذه المؤسسةالمنازعات فإنه عل
  .قد استنفذ وrإم<ان الأطراف المتنازعة اللجوء إلى التح<م لتسوة منازعاتهم

جدیر �الذ<ر أن اتفاقات التسوة الودة لا تحظى بنفس الم<انة في القانون المقارن، 
، نجدها واسعة )لمملكة المتحدة والولاات المتحدة الأمر'<ة مثلاً في ا(فالتشر'ع الإنجلوساكسوني 

الانتشار ولا تصطدم �عوائY قانونة ومسورة التنفیذ، بینما في التشر'عات المدنة <ون للقانون دور 
اساسي في اعتماد اتفاقات التسوة الودة وسلامة إجراءاتها وصحة اتفاقات التسوة ، وفي التشر'عات 

ینة الجرمانة، فتعد اتفاقات التسوة عقداً وتخضع للمبدأ العام للعقود العقد شر'عة المتعاقدین اللات
  .1وعلیهم الالتزام �ما اتفقوا عله

فإن الوسائل الودة في تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة هي <ل  وrذلك
سوة المنازعات الناشئة عن هذا العقد وذلك وسیلة یرتضیها الأطراف بدیلة عن التح<م تم<نهم من ت

  .عن طر'Y الاتصال الم�اشر <المفاوضات، أو عن طر'Y الاستعانة �شخص ثالث <الوساطة
  

   الفرع الثاني

  مبررات اللجوء إلى التسو�ة الود�ة

إلى الوسائل الودة فرضته الحاجة إلیها سما في العقود الدولة ولو <انت ینتهي  اللجوءإن 
فیها حل المنازعة بواسطة التح<م، وأوجدت لها م<اناً في شر! تسوة منازعات عقود الانشاءات 

، )أولاً (<ونها تعطي الأطراف حر'ة أوسع في اختار وسیلة أخرl مناس�ة لتسوة منازعاتهم  الهندسة
وتساعد في  )ثاناً (وتخفف من الإجراءات الصارمة التي قتضیها دور المهندس ومجالس المنازعات 

  ).را�عاً (ومنخفضة التكالیف ) ثالثاً (الحصول على تسوة سر'عة 
 أطراف العقد  إرادةبروز : أولاً 

اللجوء إلى الوسائل البدیلة عن القضاء �صفة عامة مصدره اتفاق الأطراف، و<ون  إن
بذلك اللجوء إلى الوسائل الودة فعل إرادR یخضع إلى مبدأ الحر'ة التعاقدة في تش<یله، الذR یترتب 

م، عنه وجود رضا للأطراف وانصراف إرادتهم إلى استعمال ما شاءوا من وسائل ودة لتسوة منازعاته
                                                           

  .468- 465ص زاد ش<ور صالح ، مرجع سابY، ص آ 1
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ح<م الاتفاقات والعقود وهو عدم مخالفة النظام العام  Rشر'طة أن ت�قى ضمن الإطار القانوني الذ
  .والآداب العامة
الحال، في تنفیذ هذا الاتفاق الرامي إلى استعمال الوسائل الودة في تسوة  قتضي 

جوء إلى الوسائل لى الأطراف الالمنازعات الاستناد إلى مبدأ القوة الملزمة للعقد أو الاتفاق، فمتى ارتض
  . 1الودة فوجب استنفاذ هذه الطر'Y في تسوة المنازعة

اللجوء إلى الوسائل الودة لتسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة  و<ون بذلك
ح<مه مبدأ سلطان الإرادة �ما ضفي الطبعة التعاقدة للوسائل الودة في تش<یلها، وعلى تنفیذ 

جراءاتها، فلا یجبر طرف على استعمال وسیلة من وسائل التسوة الودة إلاّ إذا <ان له رغ�ة في ذلك إ
عبّر عنها سواء <تا�ة في ش<ل بند من بنود العقد <ما في العقد النموذجي للإنشاءات الهندسة الدولة 

تلعب الإرادة في أو من ضمن مراحل ال�حث عن حل ودR للنزاع ووافY علیها الطرف الآخر، <ما 
الوسائل الودة دوراً هاماً فمن خلالها یتم قبول أو رفض الحل المتوصل إله سواء <ان ما بین الأطراف 

  . أنفسهم أو من خلال تدخل شخص ثالث
فمخرجات التسوة الودّة هي أضا تخضع للحر'ة التعاقدة ذلك أن الحل المتوصل إله لا 

هذا ما قودنا للقول أن الوسائل الودة . تضاه الأطراف �الاتفاق فما بینهمص�ح واجب النفاذ إلاّ إذا ار 
ما هي إلاّ اتفاق یتم �موج�ه اللجوء إلى وسائل مساعدة للأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى تسوة 

دید یتم للمنازعة من خلال تقر'ب وجهات النظر فما بینهم ولا تص�ح واج�ة النفاذ إلاّ �عد توقع اتفاق ج
  .�موج�ه تسوة المنازعة یلتزمون بتنفیذه

  : تجاوز م�ادئ المحاكمات العادلة: ثان�اً 

إن اللجوء إلى الوسائل الودّة <ما تقدم لا حتاج إلى ش<لة معینة فالإرادة تلعب دوراً 
حاسماً فیها، ومع ذلك فإن تسوة المنازعات عن طر'Y وسائل التسوة الودة لا قتضي ات�اع إجراءات 

ب في حد ذاته أو ش<لات معینة <ما هو الحال في القضاء والتح<م، فاللجوء إلى هذه الوسائل هو هرو 
من القیود الإجرائة والموضوعة، والآثار المترت�ة عنها من �طلان أو مواعید وغیرها، فالمرونة، 
 Yة إلى تحقیوالطواعة، وال�ساطة التي تتسم بها هذه الوسائل تم<ن الأطراف من السعي و�حسن ن

                                                           
1 Jarrosson Charles, Les modes alternatifs de règlement des conflits, Présentation générale, Revue 
internationale de droit comparé., Vol  49 N°2, Avril-juin 1997, p  336. 
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، وهو ما 1ستمرار علاقاتهم حلول ملائمة وفعالة لحسم النزاع وداً والمساهمة في حف� مصالحهم وا
حاف� على حسن تنفیذ العقد الإنشائي، فالوسائل الودة لا ترجع إلى منشأ المنازعة وظروفها التار'خة 

  .2وإنما تنظر إلى مصالح وإلى مستقبل علاقة الأطراف

وتتجاوز الوسائل الودة مبدأ الوجاهة وهو أحد ر<ائز القضاء أو التح<م فمبوج�ه یخول 
ففي الوسائل  ،3للأطراف حY الدفاع من خلال إعطائهم فرص متكافئة لعرض طل�اتهم ووسائل دفاعهم

الودة لا قتضي الأمر ذلك �الضرورة، فالقائم على التسوة �الطر'Y الودR لا یتوجب عله دعوة 
إطلاع طرف الأطراف المتنازعة إلى عقد جلسات استماع أو لت�ادل للإدعاءات والدفوع، ولا یجوز له 

، وإنما تنصرف مهمته إلى محاولة التوفیY ما بین �4ما سمعه أو استلمه من الطرف الآخر دون موافقته
الأطراف أو مساعدتهم لإنهاء النزاع �ما لده من خبرة في تسوة المنازعات أو دراة في تنفیذ العقود 

  .الإنشائة الدولة
ستوج�ه التقاضي عموماً، فتش<ل سر'ة وتتجاوز الوسائل الودة مبدأ العلانة الذ R

الإجراءات میزة إضافة لهذه الوسائل وتكون دعامة إضافة لحماة سمعة الأطراف المتنازعة، ف<ثیراً ما 
تضج وسائل الإعلام �قضاا تم عرضها على القضاء أو حتى على التح<م ما یؤثر سل�اً على سمعتها 

إن ضمانة سر'ة الإجراءات تقتضي عدم إفشاء أسرار تتعلY وس* الرأR العام المحلي أو الدولي، 
  5.�المشروع الإنشائي وخصوصاته للجمهور، ومبدأ السر'ة من ر<ائز تسوة المنازعات �الوسائل الودة

تش<ل السر'ة التزاما ضمناً وتغطي وجود النزاع وشروطه الدققة والحلول المقترحة أو 
عات المنظمة <ل نوع من الوسائل الودة لحل المنازعات، و<ذلك المعتمدة، وهو ما تقضي �ه التشر'

ضمن القضاء سر'ة الإجراءات، فاعتبرت مح<مة مقاطعة <ی�ك أن التصر'حات المدلى بها أثناء 
الوساطة تست�عد من الإجراءات القضائة، وأن رفض أR طرف الكشف عما قیل أو <تب أثناء إجراءات 

Rم<ن تفسیره �أ، )ICC(وفي نفس الساق، قررت غرفة التجارة الدولة . ش<ل من الأش<ال الوساطة لا 

                                                           
  .95علاء أ�ار'ان، مرجع سابY، ص  1
 .29عبد الكر'م سلامة، النظر'ة العامة للنظم الودة لتسوة المنازعات، مرجع سابY، ص  أحمد 2

3 Yة والإدار'ة ، مرجع ساب  .المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدن
  .96علاء أ�ار'ان، مرجع سابY، ص  4
  .140آزاد ش<ور صالح، مرجع سابY، ص  5
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أن مفاوضات الأطراف بهدف الوصول إلى اتفاق لا م<ن الإفصاح عنها إلى المح<مین، ولا م<ن 
  .1لأحد الأطراف التمسك �التصر'حات المدلى بها خلال المفاوضات

 لسرعة في تسو�ة المنازعةا: ثالثاً 

الهندسة الدولة بوصفها من عقود المقاولات التجار'ة من جهة المقاول  الإنشاءاتإن عقود 
فتش<ل السرعة مقوماً أساساً في تنفیذها، وتؤثر المنازعات الناشئة عن هذه العقود على الجدول الزمني 

رغبتهم في  لتنفیذها لذلك ت�حث الأطراف المتنازعة على الوسیلة المثلى التي تم<نهم من الاستجا�ة إلى
الحصول على تسوة للمنازعة في أقرب وقت مم<ن، والتي م<ن أن تجد ضالتها في استعمال الوسائل 

  .الودة لتسوة المنازعات
إن التأخیر في حسم منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة قد یؤثر سل�اً على حقوق 

د تقلب الأسعار أو المتغیرات الاقتصادة الأطراف المتنازعة ، و'ؤثر ذلك �ش<ل جلي عن والتزامات
 lالمالي للعقد �صفة م�اشرة أو غیر م�اشرة ، فتوقف المشروع الإنشائي  التوازن ، ما یؤثر في الأخر

�سبب منازعة ما ، من شأنه ز'ادة التكالیف على المقاول ف<راء المعدات وأجور العمال والخدمات 
حاول أن یتنصل المستأجرة في فترة التوقف یتحملها المقا Rضات عنها في الوقت الذول وطالب بتعو

 الإش<الاتالمالك من هذه المسؤولة ، و<لما اتسعت مدة الفصل في المنازعة اتسعت وتعمقت معه 
الثانوة ذات الصلة بها، لذلك لابد من إیجاد حلول سر'عة وأكثر فعالة تواكب التطور الحاصل في 

  .تقلب المتغیرات
لوسائل الودة في تسوة المنازعات لتكون بدلاً عن التح<م وقبله القضاء، وقد <رست ا

بهدف تحقیY الجدوl المنشودة في ایجاد صغة توافقة وحلول عملة �غة انهاء النزاع الحاصل �أسرع 
وقت، تواكب تطور العقود الدولة وتعدد أطرافها وسرعة التعاقد فیها المرrوطة �سرعة العصر وسرعة 

املاته، وتلبي رغ�ة <ل طرف في هذه الظروف وتم<نه من حماة مصالحه ببنود تعاقدة تكفل له تع
وضوح الموقف وسرعة حل النزاع إن وجد وتحدید شرو! تسوة المنازعات وتعیین الوسیلة الودة التي 

  .2یلجأ إلیها الأطراف لتسوة نزاع قائم أو محتمل 

                                                           
1 Jarrosson Charles, Les modes alternatifs de règlement des conflits, Présentation générale, Revue 
internationale de droit comparé., Vol  49 N°2, Avril-juin 1997. pp. 325-345,p  338 

  .138آزاد ش<ور صالح، مرجع سابY، ص  2
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ازعات الوساطة، التي تشهد انتشاراً واسعاً في تسوة من بین الوسائل الودة لتسوة المن
، وأما  1المنازعات، فتستغرق الوساطة في تسوة المنازعة مدة تتراوح ما بین ثلاثة أشهر وستة أشهر

عن �قة الوسائل الودة فقد لا تستغرق حتى ثلاثة أشهر في حسم النزاع، وعزR ذلك �مرونة و�ساطة 
هذه الوسائل وغاب الش<لات فیها على ع<س ما هو موجود في القضاء أو التح<م وrذلك تكون هذه 

في عقود الأشغال الدولة الوسائل الودة مفضلة لا سما في العقود ذات الأجل الطو'ل <ما هو الحال 
  .2التي ستمر تنفیذ العقد فیها لمدة طو'لة

 Yطة أثناء المشروع الإنشائي من شأنه خلإن تأخر الأطراف في حل النزاعات ال�س
ص�ح أكثر شدة وحدة،  Rقتصر ذلك على موقف المتعاقدین الذصعو�ات <ثیرة لحل النزاع لاحقاً ولا 

ي قد تنشأ عن خلاف �س* لتحوله إلى خلاف معقد، ومثال ذلك نشوء بل �سبب ز'ادة التعقیدات الت
خلاف حول عیب في أساس البناء فم<ن عند انتهاء المشروع اخفاؤه أو جعل الوصول إله صع�اً مما 
یؤدR �الضرورة إلى تقدم عدد هائل من الوثائY والرسومات والمستندات من قبل المشرف على العمل 

ود خطأ من عدمه، <ما حتاج الأمر شهوداً <انوا في موقع العمل وغادروه إلى وغیره للتأكد من وج
مما قد یؤدR إلى تفاقم المنازعة والتأثیر سل�اً على . 3أماكن ستعصى معه قدومهم للإدلاء �شهادتهم

موقف المتعاقدین، و�التالي تعقد النزاع، مما صعب معه التوصل إلى تسوة سر'عة وملائمة للنزاع 
اعى فیها خصائصها الفنة في نفس الوقت، ومن هنا تبرز أهمة عامل الوقت في تسوة المنازعات تر 

في عقود الإنشاءات الهندسة الدولة و�التالي <ون من الأجدl ات�اع الوسائل الودة لتسوة المنازعات 
  .ما أم<ن

ة �اللجوء إلى من تنظم الصفقات العموم 153هذا و'وصي المشرع الجزائرR في المادة 
الوسائل الودة لتسوة المنازعات للحصول على تسوة نهائة أسرع للمنازعة، هذه السرعة من شأنها 
الحد من الاختلال في التوازن المالي للصفقة والحفا� على تنفیذ المشروع الإنشائي في الحدود الزمنة 

ة في تسوة المنازعات عن طر'Y اللجوء إلى المتوقعة، في إشارة إلى تحاشي اللجوء إلى الطبعة التنازع
  .القضاء أو التح<م وفي ذلك تلافٍ ل�*ء إجراءات التسوة

                                                           
   .25الجزء الثاني، المرجع السابY، ص عبد الحمید الاحدب، موسوعة التح<م،  1
  .99علاء أ�ار'ان ، مرجع سابY، ص 2
 .130- 129أزاد ش<ور صالح، مرجع سابY، ص ص  3
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 اقتصاد التكالیف في تسو�ة المنازعة: را�عاً 

لاشك وأن اللجوء إلى الوسائل الودة، <ان نتیجة المساو  التي شهدها القضاء والتح<م 
المنازعات عن طر'Y القضاء والتفاوت النسبي في إجراءات في تسوة المنازعات، من �*ء في تسوة 

التح<م، فالأطراف المتنازعة ت�حث أضاً عن حلول للمنازعة لا تكلف نفقات إضافة عن تلك النفقات 
التي تكبدوها جراء نشوء المنازعة أصلاً، فالكلفة ال�اهظة التي یتطلبها الولوج إلى القضاء أو التح<م 

افقها من أتعاب للمحامین وغیرهم جعلت من المتعاملین الاقتصادیین والمستثمر'ن المؤسسي، وما یر 
  .ال�حث عن وسائل مر'حة ماداً تم<نهم من تسوة منازعاتهم

أجاز المشرع الجزائرR التسوة الودة لمنازعات الصفقات العمومة، عندما تهدف إلى  
ول على تسوة نهائة للمنازعة شر! أن تكون إیجاد توازن للتكالیف المترت�ة على <ل طرف ، والحص

  .1بتكالیف مخفضة عن الطرق الرسمة
وعند القام �مقارنة مقتض�ة ما بین التح<م المؤسسي ووسائل التسوة الودة من حیث  

دولار أمر'<ي لكل القضاا التي  2500من  )ICC(التكالیف فإن الرسوم الإدار'ة �غرفة التجارة الدولة 
دولار أمر'<ي، حیث تعتمد الرسوم على مقدار النزاع، فالقضاا التي  50000تبلغ قمتها أو تقل عن 

 144600دولار أمر'<ي إلى  32750ملایین دولار فتتراوح رسومها الإدار'ة ما بین  5تبلغ قمتها 
ة قد لا تلزم غرفة التجارة الدولة �الأرقام المنشورة وذلك دولار أمر'<ي، وفي �عض الحالات الاستثنائ

حسب التعقید في القضاا موضوع النزاع وأضا �حسب مدة الإجراءات أو مقدار الوقت الذR تستهلكه، 
دون الخوض في أتعاب المح<مین والمحامین ومصروفات الدعوl التح<مة التي تصل إلى أضعاف 

 1500سوم الإدار'ة وأتعاب الوس* مثلاً الم<لف �حل النزاع تبدأ من في حین نجد أن الر . مضاعفة
دولار أمر'<ي، وتزداد هذه التكالیف حسب القضاا موضوع النزاع ومدة الإجراءات ومقدار الوقت 

                                                           
 جب على المصلحة المتعاقدة، دون ی... " : من تنظم الصفقات العمومة وتفوضات المرفY العام  153تنص المادة  1

سمح هذا  �لماعند تنفیذ صفقاتها  ت�حث عن حل ود( للنزاعـات التي تطرأالمساس بتـطبـیـ^ أح�ام الفقرة أعلاه، أن 
 :الحل ما �أتي

 طرف من الطرفین، �لإیجاد التوازن للتكالیف المترت�ة على  -

 التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة، -

  ..." الحصول على تسو�ة نهائ�ة أسرع و�أقل تكلفة -



 الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتعقود في منازعات الاتفاقات تسو�ة : ال�اب الأول

 

81 
 

ونتیجة لهذه المقارنة ما بین . 1دولار أمر'<ي 10000المستغرق في حسم النزاع �حیث لا تتجاوز مبلغ 
م وتكالیف الوساطة نجد فرقاً واضحاً، ما غرR الأطراف �اللجوء إلى الوسائل الودة تكالیف التح<

  .<القضاء والتح<م الأخرl وغنیهم عن الوسائل 

  المطلب الثاني 

  .الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتتطب�قات التسو�ة الود�ة في منازعات عقود  

  

الودة فهي نتاج إرادة الأطراف ورغبتهم في الحصول على اتفاق  التسوة تطبقاتتتعدد 
وفوض عقد الإنشاءات الهندسة الدولة للأطراف اختار ینهي المنازعة أو یخفف من حدة تأثیرها، 

وسیلة مناس�ة لاستنفاذ شر! التسوة الودة <مرحلة أخیرة ما قبل اللجوء إلى التح<م، ومنها التفاوض 
 الفرع(وفیY والخبرة والمحاكم المصغرة وغیرها، وسنر<ز في هذه الدراسة على التفاوض والوساطة والت

  ).الفرع الثاني(، والوساطة والتوفیY )الأول

  الفرع الأول 

  التفاوضالاتفاق على  

المعمول بها في التسوة الودة للمنازعات، الاتفاق على التفاوض وفما یلي  التطبقاتمن 
  ).ثالثاً (، ثم عقد التفاوض )ثاناً (، وم�ادlء التفاوض )أولاً (نحاول تحدید مفهوم التفاوض 

  
  مفهوم التفاوض: أولاً 

ضرورة ) 2(تعر'ف المفاوضات ، ) 1(من أجل تحدید مفهوم التفاوض نتطرق إلى 
  .خصائص المفاوضات) 3(ضات، المفاو 

  :تعر:ف المفاوضات )1

 ،1من المفاوضة وعني لغة م�ادلة الرأR من أجل الوصول إلى اتفاق أو تسوة التفاوض
وعني أضاً تلك العملة التي تتضمن سلسلة من المحادثات وت�ادل وجهات النظر، وrذل العدید من 

  .2المساعي من الطرفین، بهدف التوصل إلى اتفاق �شأن صفقة معینة

                                                           
  .100علاء أبر'ان ، مرجع سابY ص  1 
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هو التحاور والمناقشة، وت�ادل الأف<ار والآراء، والمساومة �التفاعل بین الأطراف  والتفاوض
  .3فاق معین حول مصلحة أو حل لمش<لة اقتصادة، قانونة، تجار'ة أو ساسةمن أجل الوصول إلى إت

هي عملة حوار'ة حر<ة قائمة بین طرفین أو أكثر حول قضة من القضاا  والمفاوضات
محل تنازع، یتم خلالها عرض وت�ادل وجهات النظر والآراء للوصول إلى منفعة لأحد الأطراف أو 

<ما أنها الحالة التي سعى فیها أطراف النزاع إلى تسوة ذلك النزاع . 4الإقناع جمعها �استخدام أسالیب 
و'تأتى ذلك من خلال  الحوار . �5معرفتهم الخاصة دونما تدخل من جانب أR طرف لس بذR مصلحة

والمناقشة والتفاعل �صدد موضوع معین لحسم الخلاف والتوفیY بین المصالح المتعارضة والوصول إلى 
�شأنه، وفي العقود الدولة یتم التفاوض بین الح<ومات والأفراد والشر<ات �صدد مشروعات  اتفاق

ومشاكل اقتصادة أو تجار'ة أو قانونة بهدف إقامة را�طة عقدة متوازنة تحقY المصالح المشتر<ة 
ى تلافي وهو بهذه المثا�ة عتبر التفاوض أفضل الأسالیب المرضة للطرفین فهو عمل عل. 6لأطرافها

  .7الأضرار الناجمة عن الخلاف والتي تؤثر على العلاقة التعاقدة فما بین الأطراف
یرتكز التفاوض على الحوار والمناقشة وتفاعل الأف<ار والآراء بهدف تسوة إش<ال، مطال�ة 

من  أو منازعة، سواء <انت فنة، مالة  أو قانونة، وتلك مسألة لست بهینة بل تنطوR على العدید
المخاطر والاحتمالات حیث <من وراءها جملة من العوامل والمتغیرات التي تؤثر في سلوك ومواقف 
الأطراف، وستت�ع ذلك تناوب مؤشرات النجاح والفشل، لذا ظهرت العدید من الدراسات حول انتقاء 

في أضیY وأقل أسالیب التفاوض الأكثر فعالة في الوصول إلى الغاة المرجوة وحصر احتمال الفشل 
  .الخسائر، مع الأخذ �عین الاعت�ار عاملي الوقت والنفقات

تكتسي عملة التفاوض أهمة �الغة في مرحلة ما قبل إبرام العقود، سما �عد ظهور العقود 
المر<�ة والمعقدة التي <انت ولیدة المعاملات الحدیثة، <عقود الانشاءات الهندسة الدولة، التي تتسم 

                                                                                                                                                                                   
ة، وآخرون  إبراهم مصطفى 1rفي اللغة العر *، 2008 الط�عة الرا�عة، م<ت�ة الشروق الدولة، مصر،، المعجم الوس

  .706ص 
  .48، ص 2011علي أحمد صالح، المفاوضات في العقود التجار'ة الدولة، دار هومه، الجزائر،  2
ة، القاهرة،  أحمد عبد الكر'م سلامة، قانون  3r62، ص 2001العقد الدولي، دار النهضة العر.  

4 Gavin Kennedy, Kennedy on Negotiation, Gower Publishing, Ltd. , UK, 1998, P 05-06 
 200،  ص2004مصر،  -ماجد راغب الحلو، العقود الإدار'ة والتح<م فیها، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الأس<ندر'ة 5
  .28مصر، ص  - حسین منصور، العقود الدولة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاس<ندر'ةمحمد  6
 .208، ص 2008أحمد شرف الدین، عقود عملات البناء وتسوة منازعاتها، بنك التعمیر والاس<ان،  7
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الفنة والقانونة، والتي تنطوR على مخاطر جسمة �النس�ة لأطرافها، وقمة اقتصادة <بیرة  �التعقدات
حیث یؤثر ذلك في الاقتصاد الوطني وعلى مواطني الدولة، لذلك <ان لزاما أن سبY إبرام مثل هذه 

یها الإعداد یتم ف. العقود مرحلة من المفاوضات الشاقة التي تستغرق وقتاً وجهدًا وتخصصاً ودراسات
ان سبل تسو'تها rوالتحضیر للعقد و�حث <افة جوان�ه �ما في ذلك توقي المنازعات التي قد تنشأ عنه و

Y1والقانون الواجب التطبی.  
وهي الأهمة ذاتها التي تكتسیها عملة التفاوض في تسوة منازعات عقود الانشاءات 

قد الانشائي الدولي ما قد تستلزمه الوسائل الأخرl الهندسة الدولة، <ون العملة توفر على أطراف الع
لتسوة المنازعات من نفقات �اهظة ووقت طو'ل إلى حین صدور قرار من أشخاص أجانب قد لا 
یرتضه طرفي المنازعة أو احدهما، فالتفاوض عطي لطرفه مرونة في حل النزاع حیث قوم على 

Y استعداداً قواً لدیهما في قبول الاتفاق الذR یتم التوصل الاتصال الم�اشر فما بینهما الأمر الذR یخل
<ما أنه عطي حر'ة للأطراف في تقبل الحلول المشتر<ة أو طرحها أو تعدیلها . 2إله والالتزام بتنفیذه

  .3حس�ما یتفY مع ظروف وملا�سات النزاع 

  ضرورة التفاوض  )2

ات تفــــرض اللجــــؤ إلیهــــا، إن المتأمــــل فــــي فلســــفة المفاوضــــات یــــدرك أن هنــــاك عــــدة ضــــرور 
فقتضي المنطY أن التفاوض واقع بین الناس <ونهم غیر قادر'ن على اش�اع حاجـاتهم بـذاتهم ولابـد مـن 
الاستعانة �الغیر، ضف إلى ذلك أن أطراف العلاقة التعاقدـة یبـذلون جهـداً فـي الوقاـة مـن أسـ�اب النـزاع 

م �التدابیر والاحتاطـات التـي تمنـع قـام أسـ�اب النـزاع في مرحلة التمهید لإبرام العقد، و'تم تحصین أنفسه
 Rحاولون استئصال أمستق�لاً، و'تصورون و'�حثون عن النقا! التي قد تكون محل خلاف وطرحونها و

 .4داعٍ للخلاف، وrذلك م<ن تفادR ابرام عقد فتح �اب النزاع

                                                           
 .29، ص 2006مصر،  - محمد حسنین منصور، العقود الدولة، دار الجامعة الجدیدة، الأس<ندر'ة 1
محمد بدران، عقد الانشاءات في القانون المصرR، دراسة في المش<لات العملة لعقود الاتحاد الدولي للمهندسین  2

ة، القاهرةr295، ص 2001مصر، ، الاستشار'ین، دار النهضة العر . 
 .208أحمد شرف الدین، عقود عملات البناء وتسوة منازعاتها، مرجع سابY، ص  3
ة، القاهرة، أحمد عبد الكر'م سلا 4rة المنازعات، دار النهضة العر، ص 2013مة، النظر'ة العامة للنظم الودة لتسو

 49- 48ص 
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النزاع وتجنبهـا ، فمبوجبهـا <ـون تعد المفاوضات وسیلة ضرور'ة �النس�ة للوقاة من أس�اب 
للأطراف المتفاوضة إم<انة تحصین العقد �التدابیر والاحتاطات الرامة إلى منع قام منازعات مستقبلة 

<مــا أن المفاوضــات وســیلة اساســة   .مــن جهــة والســطرة علــى النــزاع وتحــول دون تطــوره مــن جهــة ثانــة
الأطـراف المتنازعـة و'تسـنى لكـل طـرف فهـم واسـتجلاء رؤـة الطـرف لتقر'ب وجهات النظر المت�اینـة بـین 

الآخر للمنازعة المر الـذR یـؤدR إلـى التخفیـف مـن وطـأة المنازعـة والتوصـل إلـى تسـوة أو اتفـاق مـرض 
  .للطرفین

أن المفاوضــات الوســائل الأساســة والفاعلــة فــي إعــادة التــوازن العقــدR، عنــدما تســتجد  <مــا
Rة ، خاصــــة فـــي عقــــود  الاخــــتلالإلـــى  ظـــروف غیــــر متوقعـــة تــــؤد الإنشــــاءاتفــــي الأداءات الاقتصـــاد

الهندسة الدولة التي تستغرق وقتاً طولاً لتنفیذها، وقـد تظهـر أثنـاء تنفیـذها ظـروف ساسـة، واقتصـادة 
<انخفاض العملة أو ارتفاع فاحش الأسعار المواد الأولة، أو صدور تعدلات تشر'عة، لـذلك اسـتقر فـي 

عراف التجار'ة الدولة ضرورة اللجوء إلى المفاوضات <وسـیلة لانقـاذ العقـد، وضـمان اسـتمرار التعـاون الأ
  .1بین الأطراف المتعاقدة

  خصائص التفاوض  )3

ـــة إرادـــة ف<ـــل طـــرف مـــن  للمفاوضـــات عـــدة خصـــائص، ومـــن أهمهـــا أن المفاوضـــات عمل
جبـر علـى الـدخول فـي مفاوضـات وإنمـا <ـون الأطـراف فـي العلاقـة التعاقدـة المثـارة �شـأنها المنازعـة لا ی

ذلــك �عــد أن تكــون إرادتــه حــرة عازمــة علــى التفــاوض، وظــل <ــل طــرف مــن أطــراف التفــاوض حــرا طیلــة 
مرحلـة المفاوضـات، حیــث سـتطع الاســتمرار فـي التفــاوض، أو عـدل عنــه فـي أR وقــت شـاء، دون أــة 

لمنازعــات هــو ال�حــث عــن أفضــل الحلــول فالهــدف مــن المفاوضــات فــي تســوة ا. مســؤولة، <أصــل عــام
المرضــة للطــرفین لفــض المنازعــة عــن طر'ــY مناقشــة مســب�اتها وظروفهــا وموقــف <ــل طــرف وتــأثیر ذلــك 

  .على حسن تنفیذ المشروع الانشائي
ولا تفــرض المفاوضــات إج�ــار أR طــرف علــى النــزول عــن رغ�ــة الآخــر فــي الحصــول علــى 

م<اسب على حساب الطرف الآخر، فهي عملة ت�ادلة ینصب جم سیلة لتحقیY و تسوة یراها مناس�ة أو 

                                                           
  .66أحمد عبد الكر'م سلامة، قانون العقد الدولي، مرجع سابY،  ص  1
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الحـــرص فیهـــا علـــى إدراك اهتمامـــات الطـــرف الآخـــر وأهدافـــه �غـــة التوصـــل إلـــى نتیجـــة رضـــائة منهـــة 
  .1للمنازعة

ومن أهم خصائص المفاوضات أن مخرجاتها احتمالة ولسـت اكیـدة، فالتفـاوض قـوم علـى 
ات وسائل التسوة في المستوات السا�قة، �حیث یـتم التفـاوض علـى حاجة الأطراف إله في قبول مخرج

مجلــس تســوة وتجنــب المنازعــات، �معنــى أن التفــاوض لا <ــون إلا وقبــول توصــات المهنــدس أو  اتفــاق
عنــدما تكــون الحاجــة إلــه فــي قضــة أو موضــوع أو مســألة خلافــة أو مصــالح متعارضــة بــین طــرفین أو 

  .2المفاوضات �الفشل <ون الالتزام �التفاوض هو التزام ببذل عناة ولست تحقیY نتیجةأكثر، وقد تنتهي 

  .التفاوض م�ادئ :ثان�اً 

مبـــدأ حر'ـــة التفـــاوض مـــن جهـــة إلـــى أنـــه قـــد یترتـــب علـــى إنهـــاء ) 1(قـــوم التفـــاوض علـــى 
  ونوضح ذلك وفقا لما یلي) 2(المفاوضات من جانب واحد آثاراً قانونة 

   :وضمبدأ حر:ة التفا )1

هو مبدأ من الم�ـاد  القانونـة العامـة التـي یجـب الاعتـراف بهـا، ومـا یـدعم ذلـك مـا قننـه 
المعهــد الــدولي لتوحیــد القــانون الخــاص برومــا حیــث جــاء فــي مجموعــة الم�ــاد  المتعلقــة �عقــود التجــارة 

��ــون "الثانــة مــن المــادة  15مــا نصــه فــي الفقــرة الأولــى مــن البنــد  1994الدولــة والتــي وضــعها عــام 

  ".الأطراف أحرارا في التفاوض ولا ��ونون مسئولین إذا لم �صلوا إلى اتفاق
فالأصــل هــو الحر'ــة فــي الــدخول فــي المفاوضــات بهــدف إبــرام العقــد أو تســوة منازعاتــه 
ولكل طرف حر'ة استكمال التفاوض أو التوقف دون الوصول إلى اتفاق، حیث ستقر مبدأ حر'ة العـدول 

إن المفاوضـات لسـت : "ؤولة عن متا�عـة المفاوضـات وتعبـر مح<مـة الـنقض عـن ذلـك �قولهـا دون المس
ــاً ولا یترتــب علیهــا بــذاتها أR أثــر قــانوني، وأن <ــل متفــاوض حــر فــي قطــع المفاوضــة أو  إلاّ عمــلاً ماد

حقـY معـه العدول عنه في الوقت الذR یر'د، دون أن یتعرض لأة مسؤولة إلا إذا اقترن �العدول خطأ تت
  . 3"المسؤولة التقصیر'ة ونشأ عنه ضرر للطرف الآخر

                                                           
 .65علي أحمد صالح ، مرجع سابY، ص  1
 .63أحمد عبد الكر'م سلامة، قانون العقد الدولي،  ص  2
 .46محمد حسنین منصور، مرجع سابY، ص  3
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وقد دعم ذلك خلو غالبة القـوانین الوطنـة لأR قیـد علـى هـذه الحر'ـة فـي <نـف الاعتقـاد 
قضــي بـــ  Rالأطــراف المتنازعــة الــذ lــة : " الســائد لــدإعمــال القــوانین الوطنــة قــود إلــى مشــ<لات لا نها

، ومـــن ثمـــة "عزعـــة العلاقـــة الاتفاقـــة التـــي جـــرl علیهـــا التفـــاوض �حر'ـــةلهـــا، و'ـــؤدR الـــى الاضـــطراب وز 
غیر أنه وعلى فرض وجود ذلك التنظم القـانوني . 1حبذون إجراء مفاوضاتهم في مناخ <امل من الحر'ة

لعملة التفاوض فإن أطراف العملـة سـیلجأون إلـى تحییـد ذلـك التنظـم وجعـل دوره احتاطـا بتعظـم مبـدأ 
رادة وتفعیل قاعدة العقد شر'عة أطرافه، �حیث قومون �أنفسهم �التفاوض الحر الذR لا قیدهم سلطان الإ

فســتطع <ــل مــنهم تطبیــY اســتراتیجة التفــاوض والتكتــك الــذR یــراه ملائمــا للوصــول إلــى تســوة مرضــة 
لنزاهــة حتــى ولــو اضــطرته ظــروف التفــاوض إلــى ات�ــاع أســالیب الم<ــر والخــداع والخــروج عــن مقتضــات ا

  .وشرف التعامل
و'ترتب عن ذلك، أن لكل مفاوض الحY في قطع المفاوضات أو إنهائها، وrذلك یخضع 
التفاوض أضاً لمبدأ حر'ة العدول وم<ن للأطراف هنا الاتفاق على عدم مسـؤولة أR مـنهم عـن متا�عـة 

إلى غاة إبرام الصلح أو  المفاوضات، غیر أن في حالة انعدام الاتفاق في م�اشرة المفاوضات ومتا�عتها
الاتفاق النهائي، فإن قطع المفاوضات والعـدول عـن متا�عتهـا لا یرتـب أـة مسـؤولة عقدـة لأنـه فـي ذلـك 

تعتبر المفاوضات مجرد عمل مادR لا ترقى إلى مستوl التصرف القـانوني الاتفـاقي الـذR یـؤدR  الإطار
  .2الخروج عن ما یولده من التزامات إلى تلك المسؤولة

و'خضع التفاوض أضاً إلى مبدأ حر'ة العدول، الـذR یترتـب علـه أن لأR مـن الطـرفین 
أن ینهـــي المفاوضـــة، وذلــــك �قطعهــــا ووضـــع حـــد لهــــا �عـــدم الاســـتمرار فیهـــا، ولكــــن حر'ـــة العـــدول عــــن 
المفاوضـة یتوجــب أن لا تخـتل* وأن لا تبـرر الانحـراف فـي سـلوك أطـراف المفاوضـة، �مـا عنـي الإهـدار 

. 3كلي لـضرورات الاستقرار والثقة المت�ادلة في العلاقات بین الطرفین، إلا إذا اقترن ذلـك �ظـروف تبـررهال
غیـــر أنـــه إذا <ـــان قطـــع المفاوضـــات أو العـــدول عنهـــا لا یرتـــب مســـؤولة عقدـــة حیـــث لا مســـؤولة عـــن 

لمفاوضـات أو العــدول العـدول فـي حـد ذاتـه إلا أنـه م<ـن أن یرتــب المسـؤولة التقصـیر'ة إذا اقتـرن قطـع ا

                                                           
  95أحمد عبد الكر'م سلامة، النظر'ة العامة للنظم الودة لتسوة المنازعات، مرجع سابY، ص  1
 .96، مرجع سابY، ص قانون العقد الدوليأحمد عبد الكر'م سلامة،  2
العدول عن مفاوضات العقد، منشور �مجلة حمدR محمود �ارود، مقال �عنوان الطبعة القانونة للمسئولة في حالة  3

   .546 ، ص2012الجامعة الإسلامة للدراسات الاقتصادة والإدار'ة، المجلد العشرون، العدد الثاني، جوان 
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عنها �ضرر لحY الطرف الآخر من جراء تصرفات ومسالك تفاوضة تخـالف النزاهـة والشـرف وموج�ـات 
  .حسن النة

  : القانون الواجب التطبی^ في حالة قطع المفاوضات ذات الطا�ع الدولي  )2

یثـور التســاؤل حــول القــانون الواجــب التطبیــY علـى المســؤولة عــن قطــع مفاوضــات إبــرام 
العقــود الدولــة وتســوة المنازعــات وحســم الخلافــات فــي التفــاوض الحــر، حیــث لا تتفــY القــوانین المختلفــة 
على اتجـاه واحـد، وذلـك �سـبب التكییـف القـانوني للعلاقـات والـروا�* بـین أطـراف عملـة التفـاوض تكییـف 

  .یخضع لقانون القاضي <ما هو معروف
ســـــؤولة التقصـــــیر'ة عـــــن قطـــــع وإنهـــــاء فالقـــــانون الفرنســـــي والمصـــــرR تطبـــــY قواعـــــد الم

المقررة �شأن الفعل  الإسنادالمفاوضات، إدا ترتب على ذلك ضرر لأحد الأطراف، و�التالي تطبY قاعدة 
الضــار فطالمــا لا یوجــد التــزام عقــدR �الــدخول فــي المفاوضــات ومتا�عتهــا، فإنــه ســوغ اعت�ــار الأمــر مــن 

الخاصــة �ــالعقود، فــالواقع لا یوجــد غیــر إخــلال �الثقــة  الإســنادالمســؤولة العقدــة، و�التــالي تســت�عد قاعــدة 
المشروعة للطرف الآخر وخروجاً عن التزام حسن النـة فـي متا�عـة التفـاوض یرتـب المسـؤولة التقصـیر'ة 

و'ؤ<د الفقه والقضاء الفرنسـي أن المفاوضــات لا تقیــد حر'ــة الأطـراف فـي العـدول،   .إن توفرت شروطها
هما محتفظاً �حر'ته في التعاقد أو عدم التعاقد، وأن قطـعـه هذه المفاوضات یترتب عله حیث ظل <ل من

مســئولة مـــن قطعهــا إذا اقتـــرن هــذا العــــدول بخطــــأ، و'جمـــع الفقـــه والقضــاء الفرنســـیین علــى اعت�ـــار هـــذه 
حسن النة في المسئولة مسئولة تقصیر'ة أساسها الخطأ نتیجـة الإخـلال بواجب عام فرض مراعاة مبدأ 

  .1 المرحلة السا�قة على إبرام العقد
فما یرl القانون الألمـاني والسوسـرR، إلـى أن ال�عـد عـن التكییـف التقصـیرR للمسـؤولة 
الناشــئة عــن قطــع أو إنهــاء المفاوضــات، و�التــالي عــدم تطبیــY القــانون المخــتص �المســؤولة عــن الفعــل 

لإبــرام اتفــاق أو صــلح و'جــب أن تجــرR علــى مــا ترســخ الضّــار حیــث أن المفاوضــات لســت غیــر مقدمــة 
لــدl طرفیهــا مــن علاقــات ثقــة وتعــاون، وحــدث خــلال تلــك المفاوضــات العدیــد مــن الإشــارات والتــأثیرات 
بخصــوص الاتفــاق أو الصــلح المزمــع إبرامــه، فــإذا أخــل أحــد أطــراف التفــاوض �مــا یجــب علــه حتــى یــتم 

س ف<ــرة الخطــأ فــي تكــو'ن العقــد أو عــدم بــذل العناــة الواج�ــة الاتفــاق والتســوة أم<ــن مســاءلته علــى أســا
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فالواقع أن هناك نوع من الاتفاق الضمني بین المتفاوضین یلقى علـى عـاتقهم . لتكو'ن الاتفاق أو الصلح
الالتزام �التفاوض �العناة اللازمة لتكو'ن الاتفـاق أو الصـلح وهـي ف<ـرة تـدخل ضـمن المسـؤولة التعاقدـة 

  .1عاقدة ومصدرها قاعدة عرفة استقرت في القانون الألمانيأو ش�ه الت
و'ــذهب قضــاء التح<ــم إلــى مــا اتجــه إلــه القــانون الفرنســي والمصــرR، حیــث حــل تنــازع 

الملائمــة والخاصــة �المســؤولة عــن الفعــل الضــار،  الإســنادالقــوانین أمــام قضــاء التح<ــم بإعمــال قاعــدة 
نـــة، <طـــرح مقترحـــات غیـــر مقبولـــة أو التظـــاهر �الجدـــة فـــي  فقطـــع المفاوضـــات وعـــدم متا�عتهـــا �حســـن

  .2التفاوض �غرض التظلیل لا یرتب غیر المسؤولة التقصیر'ة عن تعوض الأضرار

 : موقف المشرع الجزائر(  )3
المفاوضــات فــي  لــم یتضــمن القــانون المــدني الجزائــرR نصًــا صــر'حًا وواضــحًا یــنظم مســألة 

وحــدد الأثــر القــانوني الــذR یترتــب علــى قطعهــا �ســوء نــة أو دون ســبب المرحلــة الســا�قة علــى التعاقــد، 
Rومـــن ثـــم، فـــإن الأصـــل أن <ـــل متفـــاوض حـــر فـــي قطعهـــا، ولـــو <ـــان هـــو الـــداعي إلیهـــا، <مـــا أن . جـــد

ومــع ذلــك، فــإن هــذا القطــع قــد یؤلــف . المفاوضــات أو الم�احثــات لا یترتــب علیهــا بــذاتها أR أثــر قــانوني
مـــن التقنـــین المـــدني  124یرتـــب مســـؤولة تقصـــیر'ة وفقـــا لأح<ـــام المـــادة  خطـــأ فـــي جانـــب المتفـــاوض، 

 Rة قبل انعقاد العقد3الجزائر  .، إذ لا مجال للمسؤولة التعاقد
وترتیً�ا لما تقدم أعلاه،  فإنه إذا نتج عن قطع أو إنهـاء المفاوضـات ضـرر لأحـد الأطـراف، 

یـY قواعـد المسـؤولة التقصـیر'ة، و�التـالي تطبـY یتجه الفقه الجزائـرR، ومعـه الفرنسـي والمصـرR، إلـى تطب
مــن التقنــین المــدني  20قاعــدة الإســناد المقــررة �شــأن المســؤولة عــن الفعــل الضــار وفقــا لأح<ــام المــادة 

 Rة . الجزائرفطالما لا یوجد التزام عقدR �الدخول في المفاوضات ومتا�عتها، فإنـه لا مبـرر لقـام المسـؤول
  .4العقدة
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 د التفاوضعق: ثالثاً 

الأصـل أن تـتم المفاوضـات �حر'ــة بـین الأطـراف، دون وجـود اتفــاق علـى تنظمهـا أو إطــار 
یبین التزامات أطرافها، ولكن قد یلجأ المتعاقدون أو أطراف المنازعة إلى الارت�ا! �اتفاق حدد الالتزامات 

زامـــا بـــإبرام عقـــد لكـــل طـــرف مـــن حیـــث بـــدء المفاوضـــات وتنظـــم ســـیرها �حســـن نـــة، دون أن یتضـــمن الت
نهائي، وفي منازعات عقود الانشاءات الهندسة الدولة دون الالتزام بتسوة المنازعة �الاتفـاق أو الصـلح 
، و'تم صاغة هذا الاتفاق غال�ا في صورة م<تو�ة <وسیلة لإث�ات التفاوض عند الإن<ار، وتسـهیل إقامـة 

الناشئة عن هذا الاتفـاق، و�صـفة خاصـة الخـروج علـى الدلیل على المسؤولة العقدة لمن یخل �التزاماته 
  . 1مقتضات حسن النة أثناء التفاوض لتسوة المنازعة

والحال <ذلك، فإن قطع المفاوضات الحرة التـي تـتم خـارج أR التـزام عقـدR والاكتفـاء �قواعـد 
أ وضـــرر المســـؤولة التقصـــیر'ة وهـــي مســـؤولة قـــد فشـــل الأطـــراف فـــي إث�ـــات عناصـــر توافرهـــا مـــن خطـــ

وعلاقــــة ســــببة، لا تقــــدم ضــــمانة <افــــة وحماــــة فعالــــة لعملــــة التفــــاوض لكــــي تــــؤدR وظفتهــــا القانونــــة 
والاقتصادة �اعت�ارها من الأدوات الحققة لتسیر إبرام العقود والصـفقات وحسـم منازعاتهـا ومـن هنـا بـدأ 

ل طـرف فـي شـأن عملـة التفـاوض التف<یـر فـي ارت�ـا! طرفـي التفـاوض �عقـد أو اتفـاق حـدد الالتزامـات <ـ
ناحــة بــدئها مــدتها إداراتهــا و<فــة تقســم نفقــات التفــاوض وح<ــم قطــع المفاوضــات وهــو مــا ســمى �عقــد 

  .2التفاوض
، وأهـــم الالتزامـــات المترت�ـــة علـــى عقـــد )1(وفمـــا یلـــي نحـــاول تحدیـــد مفهـــوم عقـــد التفـــاوض 

  ).2(التفاوض 
  مفهوم عقد التفاوض  )1

عــد عقــد التفــاوض أحــد أهــم الوســائل الاتفاقــة، التــي أفرزهــا واقــع مفاوضــات عقــود التجــارة 
ـــك أن هـــذا العقـــد فـــرض علـــى الأطـــراف ضـــرورة الـــدخول فـــي  الدولـــة مـــن أجـــل تـــأمین المفاوضـــات، ذل
مفاوضات جدة وصادقة، ینـا! �ـالأطراف فیهـا إعـلام وإخطـار الطـرف الآخـر <افـة المعلومـات والبانـات 

تعلقــة �الســلعة، أو الخدمــة المقدمــة، و<ــذلك بجمــع ظــروف وملا�ســات العملــة التفاوضــة، حتــى ینشــأ الم
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رضا الطرف الآخر سلماً مسـتنیراً �<افـة تفصـلات العقـد المـراد إبرامـه، <مـا ضـفي الأمـان علـى العملـة 
  .التفاوضة

�ة لإبــرام الصـــفقات و�ــالرغم مــن الأهمــة الكبیــرة التــي أصــ�ح <تســیها عقــد التفــاوض �النســ
المر<�ة ذات الأهمة الكبیرة، إلاّ أن عقد التفاوض لم حـ� �ـالتنظم مـن قبـل معظـم التشـر'عات المقارنـة، 
شأنه فـي ذلـك شـأن المفاوضـات ذاتهـا، فنجـدها نظمـت غالبـة العقـود المتداولـة وتجاهلـت عقـد المفاوضـة 

م تكــن قــد <شــفت �عــد عــن أهمــة ذلــك لــس عــن قصــد ولكــن لأن ظــروف المجتمــع الاقتصــادR وغیرهــا لــ
العقد، حیث <انت الحاة ال�سطة تنعقد فیهـا العقـود والاتفاقـات بإیجـاب وقبـول فور'ـان دون فاصـل زمنـي 

حتاجه الطرفان للتشاور والتفاوض حول الاتفاق أو الصلح .  
د عقــد التفـــاوض �أنــه عقــد یتعهـــ (ICC)وقــد عرفــت مح<مـــة التح<ــم �غرفــة التجـــارة الدولــة 

�مقتضاه طرفاه �التفاوض أو �متا�عته من أجل التوصل إلى إبرام عقد أو اتفاق أو صلح معـین لـم یتحـدد 
  .1موضوعه إلا �ش<ل جزئي لا <في في جمع الأحوال انعقاده

وقــد عــرف جانــب مــن الفقــه، أن عقــد التفــاوض عقــد یلتــزم �مقتضــاه <ــل طــرف فــي مواجهــة 
برام تسوة أو اتفاق صلح لاحY لم تتحدد �عد شروطه وعناصر الطرف الآخر �الدخول في مفاوضات لإ

  .2الأساسة والثانوة
وعقـد التفـاوض مـن العقـود الحدیثـة غیـر المسـماة، حیـث لـم ضـع لـه القـانون تنظمـاً قانونـاً 
 معیناً وقد خلت معظم النظم القانونة المعاصرة من قواعد تنظمة لذلك العقد الذR بدأ حتل م<انة هامة

  .�3الكثیر من الدراسات الفقهة يفي الواقع العملي على الصعیدین المحلي والدولي، وحظ
یتمیــز عقــد التفــاوض �أنــه ســتجیب للأح<ــام العــام للعقــود فهــو عقــد حققــي حتــى ولــو <انــت 
نتائجــه احتمالـــة فیجـــب أن تتـــوفر الأر<ـــان العامـــة للعقـــد، فیجــب لقـــام عقـــد التفـــاوض تـــوفر ر<ـــن الرضـــا 

سـوة وتلاقي إرادة الأطراف إلى ترتیب أثر قانوني، وتوفر ر<ن المحل و'تمثل في محاولة التوصـل إلـى ت
للمنازعة تشیر المعطات إلـى إم<انـة التوصـل إلیهـا، ور<ـن السـبب وهـو ال�اعـث الـذR دفـع الطـرفین إلـى 
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التعاقــد وهــو الحصــول علــى تســوة للمنازعــة أو اســتنفاذ شــر! التســوة الودــة فــي تســوة منازعــات عقــود 
  .الهندسة الدولة الإنشاءات

الهندسـة أنـه عقـد تمهیـدR،  الإنشـاءات<ما یتمیز عقد التفـاوض فـي تسـوة منازعـات عقـود 
حیث تمهد المفاوضات إلى ابرام اتفاق لتسوة المنازعة، ولا عفي ذلك من قـام المسـؤولة العقدـة نتیجـة 

لتزامــات فــي عقــد ورة الوصــول إلــى اتفــاق لتســوة المنازعــة، فجــوهر الار الاخــلال �ــه، ولا یولــد التزامــاً �ضــ
  .1التفاوض هو التفاوض فحسب

، فهــو لا یوجــد إلا لمــدة محــددة وهــي المــدة التــي تســتغرقها 2وعقــد التفــاوض هــو عقــد مؤقــت
التسوة الودة للمنازعات في عقود الانشاءات الهندسة الدولة، ما بین التعبیر عن عدم الرضا عن قرار 

  . لتح<ممجلس تجنب وتسوة المنازعات واللجوء إلى ا
  : الالتزامات الأساس�ة الناشئة عن عقد التفاوض  )2

 : الالتزام ببدء التفاوض - 
قع علـى عـاتY الأطـراف، وقصـد ببـدء   Rعد الالتزام �البدء �التفاوض الالتزام الأساس الذ
التفـــــاوض بـــــدء تلاقـــــي المتفاوضـــــین واتخـــــاذ الإجـــــراءات اللازمـــــة لافتتـــــاح المفاوضـــــات بـــــإجراء الحـــــوار 

و'تجسد ذلـك �الم�ـادرة �اتخـاذ  ،3والمناقشات وت�ادل المقترحات المتصلة �العقد الذR ینشده طرفا التفاوض
الاجراءات اللازمة لافتتاح عملة التفاوض ومن ذلك توجه الدعوة إلى الطرف الآخر، وتقدم المقترحات 

التــي عتمــد علیهــا إضــاح <افــة حــول المســائل والنقــا! محــل التفــاوض وتقــدم الدراســات وت�ــادل البانــات 
  .الاستفسارات حول موضوع التفاوض

والالتـــزام ببـــدء التفـــاوض هـــو التـــزام بتحقیـــY نتیجـــة حیـــث یتعـــین علـــى الأطـــراف المتفاوضـــة 
الدخول في مفاوضات فعلة وذلك بتحدید موعد للبـدء فـي المفاوضـات ومناقشـة شـرو! العقـد فـي الحـال، 

ي الموعد المحدد لبدء المفاوضة، وإذا لـم <ـن هنالـك موعـد محـدد التـزم أو �الذهاب إلى مائدة التفاوض ف
  .<ل من المتفاوضین البدء في المفاوضات في المدة المعقولة

  
                                                           

  .95أحمد عبد الكر'م سلامة، قانون العقد الدولي، مرجع سابY، ص  1
 .322ص  ،2006 ،س<ندر'ةلالكتروني، دار الف<ر الجامعي، اخالد ممدوح إبراهم، إبرام العقد الا 2

وإبرامها وتنفیذها، أطروحة لنیـل درجـة الـد<توراه جامعـة النیلـین  سرR عوض عبد الله، العقود التجار'ة الدولة مفاوضاتها 3
 .183، ص 2009السودان، 
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 الالتزام �الاستمرار في التفاوض - 
وهو التزام <مل الالتزام ببدء التفـاوض و'جعلـه ذا معنـى وقـد أكـدت مح<مـة التح<ـم �غرفـة  
هــذا الالتــزام فــي ح<ــم لهــا حیــث قــررت أن الاتفــاق علــى التفــاوض یرتــب تعهــداً  )ICC( التجــارة الدولــة

هـو فـي الأصـل التـزام ببـذل  والالتـزام �الاسـتمرار فـي التفـاوض. تعاقداً �متا�عة التفاوض والاستمرار فـه
لـى عناة ولا عنى �الضرورة التوصل إلى ابرام اتفـاق تسـوة أو صـلح، وتبـدو أهمیتـه فـي حـال الاتفـاق ع

المسائل الأساسة في الاتفاق النهائي مع ترك المسائل الثانوة أو التفصیلة لاتفاق لاحY، إذ أن اكتمال 
مشــروع اتفــاق التســوة أو الصــلح النهــائي ســتلزم الاســتمرار فــي التفــاوض حــول تلــك المســائل ال�اقــة أو 

قـداً حتـى ولـو لـم یـتم الفصـل فیهـا <ـان العالقة، فإذا اتجهت نـة الأطـراف إلـى اعت�ـار الاتفـاق النهـائي منع
  .الأمر یتعلY �التزام بنتیجة ع<س الأصل العام في أنه التزام ببذل عناة

 التزام حسن الن�ة في التفاوض - 
من أهم عناصر الالتزام الأساسي �التفاوض الناشئ عـن عقـد التفـاوض الالتـزام �حسـن نـة  

ود یهـــمن علـــه مبـــدأ ســـلطان الإرادة وقاعـــدة العقـــد وشـــرف التعامـــل وإذا <ـــان عقـــد التفـــاوض <ســـائر العقـــ
مح<مة التح<م  ذهبت إلهشر'عة المتعاقدین إلا أن الالتزام �حسن نة في التعامل ش<ل قید علیهما <ما 

 UNIDROITالدولـــة التجــارة الم�ــادlء العامــة لعقــود  ه مــن<مــا أنــ .1987عــام الدولــة  �غرفــة التجــارة
یلتــزم الأطــراف �ـاحترام مقتضــات حســن النــة فــي التجــارة الدولــة، ولا :" تــنصمنــه إذ  7-1المــادة  بـنص

ستطعون است�عاد الالتزام أو ضقوا نطاقه"1.  
هو الوحید من بین القـوانین المدنـة الـذR عـالج  1942ولعّل القانون المدني الاطالي لسنة 

ة علـى الـنص علـى مبـدأ أو التـزام نـة مسألة حسن النة في المفاوضات في العقود واقتصر وجـه المعالجـ
  ).مدني 1337المادة (في التفاوض 

وتبــدو أهمــة التأكیــد علــى هــذا الالتــزام فــي مجــال مفاوضــات إبــرام العقــود الدولــة أو تســوة 
المنازعات الناشئة عنها حیث یتم ات�اع استراتیجات تفاوضة تقوم على تكت<ات ومناورات قد تخل �مبدأ 

  .ذR یجب التزامه عند بدء المفاوضات وأثناء سیرها وفي إنهائهاحسن النة ال

                                                           
، المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص، 2004م�اد  الیونیدروا المتعلقة �العقود التجار'ة الدولة، الط�عة الثانة، سنة  1

ة روما r2008الترجمة العر.  
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ومــن دلائــل انتفــاء حســن النــة عنــد بــدء المفاوضــات الــدخول فیهــا مــن جانــب أحــد الأطــراف 
دون أن تكــون لدــه النــة الحققــة والرغ�ــة الجــادة فــي الوصــول إلــى حــل أو اتفــاق، وقــد أكــد هــذا المعنــى 

من مجموعة الم�اد  المتعلقـة �التجـارة الدولـة التـي أقرهـا معهـد توحیـد  15-2من المادة  03نص الفقرة 
فتتح أو : "والذR جاء �ه 1994القانون الخاص في روما عام  Rة خصوصاً الطرف الذعتبر سيء الن

، ومـن دلائـل سـوء النـة عنـد بـدء 1"یتا�ع المفاوضات وهو علم أن لس لده النة في الوصول إلى إتفاق
ضات <ذلك طرح أف<ار غامضة تشتت ف<ر الطرف الآخر، أو تقدم مقترحات مغالٍ فیهـا ومیئـوس المفاو 

  .من قبولها
ــــاء ســــیر المفاوضــــات الســــ<وت التدلســــي عــــن الإدلاء  ومــــن دلائــــل انتفــــاء حســــن النــــة أثن
 �معلومات تؤثر في الوصول إلى اتفاق، والتسو'ف وإطالة أمد التفاوض مـع العلـم �صـعو�ة الوصـول إلـى
اتفاق، أو بث الأمل فـي نفـس الطـرف الآخـر فـي الوصـول إلـى اتفـاق نهـائي مـع أنـه قـد اتخـذ قـراراً �قطـع 
المفاوضات، و<ذلك عدم احترام الوقت المحدد لكل مرحلة من مراحل التفاوض وإعادة طرح المسائل التي 

النــزاع رغــم تــم حســمها دون ســبب مقبــول، وأضــاً إجــراء مفاوضــات مواز'ــة مــع طــرف آخــر مــن أطــراف 
  .الاتفاق على حظرها، أو العدول عن الإیجاب أو العرض �عد قبوله من الطرف الآخر

ومن دلائل انتقاء حسن النة عند انتهاء المفاوضات، إثارة عق�ات <رفع المطال�ات والم�ـالغ 
 المستحقة �طر'قة جـائرة تـدفع الطـرف الآخـر إلـى الانسـحاب فـي وقـت <انـت فـه المفاوضـات علـى وشـك
الإفضاء إلى ابرام اتفاق أو صلح نهائي و<ذلك السلوك الاستفزازR والاستعلاء وإشعار الطرف الآخر أنه 
دخل في مفاوضات غیر متكافئة مما صی�ه �الإح�ا! الشدید و'دفعه للانسحاب من المفاوضات وإنهائها 

  .قبل مدتها
عقود التجار'ة الدولة التـي من مجموعة الم�اد  العامة لل 10-3وهذا ما اشارت إله المادة 

عتبــر �ــاطلا <ــل عقــد "، حیــث نصــت علــى أن 1994أقرهــا معهــد توحیــد القــانون الخــاص فــي رومــا عــام 
عطي میزة زائدة وغیر عادلة لطـرف خصوصـاً مـن جـراء اسـتغلال الطـرف الآخـر �طر'قـة غیـر مشـروعة 

                                                           
، المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص، 2004لعقود التجار'ة الدولة، الط�عة الثانة، سنة م�اد  الیونیدروا المتعلقة �ا 1

ة روما r2008الترجمة العر.  
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عـدم الت�صـر أو الجهـل أو عـدم القـدرة حالة الاحتاج أو الضائقة الاقتصادة أو الحاجـات المسـتعجلة أو 
  .1"على التفاوض مع الطرف الأول

سـتوجب المسـؤولة،  Rخطـأ عقـد ،Yـة �ـالمعنى السـابوعلى <ـل حـال، فـإن انتفـاء حسـن الن
حـدد المقصـود �حسـن النـة ومعــاره،  Rعلـى عقـد التفـاوض، الــذ Yـل ذلـك حسـب القـانون واجــب التطبیـ>

ئــه وجــزاء تخلفــه، هــل <ــون العقــد قــا�لاً للإ�طــال <مــا هــو الحــال فـــي ومــن قــع علــه عــبء إث�ــات انتفا
  .الس<وت التدلسي إلى جانب التعوض

 الالتزامات �التعاون وتقد�م المعلومات - 
لكــي یتحقــY الوفــاء الكامــل �ــالالتزام الأساســي الناشــئ عــن عقــد التفــاوض یلــزم تــوفر تعهــد  

لا یتم النص الصر'ح، <تا�ة أو  الغاة من المفاوضات، وعادةY قالأطراف �التعاون فما بینهم، حتى تتح
شفاهة، على الالتزام �التعاون أو المسـاعدة المت�ادلـة بـل فتـرض وجـوده ضـمناً، وفـي هـذا قضـت مح<مـة 

مـن الملائـم التأكیـد علـى أنـه یوجـد، و�ـالتوازR مـع النصـوص " التح<م �غرفة التجارة الدولة ب�ـار'س �أنـه 
ختلــــف القــــوانین الوطنــــة، فــــي النطــــاق الخــــاص �التجــــارة الدولــــة، عــــادات وم�ــــاد  التعــــاون القانونــــة لم

المفروضــــة علــــى <ــــل الممارســــین الاقتصــــادیین للتجــــارة الدولــــة، حیــــث أن علــــى أطــــراف العقــــد الواجــــب 
  ..".الضمني بتنسیY جهودهم للتعاون والتنفیذ الدقیY لالتزاماتهم 

شاور والمشار<ة في إعداد جدول المفاوضات، وتحدید م<ان و'تجسد الالتزام �التعاون في الت
  .إجرائها، والتراضي على تعیین الخبراء الفنیین والاستشار'ین

ولعل أهم تطبیY للإلتزام �التعاون، إن لم <ن التزاما مستقلاً، نذ<ر الالتزام �الإعلام، فادلاء 
سما لجلاء الرؤة والتف<یـر واتخـاذ القـرار �المعلومات من أحد طرفي التفاوض إلى الطرف الآخر یبدو حا

الملائم بناء على رضاء مستنیر حول الظروف والوقائع المتعلقة �الاتفاق أو الصلح المزمع إبرامه و'جب 
  .2أن تكون المعلومات المقدمة <املة وأمینة وحققة

راد وعلـــى ذلـــك �عـــد الســـ<وت التدلســـي عـــن الادلاء �المعلومـــات عـــن الصـــلح والتســـوة المـــ
التعاقــــد �شــــأنها أو الإدلاء �معلومــــات غیــــر دققــــة ومنقوصــــة، خطــــأ ســــتوجب المســــؤولة، وتطبقــــا مــــن 

                                                           
، المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص، 2004م�اد  الیونیدروا المتعلقة �العقود التجار'ة الدولة، الط�عة الثانة، سنة  1

ة روما r2008الترجمة العر.  
 282آزاد ش<ور صالح، مرجع سابY، ص  2
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وعلـى <ـل حـال، فـالالتزام �التعـاون لا عـدو أن <ـون تطبقـاً مـن . تطبقات سوء النة الموجب للمسؤولة
تـــزام عقـــدR ببـــذل عناـــة تطبقـــات مبـــدأ حســـن النـــة فـــي المفاوضـــات الاتفاقـــات والعقـــود، و�التـــالي فهـــو ال

فتــرض وجــوده، ولا یلــزم الــنص علــه صــراحة، والاخــلال �ــه ســتوجب المســؤولة العقدــة ط�قــاً لأح<ــام 
  .القانون واجب التطبیY على عقد التفاوض

 : الالتزام �السر:ة  -

تــدور مفاوضــات تســوة منازعــات المعــاملات القانونــة، الوطنــة والدولــة، المعاصــرة علـــى 
طــا�ع فنــي أو تكنولــوجي، <مــا هــو الحــال فــي عقــود نقــل التكنولوجــا، الاستشــارات الهندســة،  مسـائل ذات

عقود البناء والتشـیید، المسـاعدات الفنـة والصـناعة وغیرهـا، وسـتلزم السـیر فـي المفاوضـات وصـولا إلـى 
 اتفــــاق الكشــــف عــــن العدیــــد مــــن الأســــرار مــــن طــــرف للطــــرف الآخــــر، ســــواء �شــــأن المســــائل الفنــــة أو

  .التكنولوجة المشار إلیها، أو الأسرار الأخرl التي تتصل �الكان المادR أو المعنوR له
والأصــل العــام مســتمد مــن مبــدأ حر'ــة المفاوضــات هــو أن لطرفــي التفــاوض حر'ــة اســتخدام 
المعلومات التي یتم الكشف عنها أثناء المفاوضات سواء لأغراض شخصـة أو إفشـائها للغیـر، وعـادة مـا 

 Yفــي عقــد التفــاوض علــى الالتــزام �الحفــا�  بــإدراجالأطــراف فــي اتفــاق خــاص مســتقل أو یتفــ Rبنــد تعاقــد
  .على سر'ة المعلومات التي تم الكشف عنها وتداولها أثناء المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي

وقد شدد على أهمة إحترام واجب الحفا� على سر'ة المعلومات التي یتم الإفضاء بها أثناء 
لمفاوضات مجموعة الم�ادlء العامة للعقود التجار'ة الدولة التي أقرها معهد توحید القانون الخـاص فـي ا

یلتــزم الطــرف الــذR یتلقــى أثنــاء المفاوضــات : " مــن المــادة الثانــة 16فقــد نــص البنــد  1994رومــا عــام 
�عـــدم إفشـــائها أو  معلومـــة معینـــة ذات طـــا�ع ســـرR مـــن الطـــرف الآخـــر، وســـواء أبـــرم العقـــد أو لـــم یبـــرم ،

اســتخدامها �غیــر حــY لأغــراض شخصــة و'رتــب الإخــلال بهــذا الواجــب تعوضــاً شــمل فــي هــذه الحالــة، 
  .1"المنافع التي <ان سحصل علیها الطرف الآخر

والحفا� على سر'ة المعلومات مبدأ عام یلتزم الأطراف �ه في مواجهة �عضهم �عضـاً، دون 
الإخلال �ه یرتـب الحـY فـي التعـوض لصـاحب تلـك الأسـرار، ولـو لـم حاجة إلى نص صر'ح، �حیث أن 

، ون یتضمنها العقد صراحة، <ونها من الالتزامات العقدة المفترضة �غیـر الحاجـة إلـى التنصـص علیهـا

                                                           
، المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص، 2004م�اد  الیونیدروا المتعلقة �العقود التجار'ة الدولة، الط�عة الثانة، سنة  1

ة روما r2008الترجمة العر.  
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من مبتكرات هنا یرت�* التزام السر'ة �التزامات أخرl تتمثل في احترام <ل طرف لما قدمه الطرف الآخر 
كنولوجة وعدم إفشاء ما قد تفضـي �ـه أثنـاء المفاوضـات مـن معلومـات مالـة أو فنـة وعـدم صناعة أو ت

  .1استخدام هذه المعلومات خارج نطاق المنازعة المثارة
  

   الفرع الثاني

  التوفی^ والوساطة  

  

 عن الناجمة المنازعات تسوةوسیلة  اختارهمتتمثل حر'ة الأطراف على هذا المستوl في 
عن طر'Y استعمال وسائل التسوة الودة،  التح<م، أو القضاء إلى اللجوء قبل سة الأشغال الهند العقد

 هذه مفهوم �شأن المطروحة التعار'ف <ثرة من الرغم وعلى،2الوسائل البدیلة والتي طلY علیها أضا
 عن �عیداً  .3عا للنز  وداً  حلاً  تقدم منها أاً  أن في تتمثل جوهر'ة نقطة في تشترك جمعها أن إلا الوسائل

 وتسو'ته النزاع هاءان بهدف الإتفاق على ذلك مس�قا یتم ما وغال�اً  ،المعقدة والش<لات الرسمةالإجراءات 
  ).ثان�ا(، أو عن طر'Y الوساطة )أولاً (مرض عن طر'Y التوفیY  �ش<ل

 مفهوم التوفی^ : أولاً 

  : تعر:ف التوفی^  )1

تسوة المنازعات، نشأ <عدالة تصالحة في المجتمعات منذ  التوفیY من الوسائل الودّة في
القدم بتدخل شخص ثالث لتسوة المنازعات والخلافات، وتطور لشمل تسوة المنازعات في عقود 

واهتمت بتنظمه التشر'عات الوطنة . التجارة الدولة �صفة خاصة والعقود الدولة �صفة عامة
م وتسوة المنازعاتوالاتفاقات الدولة وأنظمة التح>.  

اهتمت العدید من الاتفاقات وأنظمة التح<م في تنظم التوفیY <طر'Y ودR لتسوة 
المنازعات سبY اللجوء إلى التح<م، وأعطت تعار'ف ومفاهم لمصطلح التوفیY، <ما توفر صاغة 

                                                           
 .283آزاد ش<ور صالح، مرجع سابY، ص  1

هذا المصطلح الذR إستعمله المشرع الجزائرR في قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، في الكتاب الخامس  تحت عنـوان  2
  . الطرق البدیلة لحل النزعات

محمد إبـــراهم موســـى، التوفیـــY التجـــارR الـــدولي وتغیـــر النظـــرة الســـائدة حـــول ســـبل تســـوة منازعـــات التجـــارة الدولـــة، دار  3 
  .23، ص 2005دیدة، الإس<ندر'ة، مصر، الجامعة الج
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رال �شأن صاغة العقود نموذجة لشر! التوفیY <وسیلة ودة لتسوة المنازعات، فجاء في دلیل الأونست
الدولة لتشیید المنشآت الصناعة أنه إذا أخفY الطرفان في تسوة منازعاتهما عن طر'Y التسوة الودة 
من خلال التفاوض فقد یرغ�ان في التوصل إلى ذلك عن طر'Y التوفیY قبل اللجوء إلى الإجراءات 

  .1القضائة أو إلى التح<م
المنازعات التجار'ة وداً �موجبها تقوم هیئة التوفیY �مساعدة  والتوفیY وسیلة من وسائل حل

أطراف النزاع على الحد من اتساعه واقتراح أفضل السبل لحله وداً �ما <فل تجنب المنازعة التح<مة 
وهو عملة منظمة حاول الأطراف . 2أو القضائة و�ما حقY استمرار مصالحهم القائمة أو المستقبلة 

الوصول إلى اتفاق خارج أR الإجراءات القضائة من أجل التسوة الودة لخلافاتهم، �مساعدة �موجبها 
  .3شخص من الغیر یختارونه، و'ؤدR هذا الشخص مهمته �حاد وتخصص ونشا!

شمل التوفیY على عناصر أساسة، فهو طر'Y ودR لتسوة المنازعات، یتم اللجوء إله 
طرف ثالث صدر توصات غیر ملزمة لأطراف النزاع، وضیف جانب �اختار الأطراف وقوامه تدخل 

من الفقه أنه لا مجال للتوفیY ولا م<ن اللجوء إله ما لم عترف �ه القانون و'جیز للأطراف استعماله 
في تسوة المنازعة الناشئة عن تعاقداتهم، فلا تكفي الإرادة ما لم عتد بها القانون ومهما توصلوا إلى 

إنه لا قمة لها ما لم حمیها وساعد على تنفیذها القانون ، والتوفیY غیر جائز في جمع حلول ف
المنازعات فلا <ون إلا في المسائل التي ملك الأطراف حر'ة التصرف فیها و'خرج من ذلك المسائل 

فترض وقوع النزاع  Yة، وأن اللجوء إلى التوفیأو احتمال التي تمس �النظام العام والأحوال الشخص
  .4وقوعه مستق�لاً و<ون �موجب شر! أو مشارطة

وشمل تعر'ف التوفیY أR عملة سواء أشیر إلیها بتعبیر التوفیY أو الوساطة أو تعبیر 
مساعدتها ) الموفY(آخر ذR مدلول مماثل طلب فیها الطرفان إلى شخص آخر، أو أشخاص آخر'ن 

                                                           
 .209أحمد شرف الدین، عقود عملات البناء وتسوة منازعاتها، مرجع سابY، ص  1
 03من لائحة إجراءات التوفیY والتح<م التجارR لدl مر<ز أبو ظبي للتوفیY والتح<م التجارR النافذة من  18المادة  2

 .1993جانفي 
 .الفرنسيجراءات المدنة من قانون الإ 1530المادة  3
مصطفى محمد الدوس<ي ، تسوة منازعـات الاسـتثمار الإجنبـة �الوسـائل الودـة والقضـائة، دراسـة مقارنـة، الكتـاب الأول،  4

  .228، ص 2016دار الكتب القانونة، دار شتات للنشر والبرمجات، مصر ، الإمارات، 
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ها الناشئ عن علاقة عقدة أو علاقة قانونة أخرl أو في السعي إلى التوصل إلى تسوة ودة لنزاع
  . 1"المتصل بتلك العلاقة ولا <ون للموفY صلاحة فرض حل النزاع على الطرفین

وفي عقود الإنشاءات الهندسة الدولة م<ن القول أن التوفیY هو اتفاق الأطراف 
ة �طرف ثالث یدعى الموفY، سواء أكان المتنازعة، عند اللجوء إلى إجراءات التسوة الودة، الاستعان

فرداً أو هیئة توفیY، تكون مهمتها تحدید الموضوعات محل النزاع وتقترح الحل الذR تراه مناس�اً، سواء 
  .2قبله الأطراف أم لا

ووفقا للمفهوم الأصلي للتوفیY یبدأ الموفY عمله �عرض أفضل أوجه التوفیY بین وجهات 
الحیدة والعدل والإنصاف، ولا قع التوفیY إلا  �م�اد زاع مسترشداً في ذلك النظر المختلفة لأطراف الن

�اتفاق الطرفین عله وعلى إجراءاته والتي یجرR تصممها �معرفتهما أو الإحالة إلى القواعد المعمول بها 
  . 3في أحد المؤسسات أو المراكز المتخصصة

وشتر! في اللجوء إلى التوفیY موافقة طرفي النزاع على اللجوء إلى إله لفض منازعاتهم، 
، و�مجرد الاتفاق على ذلك قوم الموفY بدراسة الأمر وإبداء ما یراه مناس�اً من الاختارR نظرا لطا�عه 

الحاد  �م�اد  حلول غیر ملزمة للطرفین، و'جب عله أن ستهدR فما قترحه أطراف النزاع من حلول
وإذا وافY أطراف النزاع على الحلول المقترحة یتعین توقعهم على قبول اقتراحات  والإنصافوالعدل 

  .4التسوة و�مجرد التوقع ص�ح هذا الاتفاق واج�ا وملزماً لأطرافه

  تمییز التوفی^ عما �شابهه من النظم  )2

سوة المنازعات، فاعتبر التوفیY <ثیراً ما یلت�س ما بین مصطلحي التوفیY والوساطة في ت
هو الوساطة والوساطة هي التوفیY،  ف<ل منهما یتم بتدخل شخص ثالث لمحاولة تسوة النزاع، وامتد 
هذا التداخل في المصطلحین إلى �عض التشر'عات الدولة ولوائح تسوة المنازعات، فالقانون النموذجي 

                                                           
النموذجي للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون للتوفیـY التجـارR الـدولي مـع دلیـل اشـتراعه قانون الیونسترال  3المادة الأولى ف  1

 .2004، الأمم المتحدة نیو'ورك، 2002واستعماله لسنة 
مصـر، -حسن عبد الله حسن، موسوعة عقود الفیدك، عقود الإنشاءات، الجزء الأول، دار الجامعة الجدیـدة، الاسـ<ندر'ة 2

 .417، ص2017
 .209الدین، عقود عملات البناء وتسوة منازعاتها، ص أحمد شرف  3
 .418وأضاً حسن عبد الله حسن، مرجع سابY ص  134سمیرة حصام، مرجع سابY، ص  4
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شمل <ل عملة عملة للتوفیY التجارR الدولي ساوR بین التوفیY و  Yأن التوفی lالوساطة �حیث یر
سواء أشیر إلیها بتعبیر التوفیY أو الوساطة أو تعبیر آخر ذR مدلول مماثل طلب فیها الطرفان إلى 

مساعدتها في السعي إلى التوصل إلى تسوة ودة لنزاعها ) الموفY(شخص آخر، أو أشخاص آخر'ن 
قانونة أخرl أو المتصل بتلك العلاقة ولا <ون للموفY صلاحة الناشئ عن علاقة عقدة أو علاقة 

  . 1فرض حل النزاع على الطرفین
و'رl ال�عض أن عملة الوساطة تهدف إلى الوصول إلى التوفیY، وتوافY أو تصالح 
 Yة التي تدور بین الخصوم أما مصطلح التوفیأطراف النزاع، ومصطلح الوساطة عني المنهج والعمل

النتیجة التي سعى إلیها ذلك المنهج وتلك العملة فالوساطة هي الوسیلة والتوفیY هو الغاة فعني 
  .2و<لاهما متكاملان، ومن الناحة العملة، فلس للتفرقة بین التوفیY والوساطة أثر محدد

و'رl ال�عض أن الوساطة والتوفیY نظامان متمایزان رغم أنهما متقارrان، ووجه التقارب أن 
هما یتضمن تدخل أحد من غیر المتنازعین سعى بینهم لتخفیف حدة الخلاف وإقامة جسور <لا

ان نقا! النزاع وإقناعهم ب�ساطتها وإم<انة تخطیها أو تجاوزها rالاتصال وتقر'ب وجهات النظر و
  .3ومخاطر عدم الوصول إلى التسوة الودة الرضائة والمضي في الخصومة القضائة أو التح<مة

وإن تعددت أوجه التمایز والتوافY بین نظامي الوساطة والتوفیY في تسوة منازعات عقود 
  .الهندسة الدولة فإنها تشترك في أنها من الوسائل الودة لتسوة المنازعات الإنشاءات

صالح وقارب بین المتنازعین و'خفف من حدة الشقاق  Yهو المصالحة، فالموف Yوالتوفی
ذلك عادة بإقناع <ل طرف �أنه <ان صاحب حY، فلس <ل الحY، وأن غر'مة له جزء بینهم، و<ون 

من ذلك الحY وعلى <ل منهم أن ضحي بجزء من حقه أو إدعائه مقابل ما یتنازل عله وهذا هو جوهر 
  .4الصلح

                                                           
 
  2002للتح<م التجارR الدولي لسنة  UNSITRALقانون  3المادة الأولى ف 1

:  2013من قواعد الوساطة �مر<ز القاهرة الإقلمي للتح<م التجارR الدولي النافذة في غرة جانفي  1المادة الثانة ف 
" Yما <ان المصطلح ... لأغراض هذه القواعد تعتبر الوساطة والتوفی�مثا�ة عملة واحدة �حیث تسرR هذه القواعد أ

  ."المستخدم بواسطة الأطراف
 254صمرجع سابY، 'م سلامة، النظر'ة العامة للنظم الودة لتسوة المنازعات، أحمد عبد الكر  2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 3
 .251أحمد عبد الكر'م سلامة، النظر'ة العامة للنظم الودة لتسوة المنازعات، ص 4
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، بین اصطلاح الصلح 1998لعام ) icc(وقد ساوl نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولة 
عتبر الصلح حلا مفضلاً للمنازعات التجار'ة ذات الطا�ع " والتوفیY في المعنى إذ تناول في المقدمة 

الدولي، لذلك قامت غرفة التجارة الدولة بوضع هذا النظام للتوفیY الاختارR <ي تسهل التسوة 
 �5المصالح، فإذا <انت المادة " الموفY"ذلك النظام  ، <ما أسمت مواد"�التراضي لمثل هذه المنازعات

" فقد أضافت ذات المادة ..." ی�اشر المصالح محاولة المصالحة وفقا لما یراه ملائما "تنص على أن 
على المصالح، " تنص  7، <ما أن المادة "وعلى الموفY أن حدد م<ان المصالحة �الاتفاق مع الأطراف

 Y1..."حال انتهاء التوفی.  
<ذلك، مر<ز القاهرة الإقلمي للتح<م التجارR الدولي فعند وضعه قواعد خاصة �الوساطة 

في س�ع مواد �ما " القواعد الخاصة �مر<ز الوساطة والمصالحة"والمصالحة <فرع من فروعه أسماها 
2عني أن المصالحة هي التوفیY أو �الأقل غایته.  

عمان الذR یتولى عملة التوفیY فقد  و�مجلس المصالح �غرفة صناعة وتجارة سلطنة
عقد اجتماع مجلس المصالحة �حضور أطراف الخلاف " من لائحة الصلح والتح<م  11نصت المادة 

 ... Yالتوفی Y'ة عادلة عن طرالذین عملون على خلY جو ودR مناسب لإیجاد أساس مشترك لتسو
  .3"بین الأطراف

تعمل : " حة والتح<م ینص في مادته الثانة و�غرفة تجارة وصناعة قطر فنظام المصال
لجنة المصالحة والتوفیY في فض المنازعات المقدمة للغرفة �الطرق الودة وrرضاء الأطراف 

  .4"المتنازعة

  اتفاق التوفی^ ) 3

الاتفاق على التوفیY إما <ون سا�قاً على نشوء النزاع فأخذ ش<ل الاتفاق وفي هذه الحالة 
أخذ صورة شر! Yأخذ صورة مشارطة التوفی  .التوفیY، أو <ون لاحقاً لنشوء النزاع وفي هذه الحالة 

                                                           
 .252 ص نفس المرجع، 1
 .نفس الموضع 2
 .نفس الموضع 3
 .نفس المرجع 4
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فشر! التوفیY، هو اتفاق أطراف أR علاقة عقدة، على اللجوء إلى التوفیY لتسوة ما قد 
. 1ینشأ بینهم من منازعات مستق�لاً، <ما م<ن أن <ون اتفاق التوفیY مستقلاً وعبر �مثا�ة ملحY للعقد

  .ومشارطة التوفیY، أو عقد التوفیY الذR یبرم �عد نشوء المنازعة 
وقد <ون اتفاق التح<م �الاحالة وهي من الصور الحدیثة في اللجوء إلى وسائل تسوة 
المنازعات و'جوز للأطراف الاتفاق عند تسوة المنازعة بوسیلة التوفیY �الاحالة التي ترد في عقد 

Yنموذجي یتضمن شر! التوفی .  
لا خلاف أن التوفیY الرضائي الذR یتم خارج الإجراءات القضائة ولا یتم الدخول فه إلا 

هتمت �عض لوائح ا �موجب اتفاق مسبY بین الأطراف سواء تم الاتفاق قبل وقوع النزاع أو �عد نشوئه، و 
Y، وإجراءاته بل هیئات ومراكز التوفیY والتح<م المؤسسي بتنظم التوفیY من ناحة مهام هیئة التوفی

Yفم<نت المادة الأولى من نظام المصالحة . وتعر'فه إلا أنها لم تحدد المنازعات التي یجوز فیها التوفی
، من إحالة جمع المنازعات التجار'ة ذات الطا�ع الدولي إلى 1998والتوفیY لغرفة التجارة الدولة لسة 

الدولة،  فظاهر النص شیر إلى المنازعات المصالحة بواسطة مصالح منفرد تعیینه غرفة التجارة 
التجار'ة �مفهومها الواسع �حیث تشمل المعاملات ذات الطا�ع الاقتصادR �المفهوم المتعارف عله، 

  .والذR أشارت إله المادة الأولى من القانون النموذجي للتوفیY التجارR الدولي
ت التوفیY، غیر أن لائحة تجاهلت جل لوائح ومراكز التوفیY والتح<م تحدید مجالا
ة للتح<م والتسوة الودة للمنازعات لسنة rحیث أورد نص المادة 2013الإجراءات أمام الغرفة العر ،

  :الذR حدد محل التوفیY، أR المنازعات التي یجوز تسو'تها وداً �طر'Y التوفیY �قولها  73
والهندس�ة والانشاءات الهندس�ة تقبل جم�ع المنازعات المال�ة والمدن�ة والتجار:ة  - 1"  

  .الدول�ة�ة وغیرها التسو�ة �طر:^ التوفی^، ولا یجوز التوفی^ في المسائل التي لا یجوز فیها الصلح

و��ون لكل شخص طب�عي أو اعت�ار( �ملك التصرف في حقوقه التي تثور حول  - 2

  ".التوفی^ �شأنها المنازعات المشار إلیها في الفقرة السا�قة الاتفاق على المصالحة أو

والغرض من التوفیY هو التوصل إلى تسوة ودة للنزاع �مساعدة طرف محاید قوم 
بتشجع الطرفین على التوصل إلى التسوة بینهما و�اقتراح حلول معینة �عیدة عن ف<رة الخصومة من 

  .1لآخرخلال المساعي الحمیدة وظل خلالها <ل طرف محتفظا �علاقاته الطبعة مع الطرف ا

                                                           
 .249مصطفى محمد الدوس<ي، مرجع سابY، ص  11
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ولا یلزم في الإجراءات التي یت�عها الموفY في عمله تطبیY مبدأ المواجهة بین الخصوم، 
فیجوز له أن ی�اشر عمله، �اتفاق الطرفین، في حضورهما مجتمعین أو في لقاء منفرد مع <ل منهما، 

نفسه مقترحات <ما أن المرونة التي ین�غي أن یوفرها نظام التوفیY تسمح للموفY �أن قدم من تلقاء 
وعروض وأن عمل على إقناع الطرفین بها، و'راعي أن التوصات التي یبدیها الموفY لست ملزمة 
للطرفین إلا �قبولهما فإذا ما تحقY هذا القبول فإنه یجرR إث�ات اتفاق التسوة في محضر یوقع عله 

Y2الطرفان مع الموف.  
أو لأحدهما فمهمته تكمن في اتخاذ وrذلك لا م<ن للموفY أن صدر قرارا للطرفین 

وتجوز الإحالة للتوفیY أمام موفY واحد أو أكثر  ،المساعي الودة أو الحمیدة بین طرفي النزاع لتسو'ته
وإذا <انت هیئة التوفیY م<ونة من أكثر من فرد فیجوز لهم العمل مجتمعین ومنفردین �أن یتصل 

الموفY الثاني �الطرف الآخر، ثم یجتمعان معاً �مفردهما أحدهما مثلاً �أحد طرفي النزاع في حین یتصل 
Yجهود التوفی l3أو �حضور طرفي النزاع للوقوف على مد.  

وحدد الأطراف إجراءات التوفیY وفي حالة عدم وجود اتفاق قوم الموفY بوضع إجراءات 
  .4وع والمعمول �ه لدهالتوفیY ما لم <ن التوفیY �معرفة أحد المراكز المتخصصة فعمل �النظام الموض

وتنتهي جهود التوفیY إما بإبرام اتفاق تسوة أو صلح أو بإعلان الموفY �انتهائها اقتناعاً 
منه �عدم جدوl الإستمرار في عملة التوفیY، أو �اتفاق الطرفین على انهائها أو حتى بإعلان أحد 

  .5التوفیYالطرفین بإرادته المنفردة إنهاء هذه الإجراءات و�انسحا�ه من 
قوم بدراسة الأمر ومناقشته بین طرفي النزاع،  Yعن الوساطة في أن الموف Yو'ختلف التوفی
قوم �مقابلة <ل طرف على حدl وسمع منه وجهة نظره ثم یجتمع بهما للوصول  *في حین أن الوس

  .1فعالةإلى حل وس* یرضي الطرفین لذا یرl ال�عض أن الوس* ما هو إلا موفY لكن دوره أكثر 

                                                                                                                                                                                   
 .210أحمد شرف الدین ، عقود عملات البناء وتسوة منازعاتها، ص  1
 .210أحمد شرف الدین ، عقود عملات البناء وتسوة منازعاتها، ص  2
 .3قواعد الیونسترال للتوفیY ، المادة  3
في مشار'ع البنة التحتة، رسالة مقدم لاستكمال متطل�ات  سمیرة حصام، عقود البوت إطار لاستق�ال القطاع الخاص 4

 .134، ص 2011شهادة الماجستیر، <لة الحقوق  جامعة مولود معمرR ، تیزR وزو الجزائر، 
شر في ذلك أضا أو  ،419أنظر أضا حسن عبد الله حسن، مرجع سابY  ،15قانون الیونسترال النموذجي ، المادة  5

 .439، ص 2008أحمد علي، تسوة المنازعات الاقتصادة، دار الجامعة الجدیدة، الاس<ندر'ة إلى مؤلف طه قاسم 
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  الوساطة  اتفاق :ثان�اً 

 Yة المنازعات، و'لجأ في الأطراف على غرار التوفیالوساطة من الوسائل الودة في تسو
إلى شخص ثالث لتسوة المنازعة �موجب اتفاق في العقد قبل نشوء المنازعة أو اتفاق لاحY لنشوء 

  ).2(، ثم <فة الإتفاق علیها )1(وعله سنوضح تعر'ف الوساطة  .المنازعة
  مفهوم الوساطة  )1

إجراء لتسوة النزاعات قوم على تدخل طرف ثالث، : " تعرف الوساطة �معناها العام أنها
، أو أنها محاولة لتسوة منازعة بین طرفین أو 2یتولى اقتراح حل توافقي على الأطراف لتسوة المنازعة

  .3عن طر'Y التفاوض والحواراكثر 
ماR  �21موجب المادة الثالثة من المرسوم الأوروrي في وعرف المشرع الأوروrي الوساطة 

، على أنها أن الوساطة عمل مر<ب، سعى �موج�ه طرفان أو أكثر بإرادتهما إلى التوصل 2008
ح� على هذا التعر'ف أنه جاء الاتفاق، من أجل إیجاد حل للنزاع القائم بینهما �مساعدة وس*، <ما لا

ع<س رغ�ة المشرع الأروrي في تحقیY التوافY حول مفهوم الوساطة بین جمع دول  Rقاً، الأمر الذدق
   .4الاتحاد

  : وعرف الفقه الوساطة على أنها 
هي عملة تكون في أغلب الأحان رسمة، حاول من خلالها طرف ثالث محاید، عبر 

هي و  .5تنظم حوار بین الطرفین، تقر'ب وجهات نظرهم، وال�حث �مساعدته عن حل للنزاع المطروح
أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لحل النزاعات، تقوم على إیجاد حل ودR للنزاع خارج مرفY القضاء، 

  .6یY الحوار وتقر'ب وجهات النظر، �مساعدة شخص محاید عن طر

                                                                                                                                                                                   
 .135سمیرة خصام، مرجع سابY ص  1

2  « médiation procédure de règlement des conflits qui consiste dans l’interposition d’une tierce personne (le 
médiateur), chargée de proposer une solution de conciliation aux parties en litige », LAROUSSE, op.cit., p 
676. 

ة المعاصرة، الط�عة الثانة، دار المشرق، بیروت، لبنان،   3r1525ص  ،2001المنجد في اللغة العر.  
4   Art. 03/1 de Directive 2008/52/CE, du Parlement européen et du Conseil européen du 21 mai 
2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, modifié le 21 mai 2011, 
J.O.U.E, du 24 mai 2008, L136/3, en annexe ІІІ. 
5 Bonafé-Schmitt Jean-Pierre, « la médiation, une autre justice », éd. Syros Alternatives, coll. 
Alternatives sociales, 1992, p 15. 

،ص  2011، الط�عة ثالثة، منشورات �غدادR، الجزائر، الإدار'ةالمدنة و  الإجراءاتعبد الرحمان برrارة، شرح قانون  6
.522  
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وهــي أضــاً وســیلة لحــل النزاعــات مــن خــلال تــدخل شــخص ثالــث نز'ــه ومحایــد ومســتقل، 
یز'ل الخلاف القائم، وذلك �اقتراح حلول عملة ومنطقة تقرب من وجهات نظر المتنازعین، بهدف إیجاد 

  .1صغة توافقة، و بدون أن فرض علیهم حلاً أو یلزم �قرار
  اتفاق الوساطة مضمون  )2

<لف بتقر'ب وجهات النظر المختلفة  اتفاقهي  الوساطةإن  *بین طرفین على تعیین وس
، وعلى هذا الأساس فإنها 2والوصول الى إتفاق أو صلح ینهان �ه النزاع الناشئ أو الذR سینشأ بینهما

  . 3الهندسة الدولة صورة شر! أومشارطة الإنشاءاتتأخذ الوساطة في عقد 

ا على وجود النزاع، وأخذ هذا الإتفاق ش<ل شر! في والإتفاق على الوساطة <ون سا�ق
، مثل شر! التح<م أو شر! اللجوء إلى القضاء 4العقد وأن <ون الإتفاق على الوساطة عند نشوء النزاع

  .5الذR یدرج في العقد قبل نشوء المنازعة ما بین الأطراف
قه هو إلتزام بنتیجة أما وعله إذا وجد شر! الوساطة في العقد فإن إلتزام الأطراف بتطب  

مواصلة الوساطة حتى نهایتها فهو إلتزام بوسیلة حل المنازعة، وفي <لا الحالین یجب أن شتمل هذا 
الإتفاق على <افة العناصر اللازمة للوساطة <التار'خ والمدة والم<ان والوثائY اللازمة وتحدید الجهة التي 

ن الأمور الأخرl الخاصة بهذه العملة، فضلا عن تحدید وإلى جانب ذلك م. تقوم �العملة والتكالیف
ح<م عملة الوساطة ومدl حر'ة الوس* في الأخذ �العدالة <بدیل للقانون لتسوة  Rالإطار القانوني الذ
المنازعة لابد من وجود إتفاق وساطة یبین فه الأطراف بوضوح أهمة الإجراءات المستخدمة وجوانبها 

  .القانونة

                                                           
  65، مرجع سابY، ص ر'ان أ�ا علاء 1

2 Différends entre investisseurs et État: Prévention et modes de règlement autres que l’arbitrage, 
Études de la CNUCED sur les politiques d’investissement international au service du 
développement, p32 telechrege du site http://unctad.org/fr/Docs/diaeia200911_fr.pdf en 12  23:12 en 
28/02/2018  

عبد الكر'م سلامة، النظر'ة العامة للنظم الودة لتسوة المنازعات، المفاوضات، الوساطة، التوفیY، الصلح، بدلا  أحمد 3
ة، مصر، r162، ص 2013عن المعترك القضائي، دار النهضة العر.   

4 Modèles de clauses de médiation, Chambre de médiation de l’OAV - rue du Grand-Chêne 8 - case 

postale 7056 - 1002 Lausanne - www.mediation-oav.ch 
5   Yاتسلام محمد، الوساطة والتوفی ،، المغربالثاني ،المجلدمقال منشور في مجلة القصر ،الاستثماربدیلة لتسوة نزاعات  <آل

  .62ص ،2005
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أن تبدأ الوساطة من دون إتفاق سابY حیث یلجأ أحد الأطراف إلى طلب الوساطة وم<ن 
، وعلى هذا الأساس فإن سبب إختار أطراف 1من أحد المراكز أو المؤسسات المتخصصة في ذلك

المنازعة للوساطة <وسیلة لتسوة منازعاتهم هو ما میز هذه الأخیرة من خصائص، فهي غیر مرت�طة 
كمات والش<لات الطو'لة والمعقدة، بل إنها وسیلة سهلة ومرنة من حیث إلتئامها في بإجراءات المحا

الزمان والم<ان وتهدف للوصول إلى نتائج ودة ومنصفة للنزاع وترضي جمع الأطراف حیث ی�قى 
  . 2أطراف النزاع على حالتهم الطبعة من رضا وإطمئنان

شیئا لم حدث وذلك �فضل الوس* الذR  والمحتمل جداً أن تستمر العلاقات بینهم و<أن
ن معظم أ ساعدهم على التر<یز على مصالحهم المشتر<ة، بخلاف ما حصل في النزاع القضائي حیث

المرافعات أثناء سیر الدعوl تكون طو'لة، عدا عما حاول <ل طرف من توجه الوقائع والمواضع 
  .3رف الخصمالقانونة والإجرائة والأدلة لتأتي ضد مصلحة الط

وفي ذات الساق نجد أن الأطراف حددون الوس* الذR قد یتم تعیینه من قبلهم، وعله 
لابد أن یتصف بجملة من الصفات التي أهمها الحاد و<ونه متمتعا �مقدرة <افة للتقر'ب بین وجهات 

فهم �عض المواقف النظر المختلفة و<ونه ذو قدرة عالة في فنون الحوار مع الأطراف وإقناعهم على ت
  . 4وعلى أساس أن أحد أطراف النزاع هي الدولة ذات السادة

ومن البدیهي القول أن شر! الوساطة لا یلزم الأطراف ففي حالة النص عله وقبولهم لهذه 
الطر'قة، فإن الوس* یخبر المؤسسة التي تتولى إدارة الوساطة بذلك مع إخطارها �صورة مما اتفY عله 

                                                           
وقد ظهرت في .1789الوساطة في العهد القدم في فرنسا �مفهوم المصالحة، واستخدمت من جدید �عد الثورة الفرنسة عام  ط�قت 1

وأدخلت الوساطة العائلة إلى فرنسا بتأثیر من وسطاء مقاطعة الكی�ك في <ندا، وأعد القانون  ،1970و 1965أ خلال الأعوام .م.الو
الذR تم �موج�ه تعیین وس*  1976دسمبر  24. وت�عه قانون  1973جانفي  03الموضوع في  العام أول قانون یتعلY في هذا

  .150أحمد انوار ناجي، المرجع نفسه، ص: عن. الجمهور'ة
2  Jihad akl ,caroline : ‘sur la nécessité de pouvoir la conciliation et la médaition judicaires en  droit 
positive libanais « al adl N02/2004 p 124, Chargé de site et 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/RefPageDetails.aspx?id=5993&SeqID=1740 et 16/01/2018  42 :21  

رسالة مقدمة لنیل  الاستثمارات الأجنبة في القانون الدولي وتطبقاته في الجزائر،نظلم تسوة منازعات  أحمد بوخلخال، 3
 ،1جامعة الجزائر  شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام ،<لة الحقوق والعلوم الساسة، بن ع<نون،

  .60و 59ص  ،2012/2013
  .316ص  ،عقود الاستثمار في العلاقات الخاصة الدول�ة، المرجع الساب^�شار محمد الأسعد،  4
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، فللأطراف الحر'ة التامة والسلطة التقدیر'ة في قبول الوساطة وتسییر إجراءاتها 1قعوا علهالأطراف وو 
  .�ما یتلاءم والظروف المحطة �العقد، و'تبلور ذلك في نوع الوساطة التي یختارونها

و'راعى أخیراً أن إجراءات التسوة الودة عن طر'Y تدخل شخص ثالث یجمع عادة ما بین 
اطة، هذا على الرغم من أن دور الوس* یتمثل في الأصل في مساعدة الأطراف في التوفیY والوس

التفاوض وإقناعهم �التوصل إلى تسوة ودة للنزاع واقتراح بدائل للتسوة، فدور الوس* أكثر فعالة من 
قتصر دوره على التوفیY بین وجهات النظر وإبداء المشورة لهم Rالذ Y2دور الموف.  

  
  انيالث الم�حث

  التح��مالاتفاق على 
  

على الرّغم من لجوء الأطراف إلى الطّر'Y الودR والقضائي  لحل منازعات عقود 
الإنشاءات الهندسة ، إلا أن الواقع العملي یخول للأطراف حY اللجوء إلى طر'Y بدیل عن القضاء في 

عدة العامة التي خلافا للقاتسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة، وهو حY اللّجوء إلى التّح<م 
، و عزز ذلك الأح<ام المنصوص علیها في التشر'عات لحل المنازعات أصلا اطر'قتجعل من القضاء 

والإتفاقات الدّولة، وعله سنتطرق إلى التفصیل في مفهوم التح<م في عقود الإنشاءات الهندسة 
  ) المطلب الثاني(اءات الهندسة الدولة ، ثم إلى اتفاق التح<م في عقود الإنش)المطلب الأول (

  
  

   

                                                           
  . 310ص  المرجع الساب^،رواء یونس محمود النجار،  1

التخفیف من حدة الخصومة ما بین : م<ن إختصار الأعمال التي م<ن للوس* الاضطلاع بها في الوساطة فما أتي
نزاع  وجهة نظر الطرف الآخر حتى صل معهما إلى أرضة مشتر<ة، الطرفین، �أن ینقل إلى <ل طرف من أطراف ال

مناقشة الأطراف في مسائل متصلة �النزاع لم تتم إثارتها بینهم من قبل، نقل آراء واقتراحات <ل طرف إلى الآخر في 
العمل على  ش<ل م�س* ومبرر دون أن یخل بثقتهم؛ العمل على تقلیل هوة الخلاف بین الأطراف المتنازعة، فضلا عن

في هذا الساق راجع . وضع مشروع تسوة شامل ومتكامل ومحاولة جعله <افا لمواجهة إحتاجات الأطراف في المستقبل
  . 141،ص  المرجع الساب^ ظاهر مجید قادر،

 .210أحمد شرف الدین ، عقود عملات البناء وتسوة منازعاتها، ص  2
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  الأول المطلب
  .في عقود الإنشاءات الهندس�ة الدول�ة التح��م الاتفاق على

ش<ل التح<م قمة هرم تدرج المنازعات إعمالا لشر! تسوة المنازعات متعدد الاتفاقات في 
الهندسة الدولة، وفما سیتم التطرق إلى مفهوم التح<م في منازعات  الإنشاءاتتسوة منازعات عقود 

الهندسة  الإنشاءات، وإلى اتفاق التح<م في عقود )الفرع الأول(الهندسة الدولة  الإنشاءاتعقود 
  ).الفرع الثاني(الدولة 

  
  الفرع الأول 

  الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتالتح��م في منازعات عقود مفهوم 

الوسائل البدیلة لحل النزاعات خضع في نشوئه إلى حاجة الانسان إلى سبل  منتح<م ال

لتسوة المنازعات �ما حاف� على تنظم المجتمعات <ما سبY تناوله في نشأة الوسائل الودة لتسوة 
  .1 "طر:^ العدل الأول للإنسان" المنازعات فهو ولید الطبعة وظهر منذ القدم فهو 

وعني التح<م لغةً،  تفوض الأمر للغیر وإطلاق الید في الشيء، فقال حّ<م الخصمان 
، وقال حّ<مـه فـي خـلاف �معنـى 2فلاناً، إذا جعلا له النظر في نزاعهما، و'دل على التفوض في الح<م 

كَ لاَ یُؤْمِنُـونَ حَتَّـىٰ فَـلاَ وَرrَِّـ: " ، وقـول الله تعـالى فـي مح<ـم تنز'لـه 3طلب منه أن ح<م فـه بجعلـه ح<مًـا
ــا قَضَــیْتَ وَُسَــلِّمُوا تَسْــلِمًا مَّ ــمَّ لاَ یَجِــدُوا فِــي أَنفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِّ ــنَهُمْ ثُ ، والظــاهر مــن 4"ُحَ<ِّمُــوكَ فِمَــا شَــجَرَ بَیْ
والتسـلم �مـا ح<ـم  مدلول الآة توله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الح<م فما اختلف فه الخصوم ووجوب الانصـاع

�م�ــن أن نعــرف التح�ــ�م لغــة علــى أنــه تفــو�ض شــخصٍ للنظــر فــي خــلاف بــین متنــازعین �ــه، وعلــه 

  .والانص�اع والتسل�م �ما قضى �ه
وrتطور مفهوم الدولة وتنظم سلطاتها، <انت السلطة القضائة من بین مظاهر سادة 

سلطانها في إقامة العدل بین الأشخاص والفصل  الدولة، فتضمن استقلالیته وتنفذ أح<امه، و�س* الدولة
في منازعتهم من خلال اعتماد أجهزة قضائة للفصل في المنازعات، عن طر'Y نظام المحاكم، حیث 

                                                           
  . 16، ص 1988التح<م الاختارR والتح<م الإج�ارR، منشأة المعارف، الط�عة الخامسة، أحمد أبو الوفاء،  1
 .98، ص 1978مجد الدین الفیروز أ�ادR، معجم القاموس المح*، المجلد الرا�ع، دار الف<ر، بیروت  2

3 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تح��م 
  .65سورة النساء، الآة  4
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من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة على أن المح<مة ذات الاختصاص العام  32نصت المادة 
طرق بدیلة ومن بینها التح<م سواء <ان داخلي أو  مع جواز اللجوء إلى. 1وتفصل في جمع القضاا

   .2دولي وذلك �موجب أح<ام ال�اب الخامس من ذات القانون 
من  1007لم حدد المشرع الجزائرR مفهوماً للتح<م، وإنما عرف شر! التح<م �المادة 

قد، على عرض قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة �أنه الاتفاق الذR یلتزم �موج�ه الأطراف في ع
بینما حاولت �عض التشر'عات المقارنة والاتفاقات الدولة . نزاعاتهم التي قد تثار بینهم على التح<م

 1993تحدید مفهوم للتح<م، فعرفه المشرع الفرنسي في المادة الأولى من قانون التح<م الصادر بتار'خ 
مح<مة تح<م عهد إلیها �مقتضى  ، �أنه إجراء خاص لتسوة �عض النزاعات بواسطة42تحت رقم 

عهد  1442اتفاق التح<م مهمة القضاء فیها، و�المادة  Rة �أنه الاتفاق الذمن قانون الإجراءات المدن
  . �3مقتضاه أطراف في عقد من العقود، بإخضاع المنازعات التي قد تنشأ بینهم في المستقبل إلى التح<م

�شأن التح<م في المواد  1994لصادر سنة ا 27من القانون  10<ما عرفت المادة 
المدنة والتجار'ة المصرR اتفاق التح<م �أنه اتفاق الطرفین على الالتجاء إلى التح<م لتسوة <ل أو 
�عض المنازعات التي نشأت أو م<ن أن تنشأ �مناس�ة علاقة قانونة معینة <انت عقدة أو غیر 

  .4عقدة
، نصت المادة الثانة الفقرة الأولى ففي اتفاقة نیو'ورك وعلى صعید الاتفاقات الدولة

�شأن الاعتراف �قرارات التح<م الأجنبة وتنفیذها في أقالم  1958جوان  10الموقعة في  1965لسنة 
، على أن اتفاق التح<م هو الاتفاق الم<توب الذR یلزم �مقتضاه الأطراف �أن یخضعوا إلى 5الدول

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، الجر'دة الرسمة للجمهور'ة 25/02/2008المؤرخ في  08-09القانون  1

 .23/04/2008بتار'خ  ،21الجزائر'ة الدمقراطة الشعبة رقم 
 515، ص 2012الإجراءات المدنة والإدار'ة الجدید، الط�عة الثالثة، موفم  للنشر، الجزائر،  عبد السلام ذیب، قانون  2

  .وما یلیها
، 2011مصر،  ،شر'ف یوسف خاطر، التح<م في منازعات العقود الإدار'ة وضوا�طه، دار الف<ر والقانون، المنصورة 3

  .60ص 
 .62ص  ،المرجع نفسه 4
 ،05/11/1988بتار'خ  223- 88بتحف� �موجب المرسوم الرئاسي رقم  07/02/1989 صادقت علیها الجزائر بتار'خ 5

 . 23/11/1988، بتار'خ 23الجر'دة الرسمة للجمهور'ة الجزائر'ة الدمقراطة الشعبة رقم 
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المنازعات الناشئة، أو التي تنشأ بینهم �شأن موضوع من روا�* القانون  التح<م في <ل أو �عض
  .التعاقدة أو غیر التعاقدة �مسألة تجوز تسو'تها �طر'Y التح<م

من القانون النموذجي للتح<م التجارR الدولي، لجنة الأمم المتحدة  27ونصت المادة 
على أنه  21/06/1981للجنة المذ<ورة في للقانون التجارR الدولي �حسب الصاغة المعتمدة من ا

قصد �اتفاق التح<م اتفاق بین الطرفین على أن حلا على التح<م جمع أو �عض المنازعات المحددة 
التي نشأت أو التي تنشأ فما بینهما �شأن علاقة قانونة محددة تعاقدة <انت أو غیر تعاقدة، <الفعل 

أن <ون شر! التح<م في صورة شر! التح<م وارد في عقد، أو في  الضار، والإثراء �لا سبب، و'جوز
  .1صور اتفاق منفصل

و�التأمل في المفاه�م التشر:ع�ة للتح��م نجدها لم تعرف التح��م بذاته، بل اقتصر 
تعر:فها على اتفاق التح��م، وما �ستشف منها أن التح��م هو سلب الاختصاص من المح�مة 

  .   المختصة وانعقاده لهیئة تح��م
قضاة، لفض  وقد عرّف القضاء الفرنسي التح<م �أنه اللجوء إلى أطراف مح<مین لسوا

، واعتبره مجلس 2نزاع ما، �عیداً عن سلطة القضاء، حیث لا یلجأ إله إلا فما یراه المح<مون لازماً لذلك
الدولة الفرنسي �مثا�ة سلطة القرار التي عترف بها لطرف ثالث وهو المح<م، والتسلم �ه <التسلم 

  .3بعة القضائة لح<م التح<م�أح<ام القضاء، وقد أیدت مح<مة النقض الفرنسة نظر'ة الط
وقد حددت المح<مة الدستور'ة العلا في مصر مفهوم التح<م في ح<مها الصادر 

الأصل في التح��م هو عرض نزاع معین بین طرفین، على مح�م " : �ما یلي 17/12/1994بتار'خ 

�فصل هذا المح�م من الأغ�ار، �عین �اخت�ارهما، أو بتفو�ض منهما، أو على ضوء شروg �حددانها، ل

في ذلك النزاع �قرار ��ون نائ�اً عن شبهة الممالاة، ومجرداً من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة في 

                                                           
ة، جورجي شفیY سارR، التح<م ومدl جواز اللجوء إله لفض المنازعات في مجال العقود الإدار'ة، دار النهضة الع 1rر

 .22، ص 2005مصر، 
، ص 2009أشرف محمد خلیل حماد، التح<م في المنازعات الإدار'ة وآثاره القانونة، دار الف<ر الجامعي، الاس<ندر'ة،  2

22. 
حســـین محمـــود عطـــة، حـــل منازعـــات الاســـتثمار �طر'ـــY التح<ـــم، رســـالة د<تـــوراه، <لـــة الحقـــوق، جامعـــة عـــین شـــمس،  3

 .35، ص 2011



 الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتعقود في منازعات الاتفاقات تسو�ة : ال�اب الأول

 

110 
 

جوانبها التي أحالها الطرفان إل�ه �عد أن یدلي �ل منهما بوجهة نظره تفص�لاً من خلال ضمانات 

  .1..." التقاضي الرئ�س�ة

وl والتشر'ع �مصر، تعر'فاً للتح<م �اعت�اره وقدمت الجمعة العمومة لقسمي الفت
الاتفاق على عرض النزاع أمام مح<م أو أكثر لفصلوا فه بدلاً من المح<مة المختصة �ه وذلك �ح<م 

وهو تعر'ف مشا�ه �عد اسقا! صفة اللزوم للتعر'ف الذR ذهب إله قضاء المح<مة ، ملزم للخصوم
م على أنه اتفاق طرح النزاع على شخص أو أشخاص الإدار'ة العلا في مصر حیث عرفت التح<
  .2معینین لفصلوا فه دون المح<مة المختصة

ومن خلال التعر:ف المختارة التي حددها القضاء في �ل من فرنسا ومصر، فإن 
التح��م هو الفصل في منازعة عن طر:^ طرف ثالث اختاره الأطراف ینهي الخصومة �ح�م ملزم 

  .ونهائي
لفقه، فقد تعددت المحاولات لتحدید مفهوم أو تعر'ف للتح<م، اخترنا منها وعلى صعید ا

ما جاء في الفقه الفرنسي فتم تعر'فه على أنه تقنة تهدف إلى إعطاء الحل لمسألة تهم العلاقات بین 
ستمدون ) مح<م أو مح<مین(شخصین أو عدة أشخاص بواسطة شخص أو عدة أشخاص آخر'ن 

ش<ل القاعدة التي ترتكز علیها تلك السلطة دون أن تولیهم الدولة تلك  سلطاتهم من اتفاق خاص
<ما تم اعت�ار التح<م �أنه نظام یتمتع الأفراد في ظله �حر'ة تعیین مح<مین عهد إلیهم مهمة  .3المهمة

، وهو أضاً عملة حسم النزاع بواسطة شخص أو عدة أشخاص الذین قرر الأطراف 4حسم نزاعاتهم
، أو هو ع�ارة عن إقامة قضاء خاص تسلب �مقتضاه المنازعات من جهة 5إلیهم �محض إرادتهماللجوء 

  .6القضاء العادR لتحل بواسطة أفراد منحوا في هذه الحالة مهمة الح<م والفصل في تلك المنازعات
وفي الفقه العرrي فقد تعددت التعار'ف أضاً، فقد عرّف التح<م على أنه من بین 

ة المنازعات، <ون �موجب اتفاق عهد �مقتضاه إلى شخص أو مجموعة أشخاص لا وسائل تسو

                                                           
العز'ــز عبــد المــنعم خلفــة، التح<ــم فــي المنازعــات الإدار'ــة العقدــة وغیــر العقدــة، منشــأة المعــارف، الاســ<ندر'ة، عبــد  1

 .13، ص 2001
  .19، ص 2017محمود نورR، التح<م في تسوة منازعات العقود الادار'ة الدولة، دار الجامعة الجدیدة، الاس<ندر'ة،  2

3 R. David, L'arbitrage dans le commerce international, Economica 1982, p 9 
4 M. de Boisséson, Le droit français de l'arbitrage interne et international, préface de P.Bellet, 

G.L.N. 1990, p 5. 
5 A. Kassis, Problèmes de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international, L.G.D.J, 

1987,Tome I, p13. 
6 J. Robert, Traité de l'arbitrage civil et commercial en droit interne, Sirey 1937, p 9 
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، وهو وسیلة 1ینتمون إلى القضاء العادR مهمة الفصل في هذه المنازعات �ح<م ملزم للأطراف
�مقتضاها ستغنى الأطراف عن قضاء الدولة، ف<ما أن الأفراد ستطعون �اتفاقهم حل منازعتهم �الصلح 

، فإنهم ستطعون عرض هذه المنازعة على شخص أو أشخاص یختارونهم، لكي یتولوا فما بینهم
، وهو أسلوب لفض المنازعات ملزم لأطرافها و'رتكز على اختار الخصوم 2الفصل في هذه المنازعة

  .بإرادتهم أفراداً عادیین للفصل فما یثور بینهم أو حتمل أن یثور بینهم من نزاع
  

  الفرع الثاني 

 .لضوا�w التح��م الدولي التح��م جا�ةاست

التشــر'ع والفقــه فــي تقســم التح<ــم إلــى تح<ــم داخلــي وتح<ــم دولــي، وتحــث الأح<ــام  اســتقر
. المتعلقــة بتســوة منازعــات عقــود الإنشــاءات الهندســة الدولــة علــى اعتمــاد التح<ــم الــدولي للفصــل فیهــا
ى وrــذلك فــإن وضــع معــاییر لوصــف التح<ــم �الــدولي فرضــته الأهمــة العملــة علــى اعت�ــار أن اللجــوء إلــ

التح<ــم ح<مــه مبــدأ ســلطان الإرادة الــذR یتســع فــي التح<ــم الــدولي مــن خــلال تحدیــد القــانون الواجــب 
التطبیــY علــى الإجــراءات والموضــوع، و'ــتقلص فــي التح<ــم الــداخلي، �الإضــافة إلــى القیــود الــواردة علــى 

علاقاتها الوطنـة، بینمـا  لجوء الدولة إلى التح<م، فتحظر اللجوء إلى التح<م في المنازعات الناشئة عن
ومــا تبــرره أهمــة وضــع معــار لتحدیــد الدولــة فــي ، 3تجیــزه فــي المنازعــات الناشــئة عــن علاقاتهــا الدولــة

التح<م التعامل المختلف بین الح<م الصادر التح<م الدولي عنه فـي التح<ـم الـوطني، ففـي التنفیـذ مـثلاً 
تح<ـم الـدولي عـن تلـك المت�عـة فـي أح<ـام التح<ـم الـداخلي، تختلف الإجراءات المت�عة في تنفیذ أح<ام ال

وما إلى ذلك من العلاقة الت�ادلة بین القضاء والتح<ـم المت�اینـة بـین التح<ـم الـدولي والـداخلي، و�التـالي 
، فهنــاك مــن حــددها علــى أســاس المعــار الإقتصــادR لتح<ــم لهــا مــن الأهمــةفــإن تحدیــد معــاییر لدولــة ا

  ).ثاناً (ناك من حددها على أساس المعار القانوني ، وه)أولاً (

                                                           
، دراسـة مقارنـة، 1994لسنة  27نار'مان عبد القادر، اتفاق التح<م وفقا لقانون التح<م في المواد المدنة والتجار'ة رقم  1

ة، مصر، الط�عة الأولى، دار النهضة r25، ص 1996العر 
  .38، ص 2002فتحي والي، الوس* في قانون القضاء المدني، مط�عة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 2
لا یجـوز للأشـخاص المعنوـة العامـة أن تطلـب : " من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة علـى أنـه  1006تنص المادة  3

مــن تنظــم  156<مــا تــنص المــادة " تصــادة الدولــة، أو فــي إطــار الصــفقات العمومــةمــا عــدا فــي علاقاتهــا الاق ،التح<ــم
و'خضــع لجــوء المصــالح المتعاقــدة، فــي إطــار تســوة النزاعــات التــي تطــرأ عنــد تنفیــذ الصــفقات : " الصــفقات العمومــة أنــه 

  .... "العمومة المبرمة مع متعاملین متعاقدین أجانب، إلى هیئة تح<م دولة 
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 :المع�ار الاقتصاد(: أولاً 
قــوم المعــار الاقتصــادR علــى ف<ــرة المــد والجــزر فــي القــم الاقتصــادة و'رجــع الفضــل فــي 

مح<مـــة الـــنقض  إلـــى، الـــذR وضـــعه فـــي تقر'ـــره المقـــدم )Matter(بلـــورة هـــذا المعـــار إلـــى النائـــب العـــام 
، وذلـك مـن أجـل Pélissier du Bessetفـي قضـة  17/05/1927الفرنسة فـي ح<مهـا الصـادر فـي 

 Rة(تقر'ر صحة الشر! النقدإذا ورد في عقد دولي �ـالرغم مـن أن هـذا ) الدفع �الذهب أو �العملة الأجنب
ذا المعــار وعملــت علــى الشــر! عــد �ــاطلاً إذا ورد فــي عقــد داخلــي، وأخــذت مح<مــة الــنقض الفرنســة بهــ

حیـث أضـفت الطـا�ع الـدولي علـى المـدفوعات  1934مـن فبرایـر  14توسعه في ح<مها الصادر بتار'خ 
الداخلــة المرت�طــة �عملــات دولــة، فقــررت شــرعة شــر! الــذهب فــي العقــود الداخلــة للشــر<ات المقترضــة 

societies emprunteuses ات  .1ها الخارجةبخصوص قروضها التي تتم �مناس�ة عمل
<ما قوم المعـار الاقتصـادR علـى ف<ـرة مصـالح التجـارة الدولـة وقـد ظهـرت هـذه الف<ـرة فـي 

، وتــتلخص Mardeléعــن مح<مــة الــنقض الفرنســة فــي قضــة  19/02/1930الح<ــم الصــادر بتــار'خ 
ات وإحـــدl الشـــر< Mardeléوقـــائع هـــذه القضـــة �شـــأن نـــزاع أثیـــر �شـــأن عقـــد بـــع أبـــرم فـــي فرنســـا بـــین 

الفرنسة یتضمن نقل <مة من القمـح مـن تشـیلي إلـى هـافر، وتضـمن العقـد شـرطاً �الإحالـة إلـى الشـرو! 
النموذجة لجمعة لندن لتجارة الحبوب والتي �موجبها تسوl النزاعات عـن طر'ـY التح<ـم فـي لنـدن، وقـد 

تمســ<ت المح<مــة عــرض النــزاع علــى القضــاء الفرنســي �ــالرغم مــن وجــود شــر! للتح<ــم فــي لنــدن، حیــث 
الابتدائة ومح<مة الاستئناف �اختصاصها معللة ذلك �أن هـذا العقـد عتبـر عقـداً داخلـاً علـى أسـاس أنـه 

وعند الطعن أمام مح<مة النقض الفرنسة . أبرم في فرنسا بین أطراف فرنسیین، وم<ان تنفیذه قع �فرنسا
حمـل تجـارة مـن مصـدر أجنبـي، فال�ضـاعة نقضت ما انتهت إلـه مح<مـة الاسـتنئاف واعتبـرت أن العقـد 

مســتوردة مــن الخــارج والــثمن مــدفوع �موجــب شــك مســحوب علــى بنــك مقــره فــي لنــدن، �الإضــافة إلــى أن 
 Yومـن ثـم انتهـت إلـى أن هـذا النـزاع یتعلـ ،Rـة یوجـد مقرهـا فـي لاهـاالشر<ة الفرنسـة تا�عـة لشـر<ة هولند

  .2شر! التح<م الوارد في عقد البع �مصالح التجارة الدولة مما یرتب عله شرعة

                                                           
1 A. Kassis, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, L.G.D.J,1993, pp. 54-56. 
2 C. Cass. ch.c, 19 février 1930, Mardelé, Rev.crit. DIP 1931, p 514. 
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، أكــدت المح<مــة 21/02/1980وفـي الح<ــم الصــادر عـن مح<مــة اســتئناف �ـار'س بتــار'خ 
على أن التح<م المبرم بین شر<ة لیبة وشر<ة سو'دة للفصل في المنازعة الناشئة �مناسـ�ة تنفیـذ العقـود 

  .1م �الطا�ع الدولي لتعلقه �مصالح التجارة الدولةالمتعلقة بتشیید وتسلم السفن البترولة في السو'د یتس
 1996مـن نـوفمبر  28وفي ح<م آخر لمح<مة استئناف �ار'س في ح<مها الصادر بتـار'خ 

بینـــت أن الطـــا�ع الـــدولي للتح<ـــم ستشـــف مـــن موضـــوع النـــزاع، و�ـــأكثر دقـــة مـــن العملـــات الاقتصـــادة 
صــــادة �انتقــــال الأمــــوال أو الخــــدمات عبــــر الحــــدود، الناشــــئة �مناســــبته، ف<فــــي أن تــــرت�* العملــــة الاقت

و�المقابــــل، فــــإن جنســــة الأطــــراف، أو القــــانون المطبــــY علــــى العقــــد أو علــــى التح<ــــم، أو م<ــــان إجــــراء 
  .2التح<م، غیر ذات أهمة في تحدید هذه الدولة

فقــرة وقــد تــم الأخــذ بهــذا المعــار فــي تحدیــد صــفة الدولــة فــي التح<ــم فــي المــادة الأولــى ال
ـــة للتح<ـــم التجـــارR الـــدولي المنعقـــدة بجنیـــف بتـــار'خ rـــة الأورحـــین  21/04/1961الأولـــى مـــن الاتفاق

نصت على أنه تطبY هذه الاتفاقة على اتفاقات التح<م المنعقدة بهدف تسوة المنازعات الناشئة نتیجة 
هــم محــل إقامــة معتــاد أو مر<ــز لعملــات التجــارة الدولــة مــا بــین الأشــخاص الطبعــة أو المعنوــة الــذین ل

  .مختلفة عن الدول أطراف الاتفاقةأعمال في دولة 
أخـذت �ـه اتفاقـة واشـنطن لتسـوة المنازعـات الناشـئة عـن الاسـتثمارات بـین وفي هذا الشـأن 

، هــذه الاتفاقــة المتضــمنة إنشــاء المر<ــز الــدولي لتســوة 1965الــدول وrــین رعاــا الــدول الأخــرl لســنة 
منهـا المتعلـY �اختصـاص المر<ـز الـدولي لتسـوة  25،  فـي نـص المـادة �3الاسـتثمار المتعلقـةالمنازعات 

 lا الدول الآخر  .منازعات الاستثمار في المنازعات الناشئة عن الاستثمارات ما بین الدول ورعا
مـــــن قـــــانون  1006وقـــــد أخـــــذ المشـــــرع الجزائـــــرR بهـــــذا المعـــــار صـــــراحة نـــــص المـــــادة 

لإدار'ـة المشـار إلیهـا سـا�قاً �حظـر التح<ـم علـى الأشـخاص المعنوـة العامـة إلا فـي الإجراءات المدنـة وا
 Yإذا تعلــ Rــاً حســب المشــرع الجزائــرعلاقاتهــا الاقتصــادة الدولــة، و�مفهــوم الموافقــة <ــون التح<ــم دول

                                                           
1 Paris 1re ch.c, 21 février 1980, General National Maritime Transport Company c/sté Gotaverken 
Arendal A.B., Rev.arb. 1980., p.524. 
2 Paris, 1er ch.c, 28 novembre 1996, sté CN France c/sté Minhal France, Rev.arb,1997, p 380., note 
E. Loquin. 

، وصـادقت علیهـا �موجـب المرسـوم الرئاســي 21/01/1995المــؤرخ فـي  04-95إلیهـا الجزائـر �موجـب الأمـر  انضـمت 3
 1995لســنة  66، الجر'ــدة الرســمة للجمهور'ــة الجزائر'ــة الدمقراطــة الشــعبة رقــم 30/10/1995المــؤرخ فــي  95-346

 .05/11/1995بتار'خ 
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التح�ـ�م �عـد : " مـن ذات القـانون إذ نصـت  �1039العلاقات الاقتصادة الدولة، وهـو مـا أكدتـه المـادة 

دول�اً، �مفهوم هذا القانون، التح��م الـذ( یخـص النزاعـات المتعلقـة �المصـالح الاقتصـاد�ة لأكثـر مـن 

  ".دولتین على الأقل
ومــن ثمــة فــإن المعــار الاقتصــادR حســب مــا أوردنــاه أعــلاه، قــائم فــي إضــفاء صــفة الدولــة 

ها مـن العقـود الاسـتثمار'ة التـي تشـملها على التح<م في منازعات عقود الانشاءات الهندسة الدولة، <ون
اتفاقة واشنطن لتسوة منازعات عقود الاستثمار من جهة، وأنها من عقود المقـاولات الدولـة التـي <ـون 
فیهــا مــد وجــزر وانتقــال لــرؤوس الأمــوال والقــم الاقتصــادة بــین أكثــر مــن دولــة مــن جهــة ثانــة، و�التــالي 

<ون التح<م الدولي هو الوسیلة Rار الاقتصاد  .التح<مة لتسوة المنازعات بناءاً على المع
  :المع�ار القانوني: ثان�اً 

قوم المعار القانوني على مدl اتصال التح<ـم �ـأكثر مـن نظـام قـانوني واحـد، فـإذا اتصـل 
م<ـــان التح<ـــم وجنســـة الأطـــراف وحتـــى المح<مـــین، القـــانون واجـــب التطبیـــY علـــى الإجـــراءات أو علـــى 

، وقـــوم علـــى القـــانون الواجـــب التطبیـــY علـــى إجـــراءات 1ع، �ـــأكثر مـــن دولـــة <ـــان تح<مـــاً دولـــاً الموضـــو 
التح<م وحتى على موضوعه، إذ <في أن تتصل العلاقـة القانونـة التـي نشـأ عنهـا النـزاع المطـروح علـى 

لفقه في المعار ، وقد توسع ا2التح<م في أحد عناصرها �أكثر من نظام قانوني لكي عتبر التح<م دولاً 
  .القانوني لإضفاء الصفة الدولة على التح<م

و�ــالتر<یز علــى ضــا�* جنســة الأطــراف <مؤشــر مــن مؤشــرات المعــار القــانوني، مــن أجــل 
إص�اغ التح<م �الصفة الدولة، سما ما تضمنه عقد الانشاءات الهندسة الدولة فنجـده أن العقـد تطـرق 

لســـنة (مـــن عقـــد الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة  6.20البنـــد إلـــى هـــذه الجزئـــة ونـــص صـــراحة فـــي نـــص 
، علــى  أنّ النزاعــات التــي لــم تــتم تســو'تها ودــاً ولــم صــ�ح قــرار مجلــس النزاعــات �شــأنها نهائــاً )1999

لسـنة (وملزماً �التح<م الدولي في العقود التي <ون فیها مقاولون أجانب، وفي عقد الانشـاءات الهندسـة 
إن (ازعـات �شـأنه على أن أR نزاع لـم صـ�ح قـرار مجلـس تجنـب وتسـوة المن 6.21نص البند ) 2017

  . نهائًا وملزمًا یتم تسو'ته نهائًا عن طر'Y التح<م الدولي) وجد

                                                           
م التح<م الصادرة في المنازعات الخاصة الدولة، دار الف<ر العرrي، حفظة السید الحداد، الطعن �ال�طلان على أح<ا 1

 .45-44دون ذ<ر تار'خ النشر، ص ص 
، ص 2001أحمد ش<رR، الوس* في النظر'ة العامة والمقاولات، الط�عة الأولى، مط�عة المعارف الجدیدة، الرrا!،  2

298. 
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مــــن تنظــــم الصــــفقات  153هــــذا المؤشــــر فــــي التشــــر'ع الجزائــــرR، فنصــــت المــــادة  و<ــــرس
العمومة، علـى جواز'ـة اللجـوء إلـى التح<ـم الـدولي فـي تسـوة المنازعـات الناشـئة عـن الصـفقات المبرمـة 

متعاقــدین أجانــب، و<ــون بــذلك توافـــY بینمــا جــاء فــي أح<ــام التشــر'ع الجزائــرR والشـــرو! مــع متعــاملین 
العامـة لعقـد الإنشـاءات الهندسـة الدولـة عنـد حسـم المنازعــات التـي <ـون أحـد أطرافهـا أجنبـاً، ونجـد هــا 

إضــفاء هنــا أن ضــا�* جنســة المقــاولون أو المتعــاملون المتعاقــدون الأجانــب شــ<ل ضــا�طاً حاســماً فــي 
الصـــفة الدولــــة علــــى التح<ــــم دون التوســــع فــــي الضـــوا�* القانونــــة الأخــــرl التــــي قــــوم علیهــــا المعــــار 

  .القانوني
التح<م في منازعات عقود الإنشاءات الهندسـة الدولـة هـو تح<ـم دولـي  : م<ن القول أن 

ستجیب للمعاییر المرصودة لإضفاء الصفة الدولة على التح<م.  
  لثالفرع الثا

  .التح��م المؤسسي في منازعات عقود الإنشاءات الهندس�ة الدول�ة 

 هیئــــة تح<ــــم، أو منظمــــة، أو مر<ــــز مــــن مراكــــز إلــــىقصــــد �ــــالتح<م المؤسســــي أن ُعهــــد 
، إذ یـتم مـن خـلال مؤسسـة متخصصـة 1التح<م الدائمة �مهمة التح<م وفقاً لقواعد وإجراءات معدة مس�قاً 

المح<مین  تح<م إجراءات الإحالة على التح<م و�موجبها تتحدد <فات اختارلها قواعدها الخاصة التي 
Yالخبـرة، الكفــاءة والمعرفـة �مــا یتعلـ Rالمعــاملات  وفقـاً للقائمـة المعتمــدة لـدیها مــن بـین المتخصصــین وذو

ســـواء <انـــت فـــي العقـــود التجار'ـــة أو عقـــود التنمـــة وغیرهـــا، أو المـــؤهلات القانونـــة <المتخصصـــین فـــي 
القانون من قضاة متقاعدین ومحامین وغیرهم من ذوR الاختصاص، وللأطراف المتنازعة الحر'ة الكاملة 

  .2في اختار مح<م أو مح<مین من خارج القائمة المعتمدة لدl هذه المؤسسات التح<مة
 lم المؤسســـي، مســـك قـــوائم �أســـماء المح<مـــین لـــدمـــن بـــین أهـــم المزاـــا التـــي حققهـــا التح<ـــ

لتح<م الدائمة في مختلف التخصصات مما م<ن الأطراف من اختار المح<م المناسب وفي مؤسسات ا
الوقت المناسب إذا تعلY الأمر �مسألة تحتاج إلى خبرة خاصة، وتجد فه الأطراف المتنازعة  فـي عقـود 

م بهــذه <مــا تلبــي الســوابY التح<مــة الصــادرة عــن هیئــات التح<ــ. الانشــاءات الهندســة الدولــة ضــالتها

                                                           
 .127ص،مصدر سابY،ع<اشة عبد العال، مصطفى محمد الجمال 1
  .137، ص1994فوزR محمد سامي، التح<م التجارR الدولي، الط�عة الأولى، بیت الح<مة للنشر، �غداد،  2
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و'ــــوفر التح<ـــــم المؤسســــي المســـــاعدة اللازمــــة للمح<مـــــین . المؤسســــات التوقعـــــات المشــــروعة للأطـــــراف
  .للإضطلاع �المهمة المسندة إلیهم وضمانة للأطراف لتنفیذ ح<م التح<م الفاصل في المنازعة

 ونظراً للأهمة التـي حظـي بهـا التح<ـم المؤسسـي فـي مجـال المعـاملات الدولـة، فقـد نشـأت
العدید من المراكز والمؤسسات واكتسب الكثیـر منهـا صـفة الدولـة، حتـى بلـغ عـددها �ضـعة آلاف، ومـن 
بــین أهــم مراكــز التح<ــم الدولــة جمعــة التح<ــم الأمر'<ــة، ومح<مــة التح<ــم التا�عــة إلــى غرفــة التجــارة 

ــة، جمعــة القــانون الــدوليrم الأوروالتح<ــم الــدولي فــي لنــدن، ، وهیئــة 1الدولــة ب�ــار'س، ومح<مــة التح<ــ
�الإضــافة إلــى وجــود مراكــز تح<ــم دولــة . 2والمر<ــز والمر<ــز الاقلمــي للتح<ــم التجــارR �القــاهرة وغیــرهم

متخصصة في منازعات �عینها، <المر<ز الدولي لتسـوة منازعـات الاسـتثمار، والمح<مـة الدائمـة للتح<ـم 
ة للصلح والتح<م في rة الأورو  .3منازعات السنما والغرفة الدولة للفیلم�لاهاR، والجمع

فنجـــد أن مقتضـــ�ة لا تع<ـــس الم<انـــة الدولـــة لهـــذا الشـــ<ل مـــن أشـــ<ال التح<ـــم   إشـــارةوفـــي 
المشرع الجزائرR تطرق في قانون الإجـراءات المدنـة والإدار'ـة إلـى التح<ـم المؤسسـي، فـي ال�ـاب الثـاني 

، فتـــنص المـــادة  )أح<ـــام مشـــتر<ة(، القســـم الثالـــث )فـــي اتفاقـــات التح<ـــم(، الفصـــل الأول )فـــي التح<ـــم(
لى هذا الأخیر تعیین عضو أو ، تو شخصاً معنو�اً إذا عینت اتفاقة التح<م : " الفقرة الثانة منه  1014

ومــا فهــم مــن فحــوl هــذا الــنص أن التح<ــم المؤسســي فــي التشــر'ع ".  أكثــر مــن أعضــائه �صــفة مح<ــم
  .الجزائرR هو <ل تعیین لشخص معنوR لتولى مهمة التح<م

مـن الشـرو! العامـة، اللجـوء إلـى  6.21وفي عقود الإنشائة الهندسة الدولة، نـص البنـد   
  : المادة على ما یلي  ؤسسي لتسوة المنازعات الناشئة عنها، وذلك �صفة صر'حة إذ نصتالتح<م الم

عــدم الرضــا عــن قــرار [ 5.7.3مــا لــم تــتم التســو�ة ودً�ــا، ووفقًــا للبنــد الفرعــي  "  

ــد الفرعــي ]المهنــدس ــد الفرعــي ]DAABعــدم الرضــا عــن قــرار [ 4.4.21، والبن عــدم [ 7.12، والبن

، أ( نزاع لم �ص�ح قرار ]DAAB in Placeلا یوجد [  8.21والبند الفرعي ] DAABالامتثال لقرار 

                                                           
مصطفى محمد الجمال، ع<اشة محمد عبد العال، التح<م في العلاقات الخاصة الدولة والداخلة، الط�عة الأولى، منشورات  1

 .130، ص 1998الحلبي الحقوقة، بیروت، 
أحمد عبد الحف�، دور الاستثمار الأجنبي في تطو'ر أح<ام القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات  صفوت  2

 .355ص  ،2005الجامعة، الاس<ندر'ة، 
 .130مصطفى محمد الجمال، ع<اشة محمد عبد العال، مرجع سابY، ص  3
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DAAB  شأنه�نهائً�ـا وملزمًـا یـتم تسـو:ته نهائً�ـا عـن طر:ـ^ التح�ـ�م الـدولي، مـا لـم یتفـ^ ) إن وجد(

  :الطرفان على خلاف ذلك

  تتم تسو�ة النزاع نهائً�ا �موجب قواعد التح��م الخاصة �غرفة التجارة الدول�ة،) أ(

  ..". .تتم تسو�ة النزاع بواسطة مح�م واحد أو ثلاثة مح�مین معینین وفقًا لهذه القواعد ) ب(
، هـــي القواعـــد الناظمـــة )ICC(فتكـــون بـــذلك قواعـــد التح<ـــم الخاصـــة �غرفـــة التجـــارة الدولـــة 

ت الهندسـة الدولـة، وهـي مـن بـین أشـهر المؤسسـا الإنشـاءاتللتح<م الدولي فـي تسـوة منازعـات عقـود 
  .الدولة في تسوة المنازعات

تجـدر الإشـارة أن المشـرع الجزائـرR اختـار وسـیلة التح<ـم المؤسسـي الـدولي في هـذا السـاق 
فــي تســوة منازعــات الصــفقات العمومــة التــي <ــون أحــد أطرافهــا متعامــل متعاقــد أجنبــي،  حیــث نــص 

  :من تنظم الصفقات العمومة على  153المادة 
صـــالح المتعاقـــدة، فـــي إطـــار تســـوة النزاعـــات التـــي تطـــرأ عنـــد تنفیــــذ و'خضـــع لجـــوء الم"  

  ...." هیئة تح��م دول�ةالصفقات العمومة المبرمة مع متعاملین متعاقدین أجانب، إلى 
م<ن أن حتمله لف�  التفسیرإن   Rم"الذ، ینصرف إلى القائم �التح<م �ـالمعنى "هیئة تح<

م<ن أن <ون شـخص طبعـي أو معنـوR، و�معنـى أدق م<ـن أن <ـون التح<ـم  Rالقانوني التقني، والذ
حراً أو مؤسساً <ون هذه التفرقة أساسها من یتولى مهمة التح<ـم <مـا أسـلفنا، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

قع على القائم �التح<م، و�اعتماد المعار القانوني بتوظیف ضا�* الجنسة فإن " الدولة"نة فإن لف� ثا
الدولــة م<ــن أن تكمــن فــي اخــتلاف جنســة المح<ــم عــن جنســة الأطــراف المتحاكمــة، ومــا عــزز ذلــك 

ذلك <ــون مصــطلح وrــ. متطل�ــات الحــاد وضــمانات العدالــة المرصــودة للمتعــاملین والمســتثمر'ن الأجانــب
هیئة تح<م دولة ینصرف إلى <ل شخص طبعـي أو معنـوR یتـولى مهمـة التح<ـم تختلـف جنسـیته عـن 

  . الأطراف التي أولته مهمة التح<م
هذا الاتجاه، على الأقل في عقود الانشـاءات الهندسـة الدولـة، �مـا تضـمنته  ننتقدم<ن أن 

لمؤسســي الــذR تتــولاه مؤسســات التح<ــم التــي لا تقــم اعت�ــاراً منهــا بإحالتهــا علــى التح<ــم ا 21/6المــادة 
. لاختصاصها على أR من المعاییر المعتمـدة فـي إضـفاء الصـفة الدولـة للعقـود أو التح<ـم فـي حـد ذاتـه

سما عندما یتعلY الأمـر �ـالعقود التـي تكـون فیهـا الدولـة أو أحـد الأشـخاص المعنوـة العامـة طرفـاً، فمـن 
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تو<ــل مهمــة التح<ــم إلــى شــخص طبعــي والملمــوس تطبقــاً اللجــوء إلــى مراكــز التح<ــم  النــادر جــداً أن
  .الدولة

وجدیر �الذ<ر أن العقود النموذجة �صفة عامة تحیل على مؤسسات التح<ـم الدولـة، وفـي 
علـى  ، فإنها تحیل2017الط�عة الثانة ) عقد الفیدك الكتاب الأحمر(الهندسة الدولة  الانشاءاتعقود 

<ما یوصى البنك الدولي للإنشـاء والتعمیـر بإحالـة . 1مح<مة التح<م التا�عة لغرفة التجارة الدولة ب�ار'س
. المنازعات التي تنشأ فـي إطـار التمـولات الاسـتثمار'ة علـى المر<ـز الـدولي لتسـوة منازعـات الاسـتثمار

عقـد صـفقة أشـغال و'ـتم فیهـا الإحالـة وأن �عض العقود تحیل على بنود التسوة في عقود نموذجـة <ـأن ت
 2.على عقد الانشاءات الهندسة الدولة

وما م<ـن ملاحظتـه أن <ـلا مـن الـنص النمـوذجي فـي عقـود الإنشـاءات الدولـة والنصـوص 
التشر'عة في القانون الجزائرR توافقت في تفوض مراكز التح<م الدولة مأمور'ـة الفصـل فـي المنازعـات 

وعلـــه، فـــإن التح<ـــم المؤسســـي الـــدولي، هـــو الطر'ـــY . الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــةالناشـــئة عـــن عقـــود 
  .الأنسب والموصى �ه في تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة

ومـن خـلال مــا تقـدم أعـلاه، م<ننــا أن نضـع تعر'فــاً جامعـاً للتح<ـم فــي عقـود الإنشــاءات 
  : الدولة وفقا لما یلي 

عقـــود الانشـــاءات الهندســـة الدولـــة، هـــو وســـیلة لتســـوة المنازعـــات بـــدلاً عـــن التح<ـــم فـــي 
القضــاء، یــتم الاتفــاق فیهــا علــى إحالــة المنازعــات الناشــئة عنهــا القائمــة أو المحتملــة علــى إحــدl مراكــز 

  .التح<م الدولة، لتفصل فیها �ح<م ملزم ونهائي عترف �ه القانون 
  

   مطلب الثانيال
  اتفاق التح��م

قـــد تعـــرض المشـــرع الجزائـــرR فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنـــة والإدار'ـــة إلـــى التح<ـــم ضـــمن ل
الوسائل البدیلة لحل النزاعات، ومّ<ن <ل شخص عترف �ه القانون اللجوء إلى التح<م في الحقوق التـي 

                                                           
  :  2017من عقد الفیدك الكتاب الأحمر ط�عة  21/06جاء في نص المادة  1

(a) the Dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International 
Chamber of Commerce; … 

من قانون الإجراءات المدنة الفرنسي على إم<انة تحقY شر! التح<م �الإحالة على وثقة تتضمن  1443تنص المادة  2
  .شر! التح<م
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 لــه مطلــY التصـــرف فیهــا، ورخّـــص للأشــخاص المعنوـــة العامــة للجــوء إلـــه فــي حـــدود الحقــوق المتعلقـــة
  .�1العلاقات الاقتصادة ومنازعات الصفقات العمومة

وعــرّف المشــرع الجزائــرR شــر! التح<ــم �أنــه الاتفــاق الــذR یلتــزم �موج�ــه الأطــراف فــي عقــد 
  .2لعرض النزاعات التي قد تثار �شأن هذا العقد على التح<م
ین علـــى اتفـــاق التح<ـــم هـــو اتفـــاق الطـــرف: " عـــرّف المشـــرع المصـــرR اتفـــاق التح<ـــم �قولـــه

الالتجاء إلى التح<م لتسوة <ل أو �عض المنازعات التي نشأت أو م<ن أن تنشأ بینهما �مناس�ة علاقة 
، وrــذلك فــإن اتفــاق التح<ــم یرتكــز علــى تراضــي الطــرفین 3" قانونــة معینــة عقدــة <انــت أو غیــر عقدــة

 تلـــك العلاقـــة، وأن هـــذا الاتفـــاق المنازعـــات الناشـــئة وتلاقـــي إرادتهمـــا علـــى اتخـــاذ التح<ـــم وســـیلة لتســـوة

4عطي للمح<مین سلطة الفصل في <ل أو �عض المنازعات الناشئة عن علاقة قانونة.  
ونـة ل<ـون فهل ستجیب اتفاق التح<م في عقود الإنشاءات الهندسة الدولـة للشـرو! القان 

الفـرع (الانشـاءات الهندسـة الدولـة ، من خلال بان صـحة اتفـاق التح<ـم فـي عقـود صححاً منتجاً لآثاره
  ).الفرع الثاني(، وانصراف أثر التح<م إلى الغیر )الأول

  الفرع الأول

  .الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتصّحة شرg التح��م في عقود 

، وعبـر عـن رضـا )أولاً (ل<ون اتفاق التح<م صححاً منتجاً لآثاره، لا بد وأن <ـون م<تو�ـاً 
  ).ثالثاً (، وأن حدد نطاق المنازعات التي یختص بها التح<م )ثاناً (إلى التح<م الأطراف �اللجوء 

  .شرg الكتا�ة: أولاً 

إن شر! الكتا�ة، <شر! من شرو! صحة اتفاق التح<م له من الأهمة والخطورة في مسار 
المنازعـة �صـفة أR دعوl تح<مة، و�قامـه یثبـت سـلب الاختصـاص مـن القضـاء إلـى التح<ـم، لتسـوة 

  .نهائة

                                                           
  .مرجع سابYمن قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة،  1006المادة  1
  .مرجع سابYمن ا قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة،  1007المادة  2
  .1994المادة الأولى الفقرة الأولى من قانون التح<م المصرR الصادر سنة  3
ـة، مصـر، أحمد عبد الكر'م سلامة، التح<م في المعاملات المالة الداخ 4rة، الط�عـة الأولـى، دار النهضـة العرلة والدول

 131-130، ص ص 2006سنة 
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ففــي التشــر'عات الأنجلوساكســونة لــم تجــد مبــرراً لإخضــاع اتفــاق التح<ــم إلــى شــ<ل معــین 
میــزه عــن ســائر التصــرفات القانونــة التــي تخضــع لمبــدأ الرضــائة والتــي <ــون فیهــا إعمــال شــر! الكتا�ــة 

قاضي انصراف إرادة الأطـراف إلـى لمجرد الاث�ات وتكتفي �ما تفرضه القواعد العامة التي ستشف منها ال
وعلــــى النقــــض مــــن ذلــــك، فقــــد أحاطــــت . 1اللجــــوء إلــــى التح<ــــم لتســــوة المنازعــــات الناشــــئة عــــن العقــــد

التشر'عات الدول اللاتینة اتفاق التح<م �ضمانات تجعله یخرج مـن دائـرة التصـرفات الرضـائة، وضـرورة 
الموقفین مرده إلى أن التشر'عات اللاتینة تعتبر قضاء  إفراغه في ش<لة معینة لانعقاده، ولعل الت�این في

التح<ــم علــى أنــه قضــاء اســتثنائي تــأثراً �النظر'ــة العقدــة للتح<ــم، بینمــا فــي التشــر'عات الأنجلوس<ســونة  
  .2تعتبر التح<م نظاماً للتقاضي متأثرة �النظر'ة القضائة للتح<م

تـــراف �قـــرارات التح<ـــم الأجنبـــة وتنفیـــذها �شـــأن الاع 1958ألزمـــت اتفاقـــة نیو'ـــورك لســـنة 
الدول المتعاقدة �الاعتراف �الاتفاق الم<تـوب الـذR یلـزم الأطـراف �مقتضـاه �ـاللجوء إلـى التح<ـم موضـحة 
أن مصطلح الاتفاق الم<توب یرد على <ل شر! تضمنه العقد أو اتفاق آخر موقع عله من طرفي النـزاع 

فالكتا�ــة �موجــب هــذه الاتفاقــة ر<ــن شــ<لي یجــب تــوافره لانعقــاد . 3لــة أو وارد فــي وســائل أو برقــات مت�اد
  . 4شر! التح<م وصحته ولا قتصر على إث�اته
�شــأن تسـوة منازعـات الاســتثمار، اختصـاص المر<ــز  1965تناولـت اتفاقـة واشــنطن لسـنة 

<ـز وجـود اتفـاق منها إذ اشترطت لاختصاص المر  25الدولي لتسوة منازعات الاستثمار في نص المادة 
، فشـر! <تا�ـة اتفـاق التح<ـم وفقـاً 5<تابي یتضـمن موافقـة الأطـراف علـى إحالـة النـزاع علـى تح<ـم المر<ـز

                                                           
ة، مصر،  1rة الخاصة، الكتاب الأول، دار النهضة العر  .232، ص 1984سامة راشد، التح<م في العلاقات الدول

 .377مصطفى محمد الجمال، ع<اشة محمد عبد العال، مرجع سابY، ص  2
، وقد انضمنت إلیها الجزائر �موجب المرسوم 1958نبة وتنفیذها نیو'ورك لسنة اتفاقة الاعتراف �قرارات التح<م الأج 3 

تعترف  -1: " وتنص المادة الأولى الفقرة الثانة منها على ما یلي  ،05/11/1988المؤرخ في  233/88الرئاسي رقم 
الأطراف �أن حیلوا إلى التح<م جمع الخلافات أو أة خلافات نشأت <ل دولة متعاقدة �أR اتفاق م<توب یتعهد فه 

".               بینهما �النس�ة لعلاقة قانونة محددة، تعاقدة أو غیر تعاقدة، تتصل �موضوع م<ن تسو'ته عن طر'Y التح<م
A.pdf-Convention-York-conv/New-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY  

 .130ص  ، 2006حسن المصرR، التح<م التجارR الدولي، دار الكتب القانونة، مصر،  4
تد إختصاص المر<ز إلى المنازعات ذات م: "، على ما یلي 1965من اتفاقة واشنطن لسنة  1ف  25تنص المادة  5

الطا�ع القانوني التي تنشأ بین دولة متعاقدة ورعاا دولة متعاقدة أخرl، والتي تتصل اتصالاً م�اشر �أحد الاستثمارات، 
�شر! أن یوافY أطراف النزاع <تا�ة على طرحها على المر<ز ومتى أبدl طرفا النزاع موافقتهما المشتر<ة فإنه لا یجوز 

  .."R منهما أن سحبها �مفردهلأ
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ـــاق  ـــات إرادة الأطـــراف �ـــاللجوء إلـــى تح<ـــم المر<ـــز <تا�ـــة لا لانعقـــاد اتف لهـــذه الاتفاقـــة ینصـــرف إلـــى إث�
  .التح<م

، 20061ط�عـة  1965جـارR الـدولي لعـام وفي القانون النموذجي للأمم المتحـدة للتح<ـم الت
منــه فــي اتفــاق التح<ــم وشــ<له،  أن <ــون الاتفــاق م<تو�ــاً وســتوفي هــذا الشــر! أن  08اشــترطت المــادة 

<ون اتفاق التح<م م<تو�اً عبر الوسائ* الالكترونة، أو إذا ورد في إدعاءات ودفوع الأطراف یـزعم فیهـا 
لا ین<ره الطرف الآخر، وrذلك <ون هذا القانون قد توسـع فـي الأوجـه أحد الطرفین بوجود اتفاق التح<م و 

  .التي یثبت بها وجود اتفاقٍ للتح<م وشر! الكتا�ة �موج�ه هو محل للإث�ات لا للإنعقاد
فرق المشرع الجزائرR ما بین شر! التح<م واتفاق التح<م، فشر! التح<م هو اتفاق على 

�ة متضمناً تعیین المح<مین أو <فات تعیینهم تحت طائلة ال�طلان اللجوء إلى التح<م یثبت �الكتا
وقصد بذلك الشر! التي یتفY فه الأطراف على إحالة المنازعات المحتملة والتي تنشأ عن العقد على 

، بینما اتفاق التح<م هو الاتفاق على إحالة المنازعات القائمة والناشئة عن العقد على التح<م 2التح<م
وحصل �الكتا�ة مع ضرورة تضمینه موضوع النزاع، أسماء المح<مین أو <فات تعیینهم، تحت طائلة 

  . وهو ما صطلح عله فقهاً �مشارطة التح<م. 3ال�طلان

الملاح� أن المشرع الجزائرR رتب ال�طلان على تخلف ر<ن الكتا�ة في التح<م شرطاً <ان أم 
عامة حصل عند تخلف ر<ن من أر<ان العقد، مما یجعل افراغ  مشارطة، وال�طلان في العقود �صفة

                                                           
  2006النموذجي للتح<م التجارR الدولي مع التعدلات التي اعتمدة في عام ) UNCITRAL(قانون الأونسترال  1

  :متاح على الموقع
 -documents/uncitral/ar/19-https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media

09953_a_ebook.pdf 
شــر! التح<ـم هـو الاتفـاق الــذR یلتـزم �موج�ـه الأطــراف : " ـة والإدار'ـة مـن قــانون الإجـراءات المدن 1007تـنص المـادة  2

 .أعـلاه، لعـرض النزاعـات التـي قـد تثـار �شـأن هـذا العقـد علـى التح<ـم 1006في عقد متصل �حقوق متاحة �مفهوم المادة 
الاتفاق�ـة الأصـل�ة أو  یثبت شرg التح��م، تحت طائلة ال�طلان، �الكتا�ـة فـي: "  من نفس القـانون  1008تنص المادة و 

  .في الوث�قة التي تستند إلیها
  ". یجب أن یتضمن شرg التح��م، تحت طائلة ال�طلان، تعیین المح�م أو المح�مین، أو تحدید ��ف�ات تعیینهم

ه اتفاق التح��م هو الاتفاق الذ( �قبل الأطراف �موج�: " من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة  1011تنص المادة  3
   ."عرض نزاع سب^ نشوؤه على التح��م

  .�حصل الاتفاق �تاب�ا" :  من نفس القانون  1012تنص المادة و 
  ".یجب أن یتضمن اتفاق التح��م، تحت طائلة ال�طلان، موضوع النزاع، وأسماء المح�مین أو ��ف�ة تعیینهم
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إرادة الأطراف �الاتفاق على التح<م <تا�ة ر<ن لانعقاد اتفاق التح<م و'ؤول الاختصاص مؤسسات 
  .التح<م الدولة بنظر المنازعة

وعن مسألة الإث�ات فالصاغة التي جاء بها المشرع الجزائرR جاءت جامدة، موجهة إلى 
انصراف الأطراف في الاتفاق على التح<م <ون في محرر م<توب یتضمن عناصر معینة لقامه أن 

تحت طائلة ال�طلان، �معنى أن تكون إرادة الأطراف صر'حة وواضحة تستشف من الاتفاق الم<توب 
إلیها أعلاه،  الموقع ما بین الطرفین محلاً إلى أح<ام الإث�ات �الكتا�ة، ووفقاً للاتفاقات الدولة المشار

جعلت من اتفاق التح<م یثبت ضمناً وحتى بناءاً على مزاعم طرف بوجود اتفاق للتح<م وعدم ن<ران 
الطرف الآخر یجعل من اتفاق التح<م قائماً، ناهك عما تضمنته المراسلات الإدار'ة والمراسلات بین 

ى شیئ، فإنما یدل على أن الش<لة الطرفین حتى ولو <انت عبر الوسائ* الالكترونة، هذا إن دلّ عل
وهو ذات المسلك التي لا یتعارض مع . المتوخاه هي ش<لة �الكتا�ة العرفة ولا ترقى إلى الكتا�ة الرسمة

  .أح<ام التشر'ع الجزائرR في مثل تعاقدات الإنشاءات الدولة
عات الوطنة المتعلقة  وأمام الأهمة التي أولتها الاتفاقات الدولة المنظمة للتح<م والتشر' 

�شر! الكتا�ة،  فقد تأثر القائمین على تطو'ر النماذج العقدة <عقود الانشاءات الدولة المنبثقة عن 
الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین وأولها ذات الأهمة حیث خصص مساحة لإعمال شر! التح<م 

، الذR �موج�ه شتY 1لدولة النّص النموذجيمن عقد الإنشاءات ا 21/6ضمن بنودها، وتناولت المادة 
بند التسوة في العقود الإنشائة الدولة المبرمة، إذ تحیل على التح<م <وسیلة نهائة لتسوة المنازعات 
الناشئة عنها فالتدرج في تسوة المنازعات فیها ینتهي �الإحالة على التح<م وفقا لمؤسسة التح<م التي 

فالنص . ي حال عدم الاختار تحیل إلى قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولةیختارها الطرفان وف
النموذجي الم<توب <افٍ لتفسیر إرادة الأطراف واتفاقهما على اعت�ار التح<م هو النهاة الطبعة لكل 

المشرع منازعة نشأت أو قد تنشأ عن عقد الإنشاءات الهندسة الدولة، وهو الأمر الذR یتوافY مع إرادة 

                                                           
ـــى لســـنة  20/6المـــادة  تتضـــمن 1 ـــد الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة الط�عـــة الأول ـــنص النمـــوذجي 1999مـــن عق لتســـوة  ال

حیل على التح<م لتسوة المنازعات الناشـئة عـن العقـد ،المنازعات Rصـ�ح قـرار . ( الذأR نـزاع لـم تـتم تسـو'ته ودـاً ولـم 
  :یتفY الطرفان على غیر ذلك �شأنه نهائاً وملزماً، وما لم) إن وجد(مجلس النزاعات 

العقــود التــي فیهــا مقــاولون أجانــب یــتم التح<ــم فیهــا <تح<ــم دولــي حســب قواعــد التح<ــم والإجــراءات المت�عــة فــي   -  أ
 ...)مؤسسة التح<م إن وجدت أو وفقاً لقواعد الیونسترال وذلك على النحو الذR تختاره مؤسسة التح<م المسماة
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الجزائرR وخلاصة ما انتهت إله مجمل الاتفاقات المنظمة للتح<م في تنظم مسألة الش<لة في اتفاقات 
و�موج�ه تعین مح<مة التح<م وإن لم توجد تت�ع الإجراءات المنصوص علیها في قواعد غرفة . التح<م

  .التجارة الدولة
شاءات الهندسة الدولة، قد استنفذ وrذلك م<ن القول أن شر! التح<م في عقود الان 

  .وستجیب للشرو! الش<لة المطلو�ة لانعقاده أو لإث�اته
  . شرg الرضا: ثان�اً 

فالاتفاق على التح<م <قاعدة عامة ینعقد �التراضي عله، فیلزم فضلاً عن وجود الرضا، 
الوضعة على اختلاف مذاهبها أن <ون صححاً �أن <ون صادراً عن أهلة تعتد بها الأنظمة القانونة 

واتجاهاتها، وترتب عله الآثار القانونة اللازمة، والتي تعترف بها، وأن <ون خالاً من عیوب الإرادة 
  .1<الغل* أو التدلس أو الإكراه وما إلى ذلك

إن اللجوء إلى التح<م <ون برضا الأطراف فلا م<ن إج�ار أR طرف على اللجوء إلى 
لم <ن هناك اتفاق بینهما، فهو من العقود الرضائة التي قتضي فیها توافY الإیجاب والقبول التح<م ما 

بین الطرفین لعرض النزاع على التح<م لینشأ اتفاق التح<م صححاً محدثاً للأثر القانوني وهو اعتماد 
معه النظر'ة التعاقدة  التح<م <وسیلة لتسوة المنازعات القائمة أو المحتملة، وتخلف هذا الر<ن تسق*

إفراغ إرادة الأطراف في ش<ل مادR  مؤداهفي التح<م، ولعل التشدید على الر<ن الش<لي <ما سبY بانه، 
  .إث�اتهاسهل معه 

و�الرجوع إلى المنظومة التشر'عة الجزائر'ة، نجد أن الاتفاق على التح<م لا بد وأن <ون 
المشرع الجزائرR �شأن لجوء الدولة أو أحد الأجهزة التا�عة لها إلى  في إطار الحدود القانونة التي رسمها

التح<م،  ولجوء الدولة أو أحد الأشخاص المعنوة العامة إلى التح<م <ون في علاقاتها الاقتصادة 
من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، فأهلة الدولة  1006وفي مادة الصفقات العمومة بنص المادة 

شخاص المعنوة العامة في إبرامها لاتفاقات التح<م جاء حراً ضمن قانون الإجراءات المدنة والأ
والإدار'ة فالدولة والأشخاص المعنوة العامة لهم الأهلة القانونة لإبرام هذا التصرف التي تلتزم �ه 

شرع الجزائرR قد حدد تعاقدا في حدود العلاقات الاقتصادة ومنازعات الصفقات العمومة، و<ون الم
  .نطاق اتفاق التح<م التي تبرمها الدولة والأشخاص المعنوة العامة

                                                           
 .124، ص 2003شر! التح<م وجزاء الاخلال �ه، دار الف<ر القانوني، الاس<ندر'ة،  محمد السید التحیوR، طبعة 1
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من تنظم الصفقات العمومة، �عنوان التسوة الودة للنزاعات، فإن  153وفي نص المادة 
تسوة منازعات الصفقات العمومة التي <ون أحد أطرافها متعامل متعاقد أجنبي یخضع اللجوء فیها 

لى التح<م �عد الحصول على الموافقة المس�قة لمجلس الح<ومة �عد اقتراح من الوز'ر المعني، هذه إ
الموافقة تتوقف علیها أهلة المصلحة المتعاقدة في إبرام اتفاق التح<م، ما فید أن اللجوء إلى التح<م 

حصولها على الموافقة المس�قة  في الصفقات الدولة جاء مقیداً وأن أهلة المصلحة المتعاقدة تكتمل �عد
بید أن غرفة التجارة الدولة لا تعترف بوجود هذا الشر! في اللجوء إلى . لإبرام اتفاق التح<م فیها

، التي 1ضد الهیئة الإیرانة للطاقة الذر'ة  Framatomeففي قضة . التح<م إذ عبرت على رأیها �شأنه
تح<م غرفة التجارة الدولة ب�ار'س، أطرافها الشر<تین تتلخص وقائعها التي تم عرضها على مح<مة 

ضد المنظمة الإیرانة للطاقة  ) Spie Batignoles و   Framatome, Alsthom – Atlantique(الفرنسیتین
لإنشاء  1977سبتمبر  18الذر'ة، وموضوعها المطال�ة �م�الغ مستحقة لها عن العقد المبرم بینهما في 

د تضمن هذا العقد شر! تح<م، واتفY الطرفان على إخضاع عقدهم للقانون مفاعل ذرR مر<زR، وق
الإیراني، وفي هذه القضة تم استخدام القانون الإیراني للتنصل من إعمال شر! التح<م المنصوص 

من الدستور الإیراني في صورته الجدیدة التي  139عله في ذلك العقد، و'تعلY الأمر �استخدام المادة 
إبرام العقد بین الشر<ة الأجنبة والهیئة الإیرانة، إذ أن هذه المادة تفرض ضرورة الحصول  تمت �عد

على موافقة مجلس الوزراء في �عض حالات التعهد �اللجوء إلى التح<م وهو ما لم حدث في العقد 
  . محل النزاع، إذ أن ذلك الاقتضاء لم <ن مطلو�اً وقت إبرام العقد

تح<م هذا الدفع على أساس أن التمسك �القانون الوطني وصولاً وقد رفضت مح<مة ال
لإ�طال شر! التح<م عد مخالفاً لمبدأ الفاعلة والآثر النافع، فوفقا لهذا المبدأ في تفسیر إرادة الأطراف 
فإنه لا م<ن قبول أن الأطراف قد أرادوا أن تكون صحة وفاعلة شر! تعاقدR جوهرR <شر! التح<م 

على الدولة وحدها التي یت�عها الجهاز العام الطرف في  إحداثهمحض یتوقف  إرادRشر! خاضعة ل
  .العقد الملتزم �اللجوء إلى التح<م

  
  

                                                           
لتفاصیل القضة ینظر علاء محي الدین مصطفى، محمد ابراهم خیرR الو<یل، اتفاق التح<م في العقود الإدار'ة الدولة،  1

 .130، ص 2014الط�عة الأولى، م<ت�ة القانون والاقتصاد، الر'اض، 
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  نطاق اللجوء إلى التح��م: ثالثاً 

الهندسة الدولة تح<مه نفس القواعد العامة للتح<م  الإنشاءاتالتح<م في منازعات عقود 
في سائر العقود، فالنظم القانونة تكاد تنطبY حول المسائل التي لا یجوز فیها التح<م، وتسوة 
منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة بواسطة التح<م، تراعى معه الأح<ام التعاقدة والقانونة 

  .المط�قة على العقد
اللجوء إلى التح<م في منازعات الإنشاءات الهندسة الدولة یجب أن تحترم فیها الأح<ام ف

القانونة العامة لإعماله <وسیلة بدیلة عن القضاء في تسوة المنازعات الناشئة �شأن العقد، وقد نادت 
التي یجوز فیها  �ضرورة الفصل في الحالات�أح<ام التح<م وتنفیذها  الاعترافاتفاقة نیو'ورك �شأن 

Yم ما لا تطی، وحیل القانون 1التح<م عن الحالات التي لا یجوز فیها �<فة لا تحمل مؤسسة التح<
النموذجي للتح<م التجارR الدولي الذR وضعته الأمم المتحدة على نصوص القانون المطبY على العقد 

أن تسوة منازعات الاستثمار فقد ، وفي اتفاقة واشنطن �ش2لتحدید نطاق اختصاص مح<مة التح<م
حددت نطاق اختصاص المر<ز الدولي لتسوة منازعات الاستثمار <مؤسسة تح<م دولة �النظر في 

  .3المنازعة القانونة المتصلة اتصالاً م�اشراً �أحد الاستثمارات
 التح<م وفقا للتشر'ع الجزائرR �صفة عامة في حالة الأشخاص وأهلیتهم و�ما یجوزولا 

یخالف النظام العام، <ما لا یجوز للأشخاص المعنوة العامة أن تطلب تح<ماً إلا ما تعلY �علاقاتها 
، ومهما تكون الطبعة القانونة لعقود الإنشاءات 4الاقتصادة الدولة وفي إطار الصفقات العمومة 

                                                           
أن القـرار یتنـاول خلافـا لـم تتوقعـه أو لـم " تـنص علـى  1965من المادة الخامسة من اتفاقة نیو'ورك لسـنة ) ج(ة الفقر  1

تتضمنه شروg الإحالة على التح��م، أو أن یتضمن قرارات �شـأن تتجـاوز نطـاق الإحالـة إلـى التح�ـ�م، علـى أن یراعـى 
 .." مسائل التي تخضع للتح��م عن المسائل التي لا تخضع لهفي الحالات التي �م�ن فیها فصل القرارات المتعلقة �ال

تنظـ�م هـذه : " ، علـى مـا یلـي2013تنص االفقرة الثالثة من المـادة الأولـى مـن قواعـد التح<ـم الــیونسترال للتح<ـم لسـنة  2
م�ـن للأطـراف أن القواعد عمل�ة التح��م، ولكن، إذا تعارض أ( منهـا مـع ح�ـم فـي القـانون المنطبـ^ علـى التح�ـ�م لا �

  ".یخرجوا عنه، �انت الغل�ة عندئذ لذلك الح�م
�متـد إختصـاص : "من اتفاقة واشنطن �شأن تسوة منازعات الاستثمار على  25جاء في نص الفقرة الأولى من المادة  3

خـرl، والتـي تتصـل المر�ز إلى المنازعات ذات الطا�ع القانوني التي تنشأ بین دولـة متعاقـدة وأحـد رعا�ـا دولـة متعاقـدة أ
   "....اتصالاً م�اشراً �أحد الاستثمارات 

لا یجـوز التح�ـ�م : " من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ـة علـى مـا یلـي  1006تنص الفقرة الثانة والثالثة من  المادة  4
  .في المسائل المتعلقة �النظام العام أو حالة الأشخاص وأهلیتهم
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قود الصفقات العمومة، وفي الدولة فهي لا تخرج عن إطار العلاقات الاقتصادة الدولة أو <عقد من ع
تنظم الصفقات العمومة وتفوضات المرفY العام یجوز التح<م عندما <ون یتعلY �المتعاملین 

  . المتعاقدین الأجانب شر'طة الحصول على الموافقة المس�قة
الهندسة الدولة وجب احترام وتنفیذ البنود التعاقدة  الإنشاءاتعلى ذلك، ففي عقود  علاوة

من الشرو! العامة على وجوب اللجوء إلى  6.21المحددة لحالات اللجوء إلى التح<م، فجاء في البند 
وسائل تمهیدة لتسوة النزاع �الوسائل المتفY علیها قبل اللجوء إلى التح<م، <ون شر! تسوة المنازعات 

ت، فالحصول على قرار المهندس وات�اع إجراءات التسوة أمام مجلس تجنب وتسوة متعدد المستوا
المنازعات والسعي وراء تسوة توافقة �استعمال الوسائل الودة حول دون نظر موضوع المنازعة ولو 

 6.21انعقد اختصاص الفصل فیها للتح<م، ذلك أن اختصاص مح<مة التح<م قیدته المادة البند 
وهو ملزم للأطراف ولهیئة التح<م،  فلا بد من وجود قرار للمهندس تم التعبیر فه عن عدم  أعلاه،

الرضا، ومساعي الأطراف في الحصول على قرار مجلس النزاعات والتعبیر عن عدم الرضا عنه في 
تثال الآجال المطلو�ة، ومساعي الأطراف في استعمال أحد الوسائل الودة لتسوة النزاع أو عدم الام

لقرار مجلس المنازعات، هذا التسلسل في تسوة المنازعة س<ون محل نظر واعت�ار من طرف هیئة 
التح<م، فعمل المح<م على الوقوف على التطبیY السلم لبند التسوة وتوصله �المنازعة والتصر'ح 

ه أن تصدر هیئة �اختصاصه، وأR دفع أولي �عدم استنفاذ وسیلة من وسائل التسوة المذ<ورة من شأن
التح<م ح<ماً بإلزام الطرف الآخر إلى استنفاذ الوسیلة موضوع الدفع، غیر أنه یجوز في حالة واحدة 
عند عدم تش<یل مجلس فض النزاعات أو شغوره، فإن الحصول على قرار مجلس المنازعات واستنفاذ 

  . الوسائل الودّة التصر'ح �اختصاص هیئة التح<م بنظر المنازعة
ا تمتنع هیئة التح<م من النظر في المنازعة التي صدر �شأنها قرار ملزم ونهائي، تم <م

 Y'ه عن طروسائل الدنا عن التح<م في تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة  إحدlالتوصل إل
لذR لم عبر وهذا الامتناع ستمد من القوة التنفیذة للإلزام الذR تضمنه قرار مجلس النزاعات ا الدولة،

، أو الاتفاق الذR ارتضاه )یوماً  28(فه عن عدم الرضا �عد التبلغ وفوات الآجال الاتفاقة المطلو�ة 
الأطراف �موجب الوسائل الودة لتسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة، ومتى <ان <ذلك فإن 

                                                                                                                                                                                   
یجوز للأشخاص المعنو�ة العامة أن تطلب التح��م، ما عدا في علاقاتها الاقتصاد�ة الدول�ة أو فـي إطـار الصـفقات  ولا

 "العموم�ة
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ة للدور الذR یلع�ه مجلس هذا من شأنه إعطاء الفاعل. مح<مة التح<م تمتنع عن نظر المنازعة
النزاعات ووسائل التسوة الودة وقطع الطر'Y أمام أR محاولة لتأبید المنازعات في عقود الإنشاءات 

  .الهندسة الدولة
  

  الفرع الثاني

  التح��م المتعدد الأطراف

تح<م �النظر إلى التعدد في أطراف عقود الانشاءات الهندسة الدولة فقد تمتد آثار اتفاق ال
دد إلى الغیر أو ما صطلح عله �التح<م متعدد الأطراف، وفما یلي نتطرق إلى مفهوم التح<م متع

  ).ثانا(، شروطه )أولاً (الأطراف 
  .مفهوم التح��م المتعدد الأطراف: أولاً 

مثل التح<م متعدد الأطراف، تلك الحالة من التح<م الذR تضم أكثر من طرفین، م<ن 
أحدهما على الآخر، فم<ن لصاحب العمل أن عود على المقاول فعود الأخیر بدوره على أن عود 

المقاولین من ال�اطن والموردین، فتظهر أهمة التح<م متعدد الأطراف، في أفضلة حسم المنازعات عن 
ز'د طر'Y هیئة تح<م واحدة بدلاً من تح<مات متفرقة، من أجل تلافي صدور أح<ام متعارضة مما ی

عملة تسوة المنازعات معقدة تعقیداً ثم أن حسم هذه المنازعات <لها عن طر'Y مح<مة تح<م واحدة 
  .1یوفر الوقت والجهد والنفقات التي ستبذل في عدة تح<مات منفصلة

وللتح<م متعدد الأطراف له معنان، معنـى ضـیY وعنـي اتفـاق التح<ـم الموقـع مـن قبـل 
قـY عنـدما تسـاهم <ـل الأطـراف فـي تنفیـذ مشـروع اقتصـادR واحـد، ومعنـى واسـع عدة أطراف وهـو مــا یتح

یتمثــل بوجــود عقـــد رئـــس انبثقــت عنــه عقــود فرعــة أخــرl مــن دون أن تكــون الأطــراف قــد وقعــت شــر! 
التح<م متعدد الأطراف إلى توحید الخصومة، من خلال اتجاه إرادة الأطراف إلى  'هدفو  .2تح<م موحد

، فیــؤدR <ــل اتفــاق تح<ــم لتســوة المنازعــات المحتملــة بــین طرفــه، إلــى 3ازعــة أو �عــدها قبــل نشــوء المن

                                                           
  467محمد عبد المجید اسماعیل، مرجع سابY، ص  1

2 Mathieu De Boisseson , Le Droit Français De L'arbitrage Interne Et International ,GLN–Joly, 
P.539. 

ة، القاهرة،  3rة، دار النهضة العر  .246، ص 2000حسن محمد الدینالي، التح<م في العلاقات التجار'ة الدول
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، شـــر! أن تنشـــأ فمـــا بیــــنهم مصـــالح 1دخــــول أو ادخــــال أR شـــخص آخـــر مـــن الغیـــر علـــى ذلـــك التح<ـــم
  .2"متعارضة

  شروg التح��م المتعدد الأطراف : ثان�اً 
  :التالي  لقام التح<م متعدد الأطراف <في توفر الشرو!

  :شرg تعدد الأطراف  )1
یتحقــY تعــدد الأطــراف فــي إتفــاق التح<ــم الــدولي فــي حــالتین، الحالــة الأولــى والتــي هــي 
واضــحة، <ــون فیهــا اتفــاق التح<ــم یــرد عقــد ضــم أكثــر مــن طــرف <عقــود البنــاء والتشــیید الدولــة ومنهــا 

لمقاول والمقاول من ال�ـاطن والمهنـدس عقود الإنشاءت الهندسة الدولة التي <ون فیها صاحب العمل وا
، والحالة الثانة تكون في فـي مرحلة لاحقة من إبـرام إتفـاق التح<ـم <مـا هـو الحـال، فـي 3أطرافاً في العقد

  . 4انتقال اتفاق التح<م، وفي امتداد اتفاق التح<م وفي تدخل الغیر في مرحلة اجراءات التح<م

Yة في صور عدیدة، منها حوالة  یتحقانتقال اتفاق التح<م في المعاملات التجار'ة الدول
العقود والتي تعني قام المحیل بنقل <افة الشرو! التعاقدة الواردة في العقد ومنها شر! التح<م إلى 

ى تعدد وrـذلك تعد حوالة العقود صورة من صور انتقال اتفاق التح<م التي تؤدR ال. 5المحال عله
الى العلاقة التعاقدة الأصلة، وشمل اتفاق التح<م  حال علهالم الأطراف، لانضمام طرف ثالث وهو

، ففي 6بذلك <ل من المحیل والمحال عله، ومن صور انتقال اتفاق التح<م الاشترا! لمصلحة الغیر
د في العقد المبرم بین المشتر! التعامل التجـارR الـدولي یجـوز للمنتفع ان یتمسك �شر! التح<م الموجو 

  . 7والمتعهد، رغم أنه خـارج الاتفـاق الخاص �الصفقة التجار'ة

                                                           
1 ة، القاهرة، سامة راشد، التح<م في العلاقات الدولیـة الخاصـة، الكتاب الأول، اتفاق التح<rم، دار النهضة العر

  .217، ص 1984
، 2001أحمد مخلوف، إتفاق التح<م <أسلوب لتسوة منازعات عقود التجارة الدولة، دار النهـضة العرrیـة، القاهرة،  2

 .255ص 
ـة، القـاهرة،  أحمد 3rة، دار النهضة العر، وأضـاً أحمـد شـرف 6، ص 1992شرف الدین، التح<م في المنازعات الهندس

 .27، ص 2002الدین، دراسات في التح<م فـي منازعـات العقـود الدولیـة، دار الف<ـر العرrـي، القاهرة، 
  .252مرجع سابY، ص  احمد مخلوف، 4
فرجاني، انتقال الالتزامات في العلاقات الدولة، �حث مقدم الى مؤتمر معهد قانون الاعمال الدولي، القاهرة،  علي 5

  .275، ص  1993
 .من القانون المدني العراقي 154إلى  152المواد من  6
  .277فوزR محمد سامي، مرجع سابY، ص  7
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Yحقفي تسوة منازعات عقود التجارة الدولة، من خـلال امتـداده  أهدافهالتح<م  اتفاق و
نتمة الى أطراف أخرl وعقود أخرl ترت�* �المعاملة التجار'ة الدولة، <ما في حالة الشر<ات الم إلى

والتي قصد بها ترا�* عدة . 2، وفي حالة العقود المرت�طة أو ما عرف �مجموعة العقود1مجموعـة واحدة
عقود معینة، أما �سبب وحدة المحل أو السبب فعندما تتعاقب العقود على نفس المحل نص�ح بـصدد ما 

المقاولة من ال�اطن، والتـأمین وإعـادة عرف �العقود المتوالة، والمثال على هذه العقود عقود المقاولة و 
، حیث تستهدف "�العقود المشتر<ة"وهناك من العقود ما یجمعها وحدة السبب وطلY علیها . 3التأمین

معینة، فمثلاً حتى م<ن تنفیذ عملة إنشاءات دولة یتدخل  اقتصادةتحقیY غرض واحد أو تنفیذ عملة 
والمقاول، المصرف الممول، شر<ة التأمین، والمقاولون من ال�اطن، �مقتضى  صاحب العملجانـب  إلى

  .4عقـود مختلفـة مستقلة قانوناً إلا انها مرت�طة ب�عضها من الناحة الاقتصادة
، علــى أن مجـرد وجـود إتفـاق التح<ـم فـي عقـد مـن عقـود 5وتؤ<د العدید من أح<ـام التح<ـم 

أخـرl معنـة م�اشـرة بتنفیـذ العقـد، ولـو لـم تكـن قـد قامــت  أطـراف إلـىده التجـارة الدولـة <ـاف وحـده لامتـدا
  .�6التوقع على ذلك الاتفاق

وحـــدث أن ینضـــم الغیـــر فـــي إجـــراءات التح<ـــم، عنـــد طر'ـــY الإدخـــال أو التـــدخل، فإدخـــال 
أحـد الخصـوم للــدفاع  إلـىالغیـر فـي الخصـومة یتحقـY عنـدما یتـدخل الغیـر فــي خصـومة التح<ـم منضـماً 

جانــب المــدین لكــي ســاعده فــي الخصــومة، أمــا التــدخل یتحقــY  إلــىه مثـــل تـــدخل الكفیـــل المتضــامن عنـــ

                                                           
أن شر! التح<ـم الذR قبلته صراحة �عض شر<ات � ،6519 :رقمقضت مح<مة التح<م المنعقدة في جنیف في القضة  1

تضمنت شر!  المجموعة یلزم جمع الشر<ات الأخرl المنتمة الى المجموعة ذاتها والتي لعبت دوراً في إبرام العقود التي
ة نه العقود أو معالتح<م أو تنفیذها أو فـسخها، وأصـ�حت وفقـاً لـلإرادة المشتر<ة للمتعاقدین أطرافاً ذات شأن في هذ

ة،  حسین: للتفصیل أنظر . �المنازعات الناشئة عنهاrم النظـامي فـي التجـارة الدولیـة، دار النهـضة العرالمـاحي، التح<ـ
   .147، ص 2003القاهرة، 

  وما �عدها 38علي سید قاسم، مرجع سابY، ص  2
 .203، ص1999قاسم، عقد الالتزام التجارR، دار النهـضة العرrیـة، القـاهرة،  علي سید 3
  .322،ص 1998حمد حسان الغنـدور، التح<ـم فـي العقـود الدولیـة للأنـشاءات، أطروحـة د<تـوراه، القـاهرة، أ4
لى امتـداد أتفـاق التح<م في أكدت الكثیر من اح<ام التح<م التجارR الدولي وجود حاجة حققة للتجارة الدولة ا 5

حتى (لتجـارة الدولیـة مـن الترخص �طرح <ل عقود المجموعة امام المح<مین ا حاجةح<م قر �مجموعة العقود، منها 
 . دطوR �ش<ل أو �آخر على تنفیذ العقمادامت تن ) تحمل توقعاً على إتفـاق التح<ـم تلك التي لا

  .237أحمد مخلوف ، مرجع سابY، ص  6
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  .1بتدخل الغیر في خصومة التح<م للمطال�ة لنفسه �الحY المتنـازع عله وذلك في مواجهة الخصوم فیها
  شرg تعدد وتعارض المصالح )2

ظــاهرR، وظهــر تعــارض بــین لتحقــY الشــر! یجــب أن <ــون تعــدد المصــالح حققــي ولــس 
مصالح الأطراف في اتفاق التح<ـم، وهـو الشـر! الـذR یثیـر إشـ<الات التح<ـم متعـدد الأطـراف، <مـا هـو 
الحــال فــي عقــود الإنشــاءات الهندســة الدولــة إذ یوجــد تعــارض حققــي فــي المصــالح بــین صــاحب العمــل 

<الكونسـتروم أو (ـة الـى مجموعـة واحـدة والمقاول الأصلي والمقاول من ال�ـاطن، و<ـذلك الشـر<ات المنتم
فــلا <فــي مجــرد تعــدد الأطــراف للقــول بوجــود . 2عنــد تعاقــدها معــاً فــي إتفــاق مشــترك) المشــروع المشــترك

تح<م متعدد الأطراف، وإنمـا لابـد أن <ـون لهـؤلاء الأطــراف مصـالح متعـددة تجعـل مـن هـذا التعـدد شـأناً 
  .3ضـة تعارضـاً حققیـاً لا وهماً أو مصطنعاً عتد �ه، وإن تكون هذه المصالح متعار 

بذلك شتر! أن <ون هناك تعدد في المـصالح وأن تكـون هـذه المـصالح متعارضـة تعارضـاً 
حققاً ، لأن مجرد تعدد المصالح لا عني �الضرورة تعارضها، وإن مح<مة التح<ـم هــي التـي تقـدر <ـل 

عـارض حققـي للمصـالح مـن عدمـه، ومتـى ثبـت لهـا ذلـك، حالة على حدl، وتفحـص مـا إذا <ـان هنـاك ت
  .4الأطراففإن اتفـاق التح<م، <تسب وصف التح<م متعدد 

                                                           
  .114 ، ص1994ول، �غداد، المدنة، الجزء الأ مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات 1

2 Ch.seppala, La Nouveau modèle Fin de contrat international de sous-traitance Relatif aux marchés 
de travaux de Génie civil, RDAI ,1995. p.659 

3 ،Y261ص  أحمد مخلوف، مرجع ساب.  
 .39علي سید قاسم، نسبة اتفاق التح<م، مرجع سابY، ص  4
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  ال�اب الثاني

 gالهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتعقود في منازعات التسو�ة إنفاذ شر.  
  

 الإنشــــاءاتة فر'ــــدة فــــي عقــــود شــــر! تســــوة المنازعــــات خاصــــّ المشــــ<لّة لتفاقــــات الاحقــــY ت
و�موجبها یتدخل أكثر من طرف في نظـر المنازعـة ومحاولـة إیجـاد تسـوة مناسـ�ة لهـا، الهندسة الدولة، 

ول علــى تســوة مســتوl لآخــر �غــة الحصــســألة الخلافــة عبــر خطــوات مــن لانتقــال �الماإنفاذهــا حقــY و 
  .سر'عة وعادلة

إنفــاذ شــر! تســوة مــن خــلال هــذا ال�ــاب مــن الدراســة، نســعى إلــى التوصــل إلــى مــا ســتهدفه 
المنازعات في عقود الإنشاءات الهندسـة الدولـة مـن الوسـائل التـي اسـتخدمها الاتحـاد الـدولي للمهندسـین 
الاستشــار'ین فــي تكــو'ن شــر! تســوة المنازعــات، و�ــالتزامن التطــرق إلــى فاعلــة الإجــراءات فــي الحصــول 

م�<ــر للمنازعــة للحصــول علــى تقیــم حــادR علــى قــرارات لتســوة المنازعــات، بــدء بتفعیــل آلــة الإنــذار ال
مواصــلة المسـاعي الودّــة ، و )الفصـل الأول( للمنازعـة، <ـإجراءات للحصــول علـى تسـوة الم�ّ<ــرة للمنازعـة

 الفصــل(نهائـة للمنازعــة وإجـراءات فــضّ المنازعـة عــن طر'ـY التح<ــم، <ـإجراءات للحصــول علـى تســوة 
  ).الثاني

  

  الفصل الأول
  للمنازعة  م�ّ�رةتسو�ة إجراءات الحصول على 
  

ـــة وصـــفقات  تعّـــد ظـــاهرة المنازعـــات مـــن أهـــم المخـــاطر الكامنـــة فـــي عقـــود المقـــاولات الدولّ
.  الأشــغال الدولــة، وهــي مــن الظــواهر واســعة الانتشــار فــي مشــار'ع البنــاء والتشــیید الدولــة �صــفة عامــة

سـین الاستشـار'ین فـي عقـود الانشـاءات الهندسـة الدولـة، ولمجابهة الظـاهرة وضـع الإتحـاد الـدولي للمهند
آلــات وإجــراءات للتواصــل بــین المقــاول وصــاحب العمــل و<فــة التعامــل مــع المســائل الخلافــة مــن أجــل 
تخففهـــا أو تجنبهـــا أو التوصـــل إلـــى تســـوة م�ّ<ـــرة �شـــأنها، وذلـــك بتنظـــم المطال�ـــات والإخطـــارات <آلـــة 

، الحصول على قرار تسوة أولة، محاید، وملزم �شأن )الم�حث الأول(منازعة  للإنذار الم�ّ<ر عن وجود
  ).  الم�حث الثاني(المنازعة 
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  الم�حث الأول

  . في عقود الإنشاءات الهندس�ة الدول�ة والإخطارات المطال�ات
  

 جــو علــى الحفــا�فــي ظــل المــدة الطو'لــة نســباً التــي تســتغرقها مشــار'ع الإنشــاءات صــعب 
وصعب معه الحفا� علـى بیئـة تعاونـة فـي صـناعة . 1المحتملة الصراعات على والسطرة جماعي عمل

ـــدما 2الإنشـــاءات ـــى عـــاتز نامال تـــؤدR، ســـما عن ـــین الأطـــراف و'تخـــذ <ـــل مـــنهم موقـــف  إل ـــة ب اهتـــزاز الثق
ال�حـث ، وفي ظل السمعة السیئة لظاهرة المنازعات في عقود البناء والتشـیید، صـار مـن المجـدR 3عدائي

  .5علیها لقضاء، بدلاً من ال�حث في وسائل ل4في وسائل تقلل من حجم المنازعات وإ�قائها تحت السطرة
استخدم الإتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین لمجابهة ظاهرة المنازعات، نظام المطال�ـات 

أنـه  تـم ، 2017سـنة  ضمن الشرو! العامة للعقد، والجدید في عقد الإنشاءات الهندسـة الدولـة الصـادر
فصل المطال�ات عن المنازعات �عدما <انا في بنـد واحـد فـي الط�عـات السـا�قة، مـا یجعـل المنازعـات فـي 

الهندســة الدولــة تمــر �مرحلــة المطال�ــة قبــل أن تصــیر منازعــة صــالحة لعرضــها علــى  الإنشــاءاتعقــود 
ـــین الأطـــراف، وإدارة ولرفـــع . المطلـــب الأولالتح<ـــم وهـــو مـــا ســـیتم التطـــرق إلـــه فـــي  جـــودة التواصـــل ب

التفاصــیل والوضــوح �شــأن متطل�ــات الإخطــارات والاتصــالات الأخــرl، مــن مز'ــد المنازعــات تــم إضــفاء ال
لصــاحب العمــل أو التــي ترتبهــا  والحقــوق  ولضــ�* هــذه الإخطــارات تــم إحاطتهــا �مواعیــد، وآثــار تجاوزهــا،

المطلب وهو ما سیتم التطرق إله في  الذR لحY �هلتعوض عن الضرر �افي المطال�ة <الحY  ،المقاول

  . الثاني
  

                                                           
1  Wood, G.D, Conflict Avoidance and Management, Postgraduate Course in Construction Law and 
Arbitration, Leeds Metropolitan University (2001). 
2  Fenn, P, Rigor in research and peer review, Construction Management and Economics,15,(1997), 
383-385. 
3  Harmon, K. M, Conflicts between Owner and Contractor: Proposed Intervention Process, 
Journal of Management in Engineering, 19 (3), (2003),121-125. 
4  Vaaland, T.I, Improving project collaboration: start with the conflicts, International Journal of 
Project Management, 22, (2004),447-454. 
5 Kumaraswamy, M.H,Consequences of construction conflict: a Hong Kong perspective, Journal of 
Management in Engineering, 14(3),(1998),66–74. 
Cheung, S.O. and Suen, C.H, A multi-attribute utility model for dispute resolution strategy 

selection, Construction Management and Economics,20,(2002),557–568. 
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  المطلب الأول 

  في عقود الانشاءات الهندس�ة الدول�ةمقدّمة المنازعات المطال�ات  

لمعالجــة مطال�ــات صــاحب العمــل  20أفــرد الاتحــاد الــدولي للمهندســین الاستشــار'ین البنــد 
ومـن خـلال هـذا المطلـب ). المنازعات والتح<م( 21لبند ، <مقدمة للمنازعات المشار إلیها في ا1والمقاول

أهـــم مطال�ـــات صـــاحب العمـــل والمقـــاول وفقـــاً للشـــرو! و ، )الفـــرع الأول(نحـــاول تحدیـــد مفهـــوم المطال�ـــات 
  ).الفرع الثاني(العامة لعقد الإنشاءات الهندسة الدولة 

  الفرع الأول 

  .الدول�ةمفهوم المطال�ات في عقود الإنشاءات الهندس�ة 

تحدیــد مــدلول المنازعــة، ) أولاً : (لتحدیــد مفهــوم المطال�ــات، ســتدعي الأمــر التعــرض إلــى 
  .شرو! المطال�ة) را�عًا(تمییز المطال�ة عن المنازعة، ) ثالثاً (تحدید مدلول المطال�ة، ) ثان�اً (

  

  .تحدید مدلول المنازعة : أولاً 

شــ<ل مــدلول المنازعــة فــي حــد ذاتــه مســألة خلافــة، � Yــة فجــاء فــي التقر'ــر الملحــاتفاق
الـــدولي لتســـوة أن النـــزاع الـــذR یـــدخل ضـــمن اختصـــاص المر<ـــز لتســـوة منازعـــات الاســـتثمار، واشـــنطن 

هــو النــزاع القــانوني المتعلّــY ســواء بوجــود حــY أو التــزام أو بتحدیــد مــداه، ســواء تعلّــY منازعــات الاســتثمار 
، 2إجراؤها نتیجـة لمـا حصـل مـن إخـلال لالتـزام قـانوني بتحدید طبعة أو نطاق الإصلاحات التي قتضى

وهذا هو المفهـوم الـذR تـّم الأخـذ �ـه إلـى یومنـا هـذا فـي إطـار الأح<ـام الصـادرة عـن المر<ـز �شـأن تحدیـد 
أنه شمل اختصـاص المر<ـز <ـذلك المسـائل و'ؤ'د جانب من الفقه هذا موضحین . للنزاع الطا�ع القانوني

تم التصـر'ح �ـه أو لا أو مـا تــمّ التعهّـد �ـه لآخــر أو لا، إذ م<ـن أن تتصـل �حـY  المتعلقة �الواقع مثل ما
  .3أو التزام قانوني

الطـا�ع  ذوفـي مسـألة تحدیـد معنـى النـزاع  محاكم تح<م المر<ز الدولي معنـىً واسـعاً  وتعطي
عـــدة تحتـــوR علـــى مضـــمون قـــانوني مهمـــا <ـــان مصـــدر القا ائل التـــيمســـال افـــةشـــمل <، �حیـــث القـــانوني

                                                           
1 FIDIC (2017), Red-Book, Clause 20 (Employer’s And Contractor’s Claims), pp 96-100. 
2 Le rapport des administrateurs de la BIRD présentant la convention de Washington précise que 
"l’expression différend d’ordre juridique a été utilisée pour montrer que si les conflits de droit 
relèvent d la compétence du centre, il n’en est pas de même des simples conflits d’intérêts" 
doc/CIRDI, V. Annexe1, Para 26/1. 
3 V- REDFERN Alain, HUNTER Martin, Droit et pratique de l’arbitrage commercial international 
,Traduction de (E) ROBINE, 2eme éd, LGDJ, Paris 1991, P 59. 
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فعلــى ســبیل المثــال، تضــمن الح<ــم  القانونــة، فــالمهم هــو رrــ* إدعــاءات المســتثمر �أحــد القواعــد القائمــة
 Consorzio groupement L.E.S.I–DIPENTAفي القضة القائمة بین  2005/01/10الصادر بتار'خ 

یجب أن تفهم وفقــا لمعناهـا الواسـع، فهـي تخـص <ـل  "النزاع ذات الطا�ع القانوني"ضّد الجزائر أن ع�ارة  
المســائل المرت�طــة �طل�ــات مؤسســة علــى حقــوق دائنــة یــدعیها طــرف فــي مواجهــة الآخــر �مقتضــى قواعــد 

Rاسي أو الاقتصاد  .1قانونة، عقدة <انت أو غیرها، وهي مسائل تختلف عن النزاعات ذات الطا�ع الس
مر<ــــز الــــدولي لتســــوة منازعــــات الاســــتثمار، أن یز'لــــوا وقــــد حــــاول المــــدیر'ون التنفیــــذیون لل

عتــــرR مصــــطلح النــــزاع القــــانوني فــــي تقر'ــــرهم �ــــالقول  Rقــــد " نــــزاع قــــانوني"إن ع�ــــارة (... الغمــــوض الــــذ
اســتخدمت للتوضــح �ــأن النــزاع حــول الحقــوق یــدخل فــي اختصــاص المر<ــز، فــي حــین أن مجــرد تعــارض 

ب أن یتعلــY بوجــود نــزاع، أو نطــاق حــY، أو التــزام قــانوني أو فــالنزاع یجــ. المصــالح لا یخــتص �ــه المر<ــز
  .2 )حول طبعة، أو مدl التعوض نتیجة انتهاك التزام قانوني

 لـــرفض نتیجـــة أنهـــاو'ـــرl الـــ�عض للمنازعـــة علـــى أنهـــا خلافـــات �ســـطة فمـــا یـــرl آخـــرون 
القاعـدة القانونـة واج�ـة  بوجود أو مدl أو <فة إحترام حY ما عن طر'ـY تحدیـدأو أنها تتعلY  .3مطال�ة

المنازعـة  عتبـروت .4هي تنطلY من اعت�ارات قانونة محضة <النزاع المتعلـY بتفسـیر العقـد مـثلاً التطبیY، و 
<ـون  أن یجـب ذلـك علـى وrنـاء. الآخـر الطـرف قبـل من الدعوl  رفض الطرفین أحد قبل لا قائمة حیث 

 .5 مطال�ــة أســاس و<فــي أن تكــون علــى موجــودة لاعت�ارهــا. الــرفض قبــول وعــدم ورفــض مطال�ــة هنــاك
أو تخاصــم لفظــي أو شــفوR بــین طــرفین وتنشــأ فقــ* مــن ، المنازعــة هــي ع�ــارة عــن مجادلــة أو مشــاداتف

                                                           
ضد الجمهور'ة الجزائر'ة الدمقراطة الشعبة مسجلة تحت  Consorzio groupement L.E.S.I – DIPENTAقضة  1

   www.ita.law.uvic.ca متاحة على الموقع 10/01/2005 ح<م بتار'خ (ARB/03/08)  رقم
  .249مصلح أحمد الطراونة وآخر، مرجع سابY، ص  2

3 Kumaraswamy, M.H, Conflicts, claims and disputes in construction engineering, Construction 
and Architectural Management, 4(2), (1997) , pp 66-74. 
Ren Z, Anumba J. and Ugwu O, Construction claims management: towards and agent-based 

approach, Engineering Construction and Architectural Management, 8(3), (2001),185-197. 
 Diekmann.J and Girard.M, Are contract disputes predictable?, Journal of Construction 
Engineering and Management, 121(4), (1995),355-362. 

لخاصة في الدول النامة، رسالة د<توراه، علي حسین ملحم، دور المعاهدات الدولة في حماة الاستثمارات الأجنبة ا 4
  .245 ص، 1998جامعة القاهرة، <لة الحقوق، 

5  Bunni G.N, The FIDIC Forms of Contract, Blackwell Publishing, (2005), Oxford, p 262. 
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ذ <ــون هــذا الــرفض غیــر مقبــول مــن إ، حــد الاطــراف یرفضــها الطــرف الآخــرأخــلال مطال�ــة ســا�قة مــن 
  .1الطرف صاحب المطال�ة فتنشأ منازعة بین الطرفین

 ،مـــدمرة أو بنـــاءة تكـــون  أن م<ـــنالخلافـــات فـــي عقـــود البنـــاء والتشـــیید  أنتجمـــع الدراســـات 
وعلــه . 2منازعــات إلــى تــؤدR التــي المــدمرةخلافــات ال تجنــبتوضــي ب حــین فــي البنــاءةخلافــات الوتشــجع 

وتشـ<ل . 3التكلفـة وانخفـاض التسـوة نجـاح نسـ�ة زادت ،ةالمدمر  تم الاسراع في تسوة الخلافات <لمافإنه 
فـــي  النـــزاع تطــورالمشــاكل التعاقدـــة والســلوك الانتهـــازR وعـــدم القــین �شـــأن المشـــروع عــواملاً تـــدفع إلـــى 

   .4المشروع الإنشائي
، 5لفــ� خــلاف للتعبیــر عــن المنازعــة قــانون تطــو'ر الاســتثماراســتخدم المشــرع الجزائــرR فــي 

، ولتوحیـد المعنـى والمـدلول مـن المنازعـة فـي عقـود 6وفي تنظم الصفقات العمومة استخدم لفـ� النزاعـات
الانشاءات الهندسة الدولة وضع الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین معنـى للمنازعـات الناشـئة عنهـا  

 الطـرفین أحـدفیهـا  قـدمفالحالة الأولى تلك الحالـة التـي . بإعطائها صورة نمطة تتجسد في ثلاث حالات
 lأو غیــر  دهایــحدقــام المهنــدس بت مســألة أو مطال�ــةفــي شــ<ل  تكــون  قــد والتــي، الآخــر الطــرف ضــد دعــو

، جزئًـا أو <لًـا المطال�ـة سفیها أحد الأطـراف أو المهنـد رفضوالحالة الثانة هي تلك الحالة التي ی ،ذلك
 أو الآخـر الطـرف قـام، شـر'طة ى فیها أحد الأطراف على قرار المهندسیرض لاوالحالة الثالثة هي التي 

                                                           
  .7وآخر، مرجع سابY، ص  حسن فلح حسن  1

2 Fenn P, Lowe D, and Speck C, Conflicts and disputes in construction, Construction Management 
and Economics, 15(6), (1997), 513-518. 
3 Harmon  K.M,Op.Cit ,pp 121-125. 
4  Mitropoulos, P., and Howell,G, Model for understanding, preventing, and resolving project 

Disputes. ASCE Journal of Construction Engineering and Management, 127(3), (2001), pp.223-221. 
  .2016لسنة  46المتعلY بترقة الاستثمار، جر'دة رسمة رقم  03/08/2016المؤرخ في  09-16القانون  5

أو یــ<ــون �سبب والدولة الجزائر'ة یتسبب في المستثمر، سـتـثمـر الأجـنبي ین المخلاف ب یخـضع <ل" :  24تنص المادة 
إلا في حالة وجود اتــفـاقــیـات إقلماً، ـتصة لمخللجهات القـضائة الجـزائر'ة ا، هقفي ح الجزائر'ةإجراء اتخـذته الدولة 

ـــاق مع أو في حالة وجود اتـــف، صـالحة والتح<ـملمثـنــائـیــة أو مـتـعــددة الأطـراف أبــرمـتـهــا الـدولـة الجـزائر'ة تتـعلY �ا
 ."�الاتفاق على تح<م خاصین للطرف سمح تسوةیـنص عـــلى بـــنـــد  المستثمر

و'خضــع لجــوء المصــالح المتعاقــدة، فــي  ": مــن تنظــم الصــفقات العمومــة، مرجــع ســابY، علــى أنــه  153تــنص المــادة  6
متعــاملین متعاقــدین أجانــب، إلــى هیئــة تح<ــم  إطــار تســوة النزاعــات التــي تطــرأ عنــد تنفیــذ الصــفقات العمومــة المبرمــة مــع

 ".الح<ومة دولة بناء على اقتراح من الوز'ر المعني، للموافقة المس�قة أثناء اجتماع
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) DAAB( لمجلس تجنب وتسوة المنازعـات وخوّل .جزئًا أو <لًا الدعوl، على الرد أو برفض المهندس
  .1المح<مون السلطة لتقدیر ما ش<ل منازعة حسب الظروف ومقتضى الحال أو

  .المطال�ة تعر:ف :ثان�اً 
  

أو مــــن مثلــــه  صــــاحب العمـــلســـتخدم مصــــطلح المطال�ـــة لوصــــف طلـــب قدمــــه المقـــاول ل
�أحقیتـــه فـــي مبلـــغ مـــن المـــال أو امتـــداد فـــي الوقـــت قـــائم علـــى أســـاس غیـــر النصـــوص العادـــة المتعلقـــة 

دعـاء �حـY فـي أمـوال أو ممتلكـات أو فـي لاقصد �المطال�ة، او 2. �المدفوعات عن قمة الاعمال المقاسة
لـم تؤخـذ فـي الحسـ�ان طلب حصـول طـرف متضـرر علـى حقوقـه نتیجـة تحملـه أع�ـاء زائـدة ، أو غیر ذلك

تعـدیل فـي أحـد الأطـراف، وعلـى وجـه الحـY، إصـرار أو هـي  . 3العقد في مشروع جارR تنفیذه توقععند 
فمــا ، تمدیــد للوقــت أو أR مــن الإعفــاءات الأخــرl أو دفــع مبلــغ مــن المــال، أو ، أو تفســیر شــرو! العقــد

أو (طلـب طـرف متضـرر و<ـذلك تعـرف المطال�ـة فـي عقـود الإنشـاءات علـى أنهـا . 4یتعلـY �شـرو! العقـد
 داً عـن الضـرر الـذR أصـا�ه اسـتنا تحY من تعـوض مناسـبسللحصول على ما ) من عتقد أنه متضرر

 Rالقــانون الــذ� Yإلــى شــر! مــا فــي العقــد أو �ســبب اخــلال أو مخالفــة الطــرف الآخــر للعقــد لأســ�اب تتعلــ
5ح<م العقد.   

بـیّن الإتحـاد الــدولي للمهندسـین الاستشــار'ین  2017وفـي عقـود الإنشــاءات الهندسـة لســنة  
طلب أو إصرار من قبل طرف إلى الطرف الآخر من أجل استحقاق أو اعفاء �موجب  تعنيأن المطال�ة 

                                                           
1 FIDIC (2017), Red-Book, Sub-clause 1.1.29 :( "Dispute” means any situation where: 
 (a) one Party makes a claim against the other Party (which may be a Claim, as defined in these Conditions, or 
a matter to be determined by the Engineer under these Conditions, or otherwise); 
 (b) the other Party (or the Engineer under Sub-Clause 3.7.2 [Engineer’s Determination]) rejects the claim in 
whole or in part; and  
(c) the first Party does not acquiesce (by giving a NOD under Sub-Clause 3.7.5 [Dissatisfaction with 
Engineer’s determination] or otherwise),  
provided however that a failure by the other Party (or the Engineer) to oppose or respond to the claim, in 
whole or in part, may constitute a rejection if, in the circumstances, the DAAB or the arbitrator(s), as the case 
may be, deem it reasonable for it to do so.) 

2  Rاررق تسوة المنازعات الناشئة وط 1999الآثار الناجمة عن إبرام عقد المقاولة الانشائة فیدك لعام ، ماجد احمد الح
  .134الأردن ص  ,، عمان2012دار افا العلمة للنشر والتوز'ع، ، دراسة مقارنة بین القانونین الاردني والمصرR ، عنها

، المطال�ات والخلافات في عقود المشار'ع الإنشائة، دار میزوrوتاما للنشر، حسن فلح حسن ، حمید لطیف نصیف 3
 .4، ص 2012، �غداد

4 P. Levin, “Construction Contract Claims,Changes & Dispute Resolution”, Second Edition, ASCE 

Press, Boston, 1998, p 88. 
  .2002، ترجمة، عمان الأردن، )1999فیدك (خلف داود، الشرو! العامة لعقود الإنشاءات  5
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مطال�ة في وترفع ال .1أR بند من شرو! العقد أو غیرها فما یتعلY بتنفیذ العقد أو ناشئ عن تنفیذ أشغاله
عمـــد إلـــى تحلیلهـــا ومعالجتهـــا  Rعلـــى شــ<ل م<تـــوب إلـــى المهنـــدس التـــي تـــم تعیینـــه لأغـــراض العقـــد، الـــذ

والمرحلــة . مــرحلتین، فــي الأولــى التحقــY مــن الأحقــة مــن خــلال رrــ* المطال�ــة �ســند تعاقــدR أو قــانوني
لمشـــروع الإنشـــائي وأكثـــر أقـــرب العناصـــر إلـــى ا لكونـــه .الثانـــة احتســـاب التعـــوض أو الكلفـــة أو التمدیـــد

  .2إطلاعاً على ظروف سیر العمل فه
القـانون،  ، مؤسـس علـى شـر! مـن شـرو! العقـد أوطلـبتكون فـي شـ<ل المطال�ة  ظهر أنّ 

 .لضــرر الــذR لحــY �ــها جبــرل علــى تعــوضٍ  تســتهدف الحصــول، ة أشــغالهیتعلــY بتنفیــذ العقــد أو �مناســ�
حـدوث ضـرر أو خسـارة عـن تعبیـر تمّ<ـن المقـاول أو صـاحب العمـل، مـن ال تكون المطال�ة وسیلةrذلك و 

وتسـتوجب حصـوله علـى تعـوض مناسـب  ،المسـاس �حقوقـهر إلـى ئالخسـاالأضرار و  ت هذهوأدّ �ه  لحقت
  .وعادل

التعوضات المترت�ة عنها، وتتكون من أرrعة أنواع على حسب تصنف المطال�ات  م<ن أن
، ومطال�ــة حالــة الموقــع )التعجیــل(مطال�ــة نطــاق العمــل، و مطال�ــة التســر'ع  مطال�ــة التــأخیر، و :رئســة
المطال�ــات إلــى نــوعین أساســیین حســب أهــداف المطال�ــات، وتتكــون مــن  <مــا م<ــن تصــنیف  .3المتغیــر

وهو التقسـم الـذR أخـذت  .4مطال�ة بوقت إضافي لإكمال العقد، ومطال�ة �أموال إضافة ناشئة عن العقد
  .نشاءات الهندسة الدولة�ه عقود الا

منازعــة ولا م<ــن تقــدمها �صــورة م�اشــرة  أن تكــون فــإن المطال�ــة لا ترقــى ، أعــلاهممــا تقــدم 

 لابــد مــنوفقــا لعقــود الانشــاءات الهندســة الدولــة وقبــل التطــرق إلــى تســوة المنازعــة علــى أنهــا منازعــة، و 
فـي معالجـة  تسـوة المنازعـات مختصـینومجلـس تجنـب و مطال�ـة و<ـون المهنـدس الاستشـارR ال معالجة 

                                                           
1 FIDIC (2017), Red-Book, Sub-Clause 1.1.6 ("Claims" means a request or assertion by one Party to 
the other Party for an entitlement or relief under any Clause of these Conditions or otherwise in 
connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the Works ), p 1. 

ة، الط�عة الأولى، خلوصي محمد ماجد،  2rم العرالمطال�ات ومح<مة التح<م في المنازعات الهندسة وقوانین التح<
  .24، القاهرة ، مصر، ص 1995

3 Kongkoon Tochaiwat And Visuth Chovichien,  Contractors’ Construction Claims And Claim 
Management Process, Chulalongkorn University, Published In Research And Development Journal, 
15(4): 66-73, P 2. 
https://www.researchgate.net/publication/215908277_Contractors'_Construction_Claims_and_Claim

_Management_Process . 
4 D. Chappell,Contractor’s Claim: An Architect’s Guide, The Architectural press,London,1984, pp 181-
189. 
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،  <مـا 1شـأن المطال�ـة�ض أحد الأطراف القرار الصادر رتإذا لم ی إلى منازعةقد تتطور التي ، المطال�ات
تنشــأ �شــ<ل عــام إذا قــام أحــد الأطــراف بإرســال طلــب إلــى ، ن المنازعــات فــي عقــود الإنشــاءات الهندســةأ

فــإن ذلــك عــد منازعــة �ــالمعنى الفنــي یــتم حلهــا ، <ــان رده ســلباً أو ، الطــرف الأخــر ولــم یــرد علــه الأخیــر
  .حسب بنود العقد الذR نشأت في ظله

  :تمییز المطال�ة عن المنازعة: ثالثاً 

فـي عقـود الدولـة و  البنـاء والتشـییدفـي عقـود  المنازعـاتالمطال�ـات و توجد علاقة وطیـدة بـین 
تــمّ إفــراد شــرٍ! یــنظم مطال�ــات صــاحب العمــل والمقــاول وشــرٌ! آخــر یــنظم ، الإنشــاءات الهندســة الدولــة

  .بین المطال�ات والمنازعات من المجدR التفرقةالمنازعات، ما یجعل 
، فإنهـا تختلـف عـن المنازعـة ذلـك أن 2رغم أن المطال�ة تعتبر فـي الواقـع قر'�ـة مـن المنازعـة

. إلاّ علـى منازعـة بـین طرفـي العقـد ولـس مجـرد مطال�ـةالتسوة الودة أو التح<مـة أو القضـائة لا تـرد 
 هـا'ـتم ان<ار و ، أو المقاول صاحب العملالمنازعة یجب أن <ون هناك مطال�ة سواء قدمها  ن تولدأقبل ف

وفـي هـذه الحالـة ن<ـون أمـام فرضـین، الأول اقتنـاع الطـرف �أسـ�اب رفـض ، الطرف الثاني من هاأو رفض
أما الفرض الثاني <من في عدم اقتناع الطرف المطالِب ، عتبر المسألة منهةمطالبته، وفي هذه الحالة ت

   .3بتلك الأس�اب، �حیث تتحول المطال�ة الى منازعة بین الطرفین
<مــا أن أســ�اب المطال�ــات وأســ�اب المنازعــات معــار للتمییــز، حیــث نجــد أن المطال�ــات 

الكمات، التغییر في المواصفات، التغییـر فـي التصـامم مردها إلى التمدید في مدة الإنجاز، والتغییر في 
ـــین وإعـــادة . وغیرهـــا ـــد الإنجـــاز، التعی ـــة، تمدی ـــدفع، الأوامـــر التغییر' ـــد، ال والمنازعـــات مردهـــا صـــاغة العق

أما أس�اب المنازعات في المشـار'ع الإنشـائة مردهـا إلـى الخلافـات، التـرا�* . 4التعیین، وإتاحة المعلومات

                                                           
وعقود محمد فؤاد الحر'رR، تعدیل عقود الأشغال العامة وفقا لنظام أوامر التغییر، دراسة مقارنة بین القانون المصرR .د 1

ة القاهرة، rة، دار النهضة العر .708، ص 2011الفیدك النموذج
ة،، التح<م في العقود الدولة للإنشاءات،أحمد حسان حاف� مطاوع  2r22. ، ص2008رة، ھالقا دار النهضة العر 
3  Rــة، محمد فــؤاد الحر'ــرــة، القــاهرة، دار النهضــة ، آلــات تســوة المنازعــات فــي عقــود الفیــدك النموذجrص 2012العر ،

53.  
4  Heath, B., Hills, B. and Berry, M, The origin of conflict within the construction process, First 
Publication,(1994), The Netherlands, p 171.  
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لتغییــرات، عوائــY الاتصــال، التــوترات والســمات الشخصــة، إثــارة الحــوادث، ضــعف الأداء، فــي المهــام، وا
  .1الدفع، الوقت، وأح<ام العقد 

ـــرة منهـــا تتشـــ<ل مـــن  ـــاً مـــن المطال�ـــات، وأن نســـ�ة <بی مـــا یجعـــل المنازعـــات أوســـع نطاق
  .مطال�ات في عقود الإنشاءات الهندسة الدولة

  .شروg المطال�ة: را�عاً 

المطال�ــة حقــاً مشــروعاً لأطــراف العقــد الإنشــائي، فیجــب أن تح<مهــا شــرو! معینــة  <انــتإذا 
وإلا عمــت الفوضــى فــي المشــروع الإنشــائي، أو تشــ<ل <ثرتهــا وتعــددها وســیلة لتعظــم الــرrح وجلــب أكبــر 

ومــن أهــم شــرو! المطال�ــات أن  .2منفعــة اقتصــادة مــن العقــد، الأمــر الــذR تتعــاظم معــه منازعــات العقــد
یوضـــح فـــه تؤســس علـــى شـــر! فـــي العقـــد أو نـــص قـــانوني، وشــتر! فیهـــا أن تكـــون فـــي محـــرر م<تـــوب 

 ما یجعل من المطال�ات الشفوة لا تؤخذ �عین الاعت�ار، <ما یجب أنموضوع المطال�ة والضرر الواقع، 
المطال�ة ولا م<ن النظـر فـي المطال�ـات  تكون المطال�ة مدعمة �الوثائY والمستندات التي تثبت الحY في

، و'جـــب أن تقـــدم المطال�ـــة وفقـــا للإجـــراءات الخاصـــة بهـــا ووفقـــاً إلا مـــن خـــلال وجـــود المســـتندات الكافـــة
عمــال فــإن <ــلا لأنجـاز اإفــإذا تــم ، قبــل انتهــاء الاعمــال وتسـلمها اتتقــدم المطال�ـوأن . 3للمواعیـد المحــددة

و ضــرر عــاني أو خســارة أــة أعمــال ألطــرف الاخــر عــن فــوات اســتخدام الطــرفین لا <ــون مســؤولاً تجــاه ا
لا فــي حالــة وجــود غــش او خطــأ جســم نتیجــة ســلوك متهــور او إ، منــه الطــرف الاخــر فمــا یتصــل �العقــد

'جـب أن و  .4خطأ متعمد وفي هذه الحالة فق* حY للمتضرر تقـدم مطال�ـة التعـوض علـى هـذا الاسـاس
ســ�اب والتــأثیرات ذات العلاقــة �المطال�ــة فضــلاً عــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل تتضــمن المطال�ــة أضــاً الأ

  .5المطالب لتخفیف أثر الضرر
 

                                                           
1  Cheung, S-O., and Yiu,T, Are construction disputes inevitable?, IEEE Transactions on 
Engineering Management, 53(3) (2006), pp.456-470 

2  Rاروطرق تسوة المنازعات الناشئة   1999الآثار الناجمة عن إبرام عقد المقاولة الانشائة فیدك لعام، ماجد احمد الح
ص  ،الأردن، ، عمـــان2012وز'ـــع، دار افـــا العلمـــة للنشـــر والت، دراســـة مقارنـــة بـــین القـــانونین الاردنـــي والمصــرR ، عنهــا
149. 

3
 Owen Gwyn, The Working of Dispute Adjudication Board under New FIDIC 1999 ,(New Red 

Book)2003.l/http://www.fidic.org 
4 FIDIC (1999), Red Book, Sub-Clause 17.6 

5  Rار  .151مرجع سابY، ص ، ماجد احمد الح
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  الفرع الثاني

  .مطال�ات المقاول وصاحب العمل 

تهــدف المطال�ــات فــي عقــود الإنشــاءات الهندســة الدولــة إلــى التمدیــد فــي وقــت الانجــاز أو 
، وإلى مطال�ات )أولاً (دفع م�الغ إضافة <تعوض عن التكلفة أو التكلفة زائد الرrح حسب مقتضى الحال 

  :ذلك وفقا لما یلي نحاول أن نبین و ) ثاناً (مفصلة �الكامل ومطال�ات مستمرة التأثیر 
  :مطال�ات تمدید الوقت ودفع م�الغ إضاف�ة : أولاً 

Yحــللإنجــاز إلــى الحــد الــذR یــتم فــه الانتهــاء مــن تســلم  الوقــت المطال�ــة بتمدیــد للمقــاول 
عــود إلــى التغییــرات، أو أR تــأخیر مــنح اســتحقاق المقــاول لوقــت إضــافي  الأشــغال، و<ــان ســبب التــأخر

فـي  المعاكسـة المناخـة الإنشـاءات الهندسـة الدولـة، أو �سـبب الظـروفالعامة لعقد  الشرو! بند �موجب
 البانـــات أو العمـــل صـــاحب یوفرهـــا التـــي المناخـــة البانـــات مراعـــاة مـــع توقعهـــا الموقـــع والتـــي لا  م<ـــن

 المـوظفین تـوافر فـي المتوقع غیر للموقع، أو �سبب النقص الجغرافي للموقع الدولة في المنشورة المناخة
 أو عـــن نـــاتج منـــع أو عـــائY أو تـــأخیر الح<ومـــة، أو �ســـبب أR أو الو�ائـــة الإجـــراءات �ســـبب لســـلعا أو

 lعــز <انــت إذا أو .الموقــع علــى العمــل لصــاحب الآخــر'ن المقــاولین أو موظفــه أو العمــل صــاحب إلــى ُ
 جـدول أR أو الكمـات فـاتورة فـي العنصـر لهذا المقدرة الكمة من أكبر عمل عنصر لأR المقاسة الكمة
 لأغـــراض الانتهـــاء فـــي تـــأخیرًا تســـبب الكمـــات فـــي الز'ـــادة وهـــذه) ٪10( �المائـــة عشـــرة مـــن �ـــأكثر آخـــر

  . 1الامتثال لبند تسلم الأشغال
Yح تكبد أو تأخیر منعانى للمقاول المطال�ة بتمدید وقت الإنجاز ودفع م�الغ إضافة إذا  

 أR عـن ناتجًـا المهندسوإذا <ان تخلّف  التعلمات، أوتصامم ال إصدار في المهندس تخلّف نتیجة تكلفة
  .2المطال�ة بذلك للمقاول حY فلا المقاول قبل من تأخیر أو خطأ

 مــن المقــاول عــانىحــY للمقــاول المطال�ــة بتمدیــد وقــت الإنجــاز أو دفــع م�ــالغ إضــافة إذا 
 غضون  في القبیل هذا من حازة أو حY أR إعطاء في العمل صاحب تخّلف نتیجة تكلفة تكبد أو تأخیر
  .3للوصول إلى الموقع الوقت، ذلك

                                                           
1 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 8.5 (Extension of Time for Completion ), pp 48-49. 
2 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 1.9 (Delayed Drawings or Instructions), p 11. 
3 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 2.1 (Right of Access to the Site), p 14.. 
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 أن المهنـدس، تعلمـات حسـب أو مواصـفات العقـد فـي موضـح هـو <مـا المقاول، على یجب
ـــذ المناســـ�ة �ـــالفرص وســـمح یتعـــاون   معـــدات اســـتخدام المناســـ�ة الفـــرص هـــذه تشـــمل قـــدالأشـــغال و  لتنفی
 المقـاول خـدمات أو ومرافـY المقـاول، عاتY على تقع التي الوصول وترتی�ات المؤقتة، والأشغال المقاول،
 lون  أن، و'جب الموقع على الأخر>سـتخدم أن و'جـب ،العمـل موقـعالأشغال فـي  عن مسؤولاً  المقاول  
 الحــد إلــى الآخــر'ن �المقــاولین الخاصــةالأشــغال  تلــك مــعشــغال الأ هــذه لتنســیY المعقولــة المســاعي جمــع

 عـانى إذاو  المهنـدس لتعلمـات وفقًـا أو عقد الإنشـاءات الهندسـة الدولـة  مواصفات في عله المنصوص
حـــY لـــه المطال�ـــة بتمدیـــد الوقـــت أو المطال�ـــة �م�ـــالغ  لتعلمـــات، نتیجـــة تكلفـــة وتكبـــد تـــأخیر مـــن المقـــاول
  .1إضافة

حY للمقاول المطال�ة بتمدید الوقت أو دفع م�الغ إضـافة إذا تعـرض للتـأخیر نتیجـة أخطـاء فـي 
  .2العناصر المرجعة لتدابیر التصحح والتأخیر والتكلفة

حY للمقاول أن طالب بتمدید الوقت أو دفع م�الغ إضـافة إذا تصـادف مـع ظـروف مادـة 
عاني فه من تأخیر أو تكبد تكلفة �سبب هذه الظروف المادة R3غیر متوقعة إلى الحد الذ.  

 �سـبب التلـف مـن جسـر أو طر'ـY أR لمنـع زمـةاللا التدابیر جمع اتخاذ المقاول على یجب
 الحد إلى، والطرق  المناس�ة للمر<�ات السلم الاستخدام التدابیر هذه تشملو  مستخدمه، أو المقاول حر<ة
Rــه ینشــأ الــذ مســار فــي للتغییــرات نتیجــة إلــى موقــع العمــل وصــوللل طر'ــY تــوفر عــدم أو ملاءمــة عــدم ف

 تحمــل أو تــأخیر مــن ذلــك نتیجــة، وإذا عــانى المقــاول ثالــث طــرف أو العمــل صــاحب قبــل مــن الوصــول
  .4ه المطال�ة بوقت إضافي وم�الغ إضافةل حY تكلفة،

 والهاكـل القدمـة الآثـار أو القمـة ذات والأشـاء والعمـلات الحفر'ات جمع توضع أن یجب
 رعاـــة تحـــت الموقـــع فـــي الموجـــودة الأثر'ـــة أو الجیولوجـــة الأهمـــة ذات العناصـــر أو ال�قاـــا مـــن وغیرهـــا
 المقـاولسـتخدمي م لمنـع المعقولـة الاحتاطـات جمـع اتخـاذ المقـاول علـى 'جبو . العمل صاحب وسلطة

 وقـت أقـرب فـي المقـاول، علـى، و'جـب النتـائج هـذه مـن أR إتـلاف أو إزالـة مـن الأشخاص من غیرهم أو
 لإعطـاء المناسـب الوقـت فـي للمهنـدس إخطـارًا عطـي أن النتـائج، هـذه مـن أR اكتشاف �عد عملًا مم<ن

 عــانى إذاو  .معهـا للتعامــل تعلمـات صــدرو  الفـور علــى النتیجـة فــي لتحقیـYلو  لفحــصل الفرصـة المهنـدس
                                                           

1   FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 4.6 (Co-operation), p 28. 
2
 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 4.7.3 (Agreement or Determination of rectification measures, 

delay and/or Cost), p 28. 
3
 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 4.12 (Unforeseeable Physical Conditions), pp 32-33. 

4
 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 4.15 (Access Route), p 34. 
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ه المطال�ـة بتمدیـد الوقـت ودفـع لـ فحY المهندس، لتعلمات الامتثال من تكلفة تكبد أو تأخیر من المقاول
  .1هذه التكلفة

ـــى یجـــب ـــاول عل ـــوفیر المق ـــع ت ـــائY والمســـاعدات الأجهـــزة جم  المعلومـــات مـــن وغیرهـــا والوث
 والمــــواد والعمالـــة والأدوات الاســـتهلاكة والمـــواد والوقـــود والمعــــدات والمـــاه للكهرrـــاء المؤقتـــة والإمـــدادات
 و�شــ<ل �<فــاءة الاخت�ــارات المحــدد لتنفیــذ ضــرورR  هــو <مــا والكفــاءة، الخبــرة وذوR  المــؤهلین والمــوظفین

 لحضـــره الاخت�ـــار، م<ـــان مراعـــاة مـــع معقـــول وقـــت فـــي للمهنـــدس خطـــارإ إعطـــاءلـــه و'جـــب ع. صـــحح
 وأجــزاء ومــواد مصــنع لأR المحــدد الاخت�ــار لإجــراء والم<ــان الوقــتفــه  یوضــح .العمــل صــاحب موظفــو
 lأن أو المحـددة، الاخت�ـارات تفاصـیل أو التوقیـت أو الموقـع تغییـر للمهنـدس، 'جـوزو  .الشـغالأ من أخر 
 لأR الامتثال من تكلفة تكبد أو تأخیر من المقاول عانى ذاوإ  .إضافة اخت�ارات إجراء المقاول من طلب

ه المطال�ــة بتمدیــد لــ فحــY عنــه، مســؤولاً  العمــل صــاحب <ــون  لتــأخیر نتیجــة أو القبیــل هــذا مــن تعلمــات
  .2الرrح إلى �الإضافة التكلفة دفع أوالوقت 

مـــن أجـــل  مقـــاولتعلمـــات لل یوجـــه أن الأشـــغال، قبـــل إصـــدار شـــهادة تســـلم للمهنـــدس یجـــوز
 أو العقـد مـع تتوافـY لا مـواد أو صـنعمُ  أR واسـتبدال الموقـع مـن اإزالتهـ أو ،تصـحح الأشـغال أو إصلاح

 عاجـل �شـ<ل مطلوب تصححي عمل �أR القام، أو العقد مع یتوافY لا آخر عمل أR تنفیذ وإعادة إزالة
 المقـاول علـى 'جـبو  .ذلـك غیـر أو متوقـع غیـر حـدث أو حـادث �سـبب ذلك <ان سواء الأعمال، لسلامة

 أو التعلمــات، فــي المحـدد الوقــت یتجــاوز لا موعـد وفــي عملًــا مم<ـن وقــت أقــرب فـي للتعلمــات الامتثـال
 المطلو�ــة، الإصــلاح أعمــال جمــع تكلفــة المقــاول 'تحمــلو .  الاســتعجال حالــة تحدیــد تــم إذا �صــفة فور'ــة

 عـانى إذاه و موظفـ أو العمـل صـاحب یُنسب إلـى تصرف أRإلى  عمل أR فه ُعزl  الذR الحد �استثناء
ــ فحــY العمــل، هــذا تنفیــذ فــي تكلفــة تكبــد أو تــأخیر مــن المقــاول  هــذه دفــع أو ه المطال�ــة بتمدیــد الوقــتل
 تـأخیر أR فـي تسـبب أو المهنـدس، لتعلمـات الامتثـال فـي المقاول فشل إذاو . الرrح إلى �الإضافة التكلفة

 العمــل لصــاحب فیجــوز ،تكــالیف العمــل صــاحب تكبــد فــي التــأخیر هــذا وتســبب المحــددة الاخت�ــارات فــي
 علـى الحصول للمقاول فه حY الذR الحد �استثناء ،العمل لتنفیذ أجورهم ودفع آخر'ن أشخاص توظیف

                                                           
1  FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 4.23 (Archaeological and Geological Findings), p 37. 
2  FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 7.4 (Testing by the Contractor), pp 43-44. 
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 هـذا مـن الناشـئة التكـالیف جمـع یـدفع أنمطال�ـة المقـاول  العمـل لصاحب حYو  العمل، مقابل مدفوعات
  .1أو التأخیر الفشل

و'جــوز للمهنــدس عنــدما <ــون التقــدم الفعلــي لإتمــام الأشــغال شــهد ت�ــاطؤ، أو ســجل تراجــع 
 تســر'ع أجــل مــن عتمــادهبرنامجــاً منقحــاً لا المقــاولفــي تقــدم الأشــغال وفقــاً لبرنــامج العمــل أن قتــرح علــى 

 المعدلـة، الأسـالیب هـذه اعتمـاد المقـاول علـى 'جـبو  .للإنجـاز المناسـبتمام الأشـغال فـي الوقـت وإ  التقدم
 تهمسـؤولی علـىو  ال�ضـائع، أو المقـاولسـتخدمي م عـدد فـي أو العمل ساعات في ز'ادات تتطلب قد والتي

ه المطال�ــة لــ فحـY إضــافة، تكــالیف العمـل صــاحب تكبــد فـيعدلــة الم الأســالیب هـذه تســببت إذا. وتكلفتـه
  .2التأخیر تعوضات إلى �الإضافة المقاول، قبل من التكالیف هذه عبدف

 المسـاعدة تقـدمحـY لصـاحب العمـل المطال�ـة بتعـوض التكـالیف نتیجـة تـأخر المقـاول فـي 
   .3وفقاً لشرو! العقد الوثائY، وجمع

لمـدة  الامتثال في المقاول فشل إذاحY لصاحب العمل مطال�ة المقاول أن یدفع تعوضات 
 المنصـوص  التأخیر تعوضات لمبلغ الأقصى الحد المستحY الإجمالي المبلغ یتجاوز ألاعلى  ،الإنجاز

  .4العقد بانات في علیها
 تكلفـة تكبـد أو تـأخیر مـن عـانى إذاحY للمقاول المطال�ة بدفع التكلفة �الإضـافة إلـى الـرrح 

تمدیـد  علـى الحصـوله لـ حYبخصوص تعلیY أو استئناف الأعمال ولا  المهندس لتعلمات الامتثال من
 أو الحماـة فـي المقـاول فشـل عن ناتج ضرر أو خسارة أو تدهور أR المتكبدة، التكلفة دفع أوفي الوقت 

  .5للسلع والمواد أو عیوب في التصنع والمواد التأمین أو التخز'ن

الإنجــاز �ســبب لا <ــون لصــاحب  اخت�ــارات دون داعٍ فــي المقــاول تــأخر إذا للمهنــدس یجــوز
 الاخت�ــارات إجــراء فــي المقــاول فشــل الاخت�ــارات، وإذا إجــراء المقــاول علــى و'جــب مســؤولة عنــه،العمــل 

 العمـــل صـــاحب تكبـــد الاخت�ـــارات، وإذا فـــي قـــدمًا المضـــي العمـــل صـــاحب لمـــوظفي إعـــادة إخطـــاره یجـــوز
 شــ<ل� تكبــدها التــي التكــالیف لــه أن طالــب المقــاول بــدفع فحــY الاخت�ــار، لهــذا نتیجــة إضــافة تكــالیف
  .6معقول

                                                           
1 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 7.4 (Testing by the Contractor), pp 43-44.   
2 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 8.7 (Rate of Progress), p 49. 
3 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 1.13 (Compliance with Laws), pp 12-13. 
4
 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 8.8 (Delay Damages), p 50. 

5
 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 8.10 (Consequences of Employer’s Suspension), p 50.  

6
 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 9.2 (Delayed Tests), p 52.  
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 مز'ـدال� حY للمهندس عند الإخفاق في إعادة الاخت�ار عن الانتهاء مـن الأعمـال، أن ـأمر
 صــاحب حرمــان هــوهــذا الإخفــاق  تــأثیر <ــان إذا عمــالتمــام ، ورفــض الأالإ عنــد لاخت�ــاراتا تكــرار مــن

م<ن لا أنه هوخفاق الإ تأثیر <ان إذا القسم رفضأو  للأعمال، الكاملة المنفعة من <بیر حد إلى العمل 
 صــاحب یتمتــع أن یجــب الحالــة هــذه وفــي العقــد، �موجــب المقصــودة) الأغــراض( للغــرض القســم اســتخدام
مطال�ـــة  العمـــل لصـــاحب وحـــY. العیـــوب تصـــحح عـــدمعـــن  التعـــوضو الانتصـــاف  ســـبل بـــنفس العمـــل

 قـد أخـرl  حقـوق  �ـأR المساس دون عن عدم تصحح العیوب،  العقد سعرفي  تخفض أوالمقاول �الدفع 
  .1هغیر  أو العقد �موجب العمل، لصاحب تكون 

 مـــن جـــزء أRاســـتلام  شـــهادة إصـــدار وحـــده، العمـــل صـــاحب لتقـــدیر وفقًـــا للمهنـــدس، یجـــوز
 ،ةالمؤقتـــ بیراالتــد بخــلاف( الأعمــال مــن جــزء أR اســتخدام العمــل لصــاحب یجــوز لاو  ،الدائمــة الأعمــال

Rالعمــل صــاحب اســتخدم إذاو ) مقــاوللل مســ�قةال موافقــةال� أو العقــد مواصــفات فــي ةمــذ<ور  إمــا كــون ت والــذ 
Rیجــب علــى المهنــدس إصــدار شــهادة الاســتلام علــى  الاســتلام، شــهادة إصــدار قبــل الأعمــال مــن جــزء أ

الفور وتخلى مسؤولیته وتنتقل إلى صاحب العمل بخصوص الجزء المستولى علـه مـع اسـتكمال المقـاول 
Rعمل لأ Yإصـلاحها یتعـین التـي العیـوب، و الإنجـاز عنـد الاخت�ـارات ذلـك فـي �مـا اسـتكماله یتعین معل .
ه لــف ،مــن المشــروع الإنشــائي مــا جــزء العمــل صــاحب اســتخدامو  ســتلاءلا نتیجــة تكلفــة المقــاول تكبــدوإذا 

  .2الحY في المطال�ة بدفع التكلفة �الإضافة إلى الرrح
 أو العمــل صــاحب مــوظفي قبــل مــن تمــامالا عنــد الاخت�ــارات إجــراء مــن المقــاول منــع تــم إذا

 الـذR التـار'خ فـي الأعمـال، فعتبـر أن صـاحب العمـل قـد اسـتلم عنـه مسـؤولاً  العمـل صـاحب <ون  �سبب
 متسـلّ  شهادة الفور على صدر أن المهندستمام وعلى الا عند الاخت�ارات فه تكتمل أن المم<ن من <ان

قبـل انتهـاء و  عملًـا، مم<ـن وقـت أقـرب فـيالاتمـام  عنـد الاخت�ـارات إجـراء المقـاول علـى، و'جـب لأعمـالا
 إجــراء مــن منعــه نتیجــة تكلفــة بــدتكّ  أو تــأخیر مــن المقــاول عــانى إذاصــلاحة فتــرة الإخطــار �ــالعیوب، و 

  .3الرrح إلى �الإضافة التكلفة دفعو  المطال�ة بتمدید وقت الاتمام للمقاول فحYتمام الا عند الاخت�ارات
Yح وإلـى <ان إذا ،جزء أو قسمأR  أو لأعمال،ا فترة إصلاح عیوب تمدید العمل لصاحب 

lالمــد Rم<ــن لا الــذ للغــرض المصــنع مــن رئســي عنصــر أو الجــزء أو القســم أو الأعمــال اســتخدام فــه 

                                                           
1 FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 9.4 (Failure to Pass Tests on Completion), p 53.  
2FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 10.2 (Taking Over Parts), pp 54-55.   
3FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 10.3 (Interference with Tests on Completion), pp 55-56.   
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أو تمدیـــد فـــي وقـــت  العیـــوب معالجـــة تكلفـــة، وحـــY للمقـــاول المطال�ـــة بضـــرر أو عیـــب �ســـبب المقصـــود
  .1الإنجاز

 فــي المقــاول أو أخفــY المقــاول، قبــل مــن مبــرر دون  ضــرر أو عیــب أR إصــلاح تــأخر إذا
 وعلــى العقــد �موجــب المطلو�ــة �الطر'قــة لاعمــالأ تنفیــذ العمــل لصــاحب یجــوز الضــرر أو العیــب إصــلاح

 أنمطال�ـة المقـاول  العمـل لصـاحب حYو . العمل هذا عن مسؤولة أR المقاول یتحمل ولا المقاول، نفقة
 أو التــالف العمــلأو قبــول . الضــرر أو العیــب معالجــة فــي العمــل صــاحب یتكبــدها التــي التكــالیف یــدفع

، وإذا <ان العیب أو الضرر العقد سعرالمطال�ة بتخفض  العمل لصاحب حY الحالة هذه وفي المعیب،
 فـورR  �ـأثر �الكامـل العقـد إنهـاءحرم صاحب العمل من الاستفادة الكاملـة مـن الأعمـال فلصـاحب العمـل 

 تكـــالیف وأR التمو'ـــل رســـوم إلـــى �الإضـــافة الأعمـــال مقابـــل المدفوعـــة الم�ـــالغ جمـــع ســـتردادوالمطال�ـــة �ا
 أو العقــد �موجــب العمــل، صــاحب بهــا یتمتــع قــد أخــرl  حقــوق  �ــأR المســاس دون  الموقــع وتطهیــر متكبــدة

  .2ذلك غیر
مطال�ــة ه لــ حY،و المهنــدس إشــراف تحــت عیــب أR ســبب عــن ال�حــث المقــاول، علــى یجــب

 ال�حـث إجـراء یـتمف ال�حـث إجـراء فـي المقـاول فشـل إذا، و رrحالـ إلـى �الإضـافة التكلفـة دفعصاحب العمل ب
 لصاحب فحY المقاول حساب على العیب إصلاح المقرر من <ان إذاو . العمل صاحب موظفي بواسطة
  .3معقول �ش<ل تكبدها التي ال�حث تكالیفالمطال�ة المقاول بدفع  العمل

 والمــواد همعداتــ مــن ت�قــى مــاأن قــوم بإزالــة  الأداء، شــهادة إصــدار فــوریجــب علــى المقــاول 
 �أنشــطة تــأثرت التــي الموقــع أجــزاء جمــع إعــادة، و الموقــع مــن المؤقتــة والأشــغال والقمامــة والحطــام الزائــدة

، وآمنـة نظفـة حالـة فـي والأعمـال الموقـع، وتـرك الدائمـة الأعمـال تشـغلها ولا الأعمـال تنفیذ أثناء المقاول
) بهـا المعمـول القـوانین �ه تسمح الذR �القدر( البع العمل لصاحب یجوز الامتثال في المقاول أخفY إذاو 

 حسـاب علـى) الضـرورة حسـب( الموقـع وتنظیـف إعـادة أو مت�قـة عناصر أR من تخلصلل ،ذلك غیر أو
  .4معقول �ش<لجراء ذلك و  المتكبدة التكالیف یدفعوحY له بذلك مطال�ة المقاول أن  .المقاول

                                                           
1FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 11.3 (Extension of Defects Notification Period), p 57.   
2FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 11.4 (Failure to Remedy Defects), pp 57-58.   
3FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 11.8 (Contractor to Search), pp 59-60.   
4FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 11.11 (Clearance of Site), pp 60-61.   
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حــY للمقــاول مطال�ــة صــاحب العمــل بتعــدیل ســعر العقــد والحصــول علــى تمدیــد فــي وقــت 
 في ز'ادة تكبد أو للتأخیر المقاول تعرض إذاو . 1إتمام الأشغال عند <ل أمر تغییرR صادر عن المهندس

 <ــان إذاو  .<لفــة هــذا دفــع أو/ وه المطال�ــة بتمدیــد الوقــت لــ فحــY القــوانین، فــي تغییــر لأR نتیجــة التكلفــة
 سـعرالمطال�ـة بتخفـض  العمـل لصـاحب فحY القوانین، في تغییر لأR نتیجة التكلفة في انخفاض هناك
  .2العقد

 تكبــد أو تــأخیر مــن المقــاول عــانى إذالصــاحب العمــل تعلیــY اعمــل أو خفــض معدلــه ولكــن 
 �الإضـافة التكلفـة هـذه دفـعالمطال�ـة �الحصـول علـى تمدیـد فـي الوقـت و  للمقـاول فحـY ،كلـذ نتیجـة تكلفة
   .3الرrح إلى

 یجــب ،لأR مــن الأســ�اب المــذ<ورة فــي عقــد الانشــاءات الهندســة الدولــة العقــد إنهــاءإذا تــم 
 الأرواح لحماة المهندس طلبها قد التي الأعمال �استثناء الإضافة، الأعمال جمع إقاف المقاول على

لــه  فحــY المطلــوب، العمــل هـذا لتنفیــذ نتیجــة تكلفــة المقـاول تكبــد إذاو . الأعمــال لســلامة أو الممتلكـات أو
  .4الرrح إلى �الإضافة التكلفة هذه دفعالمطال�ة ب

  .المطال�ات المفصلة �الكامل والمطال�ات مستمرة التأثیر: ثان�اً 

  :المطال�ة المفصلة �الكامل )1

تقــدمًا یتضــمن وصــف مفصــل للحــدث أو الظــرف الــذR " �الكامــلالمطال�ــة المفصــلة "تعنــي 
ان الأساس القانوني أو التعاقدR للمطال�ـة، جمـع السـجلات المعاصـرة التـي عتمـد rإلى المطال�ة، و lأد

أو مبلـغ التخفـض فــي (علیهـا الطـرف المـدعي، والتفاصـیل الداعمـة لمبلـغ الدفعـة الإضـافة المطالـب بهـا 
فــي (أو تمدیــد الوقــت المطالــب �ــه / ، و)صــاحب العمــل �اعت�ــاره الطــرف المطالــب ســعر العقــد فــي حالــة

  ).في حالة صاحب العمل(أو تمدید فترة الإخطار �العیوب ) حالة المقاول
یومـــاً مـــن علـــم الطـــرف  84وتقـــدم المطال�ـــة المفصـــلة �الكامـــل إلـــى المهنـــدس فـــي غضـــون 

�الحدث أو الظرف الذR أدl إلى نشوء المطال�ة، المدعي، أو من التار'خ الذR یجب أن <ون على علم 
 lفترة أخر Rعلیها المهندس) إن وجدت(أو أ Yقترحها الطرف المدعي و'واف  .قد 

                                                           
1FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 13.3 (Variation Procedure), pp 65-66.    
2FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 13.6 (Adjustments for Changes in Laws), p 68.    
3FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 16.1 (Suspension by Contractor), pp 84-85.    
4FIDIC (2017), Red-book, Sub-Clause 16.3 (Contractor’s Obligations After Termination), p 86.    
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وإذا فشل الطرف المدعي خلال هذا الحـد الزمنـي فـي تقـدم البـان  عتبـر إشـعار المطال�ـة  
یومًـا مـن انتهـاء  14ون �عـد قد انقضى ، وص�ح الإخطار غیر صالح، و'جب على المهندس، في غض

وفـي الحالـة التـي لا  قـدم فیهـا . هذا الحد الزمني، قـد قـام بإرسـال إشـعار إلـى الطـرف المـدعي وفقًـا لـذلك
یومًـا ، فسـیتم اعت�ـار إشـعار المطال�ـة �مثا�ـة  14المهندس مثل هذا الإخطار خلال هـذه الفتـرة التـي تبلـغ 

  . إشعار صالح
علـى إشـعار المطال�ـة الصـحح هـذا، یجـب علـى الطـرف الآخـر إذا لم یوافY الطرف الآخـر 

�عــد ذلــك، یجــب أن یتضــمن الاتفــاق أو تحدیــد . تقــدم إخطــار إلــى المهنــدس یتضــمن تفاصــیل الخــلاف
  .مراجعة المهندس لهذا الخلاف) الاتفاق أو تحدید المطال�ة( 5.2.20المطال�ة �موجب البند 

، ولم یوافY الطرف  4.2.20ندس �موجب البند إذا تلقى الطرف المدعي إخطارًا من المه
المدعي على هذا الإشعار أو اعتبر أن هناك ظروفًا تبرر التقدم المتأخر للبان یجب أن تتضمن 

   ).حسب الحالة(المطال�ة التفصیلة تفاصیل خلاف الطرف المدعي أو سبب تبر'ر هذا التقدم المتأخر 

  مطال�ات استمرار التأثیر  )2

حدث أو الظرف الـذR أدl إلـى نشـوء مطال�ـة تـأثیر مسـتمر، فإنـه تعتبـر المطال�ـة إذا <ان لل
المفصلة �الكامل تعتبر مطال�ة مؤقتة، وفما یتعلY بهذه المطال�ة المؤقتة الأولى المفصلة �الكامل، یجب 

عار علــى المهنــدس تقــدم رده علــى الأســاس التعاقــدR أو القــانوني الآخــر للمطال�ــة ، مــن خــلال تقــدم إشــ
، �عـد تقـدم )الحـدود الزمنـة( 3.7.3للطرف المدعي ، في غضـون المهلـة الزمنـة للاتفـاق �موجـب البنـد 

أول مطال�ــة مؤقتــة مفصــلة �الكامــل، یجــب علــى الطــرف المــدعي تقــدم مطال�ــات مؤقتــة أخــرl مفصــلة 
أو تخفــض ســعر (�الكامــل علــى فتــرات شــهر'ة، مــع إعطــاء المبلــغ المتــراكم للــدفع الإضــافي المطالــب �ــه 

فـــي حالـــة (أو تمدیـــد الوقـــت المطلـــوب / ، و)العقـــد، فـــي حالـــة صـــاحب العمـــل �اعت�ـــاره الطـــرف المـــدعي
فــي حالــة صــاحب العمــل �اعت�ــاره (أو تمدیــد فتــرة الإخطــار �ــالعیوب ) المقــاول �اعت�ــاره الطــرف المطالــب

  ).الطرف المطالب
یومًـا �عـد  28كامل في غضـون و'جب على الطرف المدعي تقدم مطال�ة نهائة مفصلة �ال

انتهــاء الآثــار الناتجــة عــن الحــدث أو الظــرف، أو خــلال أR فتــرة أخــرl <مــا قــد قترحهــا الطــرف المــدعي 
و'وافY علیها المهندس، <ما یجب أن تقدم هذه المطال�ة النهائة المفصلة �الكامل المبلـغ الإجمـالي للـدفع 

، )ي حالــة صــاحب العمــل �اعت�ــاره الطــرف المطالــبأو تخفــض ســعر العقــد ، فــ(الإضــافي المطالــب �ــه 
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فـي (أو تمدیـد فتـرة الإخطـار �ـالعیوب ) في حالة المقاول الطرف المـدعي(أو تمدید الوقت المطالب �ه /و
  ).حالة صاحب العمل �اعت�اره الطرف المدعي

  

  المطلب الثاني

  الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتالإخطار في عقود 

  

الهندسة الدولة �البیئة القانونة التي نشأ فیها، واعتمد في شروطه  الإنشاءاتتأثر عقد 
وأف<اره وم�ادئه على النظام الإنجلوس<سوني، ومـا لبـث أن یتطـور لیواكـب الـنظم القانونـة الأخـرl لجعلـه 

حیـــث قصـــد �القـــانون فـــي عقـــود . 1نموذجـــاً دولـــاً، لیجعـــل الأطـــراف فـــي غنـــى مـــن اســـتخدام أR قـــانون 
 والقـانون  والمعاهـدات والأوامـر والقواعـد والمراسـم والقـوانین التشـر'عات جمـع الهندسـة الدولـة الإنشاءات

متثـــل <ـــل مـــن 2قانونـــاً  مشـــ<لة عامـــة ســـلطة لأR الداخلـــة والقـــوانین واللـــوائح الأخـــرl  والقـــوانین الـــدولي ،
  .3باناته في علیها المنصوص الدولة لقانون  العقد 'خضعصاحب العمل والمقاول و 

صدرت عقود الإنشاءات الهندسة الدولة �اللغة الانجلیز'ـة، �اعت�ارهـا اللغـة السـائدة فـي 
 تكـون  أن ، وللأطراف الحر'ة في اختار أR لغة أخـرl مناسـ�ة لـتح<م العقـد، شـر!4مجال التجارة الدولة

التــي �موجبهــا تــم  لغــةذ<رهـا تعتمــد ال یــتم لــم إذاو  العقــد بانــات فــي المـذ<ورة تلــك هــي للعقــد الحاكمــة اللغـة
عتــد  هفإنــ لغــة، مــن �ــأكثروفــي الحالــة التــي <ــون فیهــا العقــد أو جــزء منــه محــرراً  صــاغة شــرو! العقــد،

 یـتم لـم إذاو  ،العقـد بانات في المذ<ورة تلك هي الاتصالات لغة تكون  أن 'جب�اللغة السائدة في العقد، و 
5للعقد الحاكمة اللغة هي الاتصالات لغة تكون  لغة أR ذ<ر

.  
ــة rـة اللغـة العرـة، <ــالأردن ومصـر والإمـارات التـي تحــرص علـى حماrوفـي الـدول العر
ـة مصـحو�ة بترجمـة إلـى اللغـة الأجنبـة، وفـي حـال التعـارض rاغة العقـود تكـون �اللغـة العرفإنه یـتم صـ

ة هي اللغة الحاكمة للعقدrستشـار'ین وقد عمد الاتحـاد الـدولي للمهندسـین الا. 6تكون اللغة العر)FIDIC (

                                                           
  .39المرجع نفسه، ص  1

2 FIDIC (2017), Sub-Clause 1.1.49 "laws", p5.  
3  FIDIC (2017), clause 1.4 (law and language),p 9. 
4
  Peter Boswell, Changes to the FIDIC, Construction Contract General Conditions, 1st Edition 

1999, FIDIC, World Trade Center, Geneva, March 2006, p 11. 
5  FIDIC (2017), Sub-Clause 1.4 (law and language),p 9. 

  .38سمیر حامد عبد العز'ز الجمال، مرجع سابY، ص  6
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ـة ) الإنشاءاتعقود (إلى ترجمة الكتاب الأحمر rة إلـى عـدة لغـات منهـا العرمـن اللغـة الإنجلیز'ـة الرسـم
والفرنسة والا�انة والروسة والتر<ة والاس�انة، من أجل الحد من مخاطر الترجمة وعدم المام الأطراف 

  .1أو مساعدیهم وممثلیهم بلغة التعاقد
تفــرد عقــود البنــاء والتشــیید الدولــة، شــرطاً یبــین الطــرق والوســائل التــي یــتم بهــا عــادة مــا 

الاتصال ما بین الأطراف وتنبه �عضهم �عضـاً، وحـدد حجـة الإخطـارات والمراسـلات وترتیـب الأولوـة 
ین الهندسـة الدولـة بنظـام الإخطـارات لتنظـم الاتصـالات مـا بـ الإنشـاءاتجـاءت عقـود وقد  ،2فما بینها

إدارة تنفیـــذ العقـــد والســـطرة علـــى حالاتـــه الحرجـــة <ظهـــور �صـــفة أساســـة فـــي  الأطـــراف، وعـــوّل علیهـــا
ة غیر متوقعة أو حوادث استثنائة أو تأثره �التعدلات في القوانین والتغییرات في العقدظروف مادّ  .  

لإخطــــارات أهمــــة �الغــــة فــــي منازعــــات عقــــود الإنشــــاءات الهندســــة و�موجبهــــا تفعّــــل لو 
وأداة مـــن أدوات إدارة . إجــراءات الإنـــذار الم�ّ<ـــر بوجـــود مشـــروع منازعـــة وتحدیــد موقـــف <ـــل طـــرف منهـــا

قتنعون فه � <ل طرفالمنازعات وإطلاع  Rبتطوراتها إلى الحد الذ Yة عن طر'ـ اتفـاقهممعطات التسو
وللأطـراف الحرّ'ـة وضـمن المواعیـد  للمنازعـة الأولـة تسـوةالقـرار � عن طر'Y الحصول علىأو  صالخا

  .للحصول على تسوة نهائة لها تصعید المنازعةالإجراءات في مواصلة المطلو�ة 
، ومناقشـة طبعـة )الفـرع الأول(ومن خلال هذا المطلـب نحـاول تحدیـد مفهـوم الإخطـار 

  ).الفرع الثاني(ات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة مواعیده في تسوة منازع
  الفرع الأول

  .عقود الإنشاءات الهندس�ة الدول�ةتسو�ة منازعات مفهوم الإخطار في 

، وقترب من 3وفید الإعلام، تنبه �اتّخاذ إجراء معیّن لأحد طرفيّ الدعوl الإخطار هو 
یتطلـب القـانون فـي مجـال المنازعـات واقعـة معینـة، و ب إعـلام المبلـغ لـهیـتم �مقتضـاه  بوصفه إجراءالتبلغ 

ـــة ـــة، تبلـــغ الأعمـــال الإجرائ ـــدأ الوجاه ـــدفاع، وتحقیـــY مب  للأطـــراف، لیتســـنى لهـــم ممارســـة حقهـــم فـــي ال
الهندسـة الدولـة، ونحـاول فینـا یلـي  الإنشـاءاتوقد تنظم الإخطار في عقود ، 4لنةعلام �الواقعة المعالإو 

                                                           
1
 Peter Boswell,Op.cit, p 11. 

  .88أحمد شرف الدین، عقود عملات البناء وتسوة منازعاتها، مرجع سابY،  ص  2
3
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/إخطار. 

، 2018شامي سین، القانوني لف<رة التبلغ الرسمي، مقال منشور �مجلة المعار، المجلد التاسع العدد الرا�ع ، دسمبر  4
  .30المر<ز الجامعي بن حیي الونشر'سي، تسمسیلت، ص 
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، وفاعلیته في تسوة )ثاناً (، شروطه ) أولاً (تحدید مفهوم الإخطار في عقود الإنشاءات الهندسة الدولة 
  .  المنازعات

  تعر:ف الإخطار: أولاً 

 أن <ـون فـم<ن وقد یـتم عبـر عـدة طـرق  ،لهخطر الم ىوسیلة إصال العلم إلالإخطار 
، وقصـد �ـه 1تعن طر'Y الهاتف أو �أـة وسـیلة الكترونـة حدیثـة <الفـاكس والانترنـ ، أو<تا�ة أو شفاهة

شـر! ل وفقًـا إصـداره و'ـتم إشـعار أنـه علـى المحـددالهندسة الدولة الاتصال الكتابي  الإنشاءاتفي عقود 
 lحـدث تواصـلاً بـین الأطـراف �شـأن تنفیـذ العقـد2الإخطارات والاتصالات الأخرمـن  ، فمن الطبعـي أن 

 قــرار، أو مطال�ــة ،شــهادة أو الموافقــة، المشــورة تقــدمأو  أجــل الحصــول مــثلاً علــى القبــول أو الاعتــراف،
 ،ودردتلقــي الــ ،اتقتراحــلاا ،الأذونــات ، الاجتمــاع) ســجلات( ســجل اعتــراض، عــدم تعلمــات، ذمــة، إبــراء

وحیثمــا . نــوع آخــر مــن الاتصــالات المماثلــة أR أو <شــوفات الحســا�ات ،اتمراجعــال ،اتطل�ــال ر'ر،اتقــال
عــن قــرارات  الرضــا عــدم� إشــعار ذلــك فــي �مـا( إشــعارإخطــار أو  تقــدمتـنص الشــرو! العامّــة للعقــد علــى 

یجــب أن <ــون  الاتصــالات مــن أR نــوع آخــر أو) المهنــدس أو قــرارات مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات
  .3م<تو�اً 

  الإخطار  شروg: ثان�اً 

 ممثـــلطـــرف  مـــن موقعـــة أصـــلة نســـخةیجـــب أن <ـــون الإخطـــار فـــي شـــ<ل م<تـــوب، فـــي 
، وتجیـز الشـرو! العامـة لعقــود )الحالـة حسـب( العمــل لصـاحب المفـوض الممثـل أو المهنـدس أو المقـاول

 الإرســـال نظمـــةلأ وفقـــا إنشـــاؤه تـــم إلكترونـــي أصـــل الهندســـة الدولـــة أن <ـــون الإخطـــار فـــي الإنشـــاءات
 النظــامعتمــد علــى  ،یتطــرق لهــا لــم، وفــي الحالــة التــي العقــد بانــات فــي علیهــا المنصــوص الإلكترونــي

ـــ) الأنظمـــة( ـــتم حیـــث ،)لمهنـــدسة مـــن طـــرف االمقبول ـــوان طر'ـــY عـــن الإلكترونـــي الأصـــل إرســـال ی  العن
 �البر'د إرساله أو ،)إصال مقابل(، و'تم تسلم الإخطار �الید المفوضین ممثلینلل المخصص الإلكتروني

  .الإلكتروني الإرسال أنظمة من أR �استخدام إرساله أو ،)إصال مقابل( السر'ع البر'د أو
سرR من تار'خ استلامه فإنه سرR  الإشعارأو  الإخطارشرو! العقد أن  تنص عندماو 

 اســتلامه تـم قــد آخـر اتصــال أR أو إلكترونًـا المرســل الإشـعار ُعتبــرمـن تــار'خ تسـلمه �عنــوان المسـتلم و 

                                                           
 .33المرجع نفسه، ص  1

2 FIDIC (2017), Sub-Clause 1.1.56 (law and language),p 5. 
3
 FIDIC (2017), clause 1.3 (Notices and Other Communications), pp 7-8 
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 جمـع تـأخیر أو حجب یجوز، ولا التسلم �عدم إشعارًا المرسل تلقي عدم �شر! للإرسال، التالي الیوم في
 إصـــدار فیهـــا یـــتموفـــي الحالـــة التـــي . معقـــول غیـــر �شـــ<ل الأخـــرl  الاتصـــالات أنـــواع وجمـــع الإخطـــارات

 الأصلي المستند إرسال یجب المهندس، أو الأطراف أحد قبل من شهادة أو إشعار �عد الرضا أو إخطار
 حســب الآخــر، الطــرف أو المهنــدس إلــى نســخة وإرســال المقصــود المســتلم إلــى الإلكترونــي أو/ و الــورقي
  .1الحالة

و�التالي فإن صلاحة الإخطـار فـي عقـود الإنشـاءات الهندسـة الدولـة تسـتوجب الكتا�ـة 
وصــالح لإث�ـات تبلــغ الوقــائع وهـذا الشــر! فـي نظــر ال�احــث هـو ر<ــن أساســي لكـي ینــتج الإخطـار آثــاره، 

وrداة سر'ان بدء تنفیـذ الأعمـال أو الإجـراءات المطلو�ـة مـن الطـرف الآخـر، شـر'طة أن یـتم توقعـه مـن 
طـــرف المفـــوض قانونـــاً وإرســـاله فـــي العنـــوان المتفـــY علـــه فـــي بانـــات العقـــد عـــن طر'ـــY الطـــرق العادـــة 

  .الالكتروني مثلاً  <التسلم مقابل إصال أو الطرق الالكترونة <البر'د
  الهندس�ة الدول�ة الإنشاءاتأنواع الإخطارات في عقود : ثالثاً 

  :الهندسة الدولة إلى نوعین أساسین الإنشاءاتم<ن تقسم الإخطارات في عقود 
 :الإخطارات المتعلقة بتنفیذ العقد  )1

فـــي وضـــعت عقـــود الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة جملـــة مـــن الإخطـــارات لضـــمان التقـــدم 
  :الأشغال وإدارة العقد، منها 

• � :عدم الممانعة، أو عدم الاعتراضالإخطار 
  lـه اعتـراض علـى مسـتندات المقـاول ، أو المسـتندات الأخـروتفید أن المهندس لس لد

المقدمــة مــن قبلــه �موجــب هــذه الشــرو! ، وم<ــن اســتخدام مســتندات المقــاول أو المســتندات الأخــرl فــي 
  .3أو عدم الاعتراض على الجدول الزمني للأشغال المقدم من طرف المقاول. 2الأعمال

صـمم أن یجـب المقـاول أن على العقد نص إذاو  Rلـم مـاو  الدائمـة، الأعمـال مـن جـزء أ 
 حتـى الجـزء هذا إنشاءفي  یبدأ ألاّ ، فإنه یجب على المقاول الخاصة الشرو! في ذلك خلاف على ینص

 جـزء بنـاء فـي المقـاول بـدأ إذا .، �عـد قـام هـذا الأخیـر �مراجعتهـاالمهنـدس ممانعـة عـدمإخطار � تقدم یتم

                                                           
1 FIDIC (2017), clause 1.3 (Notices and Other Communications), pp 7-8. 
2
 FIDIC (2017),Sub-Clause 1.1.55,“No-objection”, p 5. 

3
 FIDIC (2017), Sub-Clause 1.1.66 “Programme””, p 6. 
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ستأنف ألاّ و  الجزء، هذا في العمل تعلیY فیجب المقاول، وثائY أو التصمم هذا �ه یتعلY الذR الأعمال 
  .1مهندسال قبل من ممانعةال عدم� إشعار تقدم یتم حتى العمل

 مــدlفــه  یوضــح للمقــاول إشــعارًا عطــي وقــد الجــودة إدارة نظــام مراجعــة للمهنــدس یجــوز
 نظــام مراجعــة المقــاول علــى یجــب ،خطــارالإ هــذا اســتلام �عــد یومًــا 14 غضــون  فــي. للعقــد امتثالــه عــدم
 یومًـا 21 غضـون  فـي الإخطـار هذا مثل المهندس قدم لم إذاو . هذا الامتثال عدم تصححو  الجودة إدارة
  .2ممانعةال عدم� خطاراً إ أعطى قد المهندس أنعتبر و ف الجودة، إدارة نظام تقدم تار'خ من

 تصــــمم أو مــــواد أو مصــــنع أR أن الاخت�ــــار، أو قــــاسال أو للفحــــص نتیجــــة تبــــین، إذا
 المقـاول إلـى رخطـاإ إرسـال المهنـدس علـى فیجـب العقـد، مـع متوافـY غیـر أو معیـب التصنع أو لمقاولل

 �عـد المقاول على 'جبو . معی�ة أنها تبین التي الصنعة أو التصمم أو المواد أو المصنع عنصر صف
 الاقتـراح، هـذا مراجعـة للمهنـدس 'جـوز،  و الـلازم التصـححي للعمـل الفـور علـى اقتـراح وتقـدم إعداد ذلك
 توافــY إلــى ، تنفیــذه تــم إذا المقتــرح، العمــل یــؤدR لــن مــدl أR إلــى یوضــح للمقــاول إشــعارًا عطــي وقــد

 الإخطــار، هــذا اســتلام �عــدو . العقــد مــع المصــنعة أو) وجــد إن( المقــاول تصــمم أو المــواد أو المصــنع
 الإخطار هذا مثل المهندس قدم لم إذاو . الفور على المهندس إلى معدل اقتراح تقدم المقاول على یجب
 أعطــى قــد المهنــدس أن فُعتبــر ،)المعــدل العــرض أو( المقــاول عــرض اســتلام �عــد یومًــا 14 غضــون  فــي

  .3الممانعة �عدم إشعارًا
 مــدlفــه  یوضــح للمقــاول رًاخطــاإ عطــي وقــد الاخت�ــار برنــامج مراجعــة للمهنــدس یجــوز

 غضـون  فـي هـذا الامتثـال عـدم لتصـحح الاخت�ـار برنـامج مراجعة المقاول على یجب ،للعقد امتثاله عدم
 �عـد یومًـا 14 غضـون  فـي الإخطـار هـذا مثـل المهنـدس قـدم لـم إذاو . الإشـعار هـذا اسـتلام �عد یومًا 14

  .الممانعة �عدم ارًاخطإ أعطى قد أنه فعتبر ،) المعدل الاخت�ار برنامج أو( الاخت�ار برنامج استلام
أو  ممانعةال عدم� إشعار تقدم یتم حتى الانتهاء عند الاخت�ارات المقاول یبدأ ألا 'جبو  
 نظــر فــي ، الانتهــاء لاخت�ــارات القســم أو الأعمــال اجتــاز �مجــردو . المهنــدس قبــل مــنأنــه قــدم تســلمه 

  . المهندس إلى الاخت�ارات هذه بنتائج معتمد تقر'ر تقدم هعل یجبف ،المقاول

                                                           
1 FIDIC (2017), Sub-Clause 4.1 (Contractor’s General Obligations), pp 22-23. 
  FIDIC (2017), Sub-Clause 4.4(Contractor’s Documents), pp 26-27. 
2
 FIDIC (2017), Sub-Clause 4.9 (Quality Management and Compliance Verification Systems), pp 30-

31. 
3
 FIDIC (2017), Sub-Clause 7.5,(Defects and Rejection), p 44. 
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 عـدم مـدl یوضـح للمقـاول رًاخطـاإ عطـي وقد التقر'ر هذا مراجعة المهندس على 'جبو 
Yقــدم لــم إذاو  العقــد مــع الاخت�ــارات نتــائج توافــ �عــد یومًــا 14 غضــون  فــي الإخطــار هــذا مثــل المهنــدس 
  .1الممانعة �عدم إشعارًا أعطى قد المهندس أن فُعتبر الاخت�ارات، نتائج استلام

 :الإخطار �الحوادث الاستثنائ�ة  •

 حـدث �سـبب العقد �موجب التزامات أR أداء من منعه سیتم أو الأطراف أحد منع تم إذا
 الاسـتثنائي الحـدث هـذا �مثـل الآخـر الطـرف إلـى ارخطـإ إرسـال المتضرر الطرف على فیجب استثنائي،

مـن  یومًـا 14 غضـون  فـي الإشـعار هـذا تقـدم 'جـبو  ،تنفیـذها منـع سیتم أو تمّ  التي الالتزاماتفه  حدد
صـ�ح فـه  Rـون  أن یجـب <ـان أو الاسـتثنائي، �الحـدث علـم علـى المتـأثر الطـرفالیوم الـذ> علـم علـى 

 �ســبب الأداء هــذا منــع تــار'خ مــن المخطــر بهــا الالتزامــات أداء مــن المتــأثر الطــرف إعفــاء حیــث یــتم �ــه،
 14 تبلــغ التــي الفتــرة هــذه �عــد الآخــر الطــرف قبــل مــن رخطــاالإ هــذا اســتلام تــم إذا. الاســتثنائي الحــدث

 الآخـر الطـرف اسـتلام تـار'خ مـن فق* منعها تم التي الالتزامات أداء من المتأثر الطرف إعفاء فیتم ،یومًا
 الحـدث هـذا أن طالمـا منعهـا تـم التـي الالتزامـات أداء مـن المتـأثر الطرف ُعفى ذلك، �عد. رخطاالإ لهذا

 إعفـاء یجـوز لاو  منعهـا، تـم التـي الالتزامـات أداء بخـلاف. تنفیـذها مـن المتضـرر الطرف منع الاستثنائي
 مــن أR التزامــات فــإن ذلــك، ومــع. العقــد �موجــب الأخــرl  الالتزامــات جمــع أداء مــن المتضــرر الطــرف
  .2ستثنائيالا دثالح �سبب تُعفى لا العقد �موجب الآخر للطرف المستحقة المدفوعات �سداد الطرفین

  :الإخطارات المتعلقة بتسو�ة المنازعات  )2

لإ�قـــاء المنازعـــة تحـــت ســـطرة الأطـــراف وتســـییرها وضـــعت عقـــود الإنشـــاءات الهندســـة 
  : الدولة التزامات على الأطراف بإرسال إخطارات في إطار تسوة المنازعات وهي 

  : الإخطار �المطال�ة  •

والـــذR  المهنـــدس، إلـــى الإخطـــار �المطال�ـــة هـــو الإخطـــار الـــذR �قدمـــه الطـــرف المـــدعي
فــي فتــرة إصــلاح  تمدیــد أو التــأخیر أو الخســارة أو التكلفــة إلــى lأدّ  الــذR الظــرف أو الحــدثفــه  صــف

 لا موعــد وفــي عملًــا، مم<ــن وقــت قــرب، و<ــون ذلــك فــي أأجلــه مــن المطال�ــة تقــدم تــم الــذR العیــوب،
 أو �الحـدث علـم، علـى <ـون  أن یجـب <ـان أو علـم، علـى أصـ�ح المـدعي الطـرف �عـد یومًـا 28 یتجاوز
  . الظرف

                                                           
1FIDIC (2017), Sub-Clause 9.1,( Tests on Completion, Contractor’s Obligations ),pp 55 -56. 
2 FIDIC (2017), Sub-Clause 18.2 (Notice of an Exceptional Event), pp 90-91. 
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 یومًـا، 28 ال�الغـة الفترة هذه خلال �المطال�ة رخطاإ تقدم في المدعي الطرف فشل إذاو 
 صـاحب حالـة فـي( العقـد سـعر تخفـض یجـوز ولا إضـافة، مدفوعات أR على الحصول سق* حقه فيف

 الطــرف �اعت�ـاره المقـاول حالـة فــي( الإنجـاز وقـت تمدیـد یجـوز لا <مــا ،)المـدعي الطـرف �اعت�ـاره العمـل
 یتعلـY فمـا مسـؤولة أR مـن الآخـر الطـرف ذمـة إبـراء و'جـب ،التمدید فترة إصلاح العیوب أو) المطالب
  .1المطال�ة إلى lأدّ  الذR الظرف أو �الحدث

  : )التحدید(والإخطار �القرار  الإخطار �الاتفاق •
 وجـود حالـة فـي اتفـاق إلـى وصـلالتّ  تـمّ  إذا الاتفـاق،� إخطار إعطاء المهندس على یجب

 وجــود حالــة أوفــي ، مطال�ــة وجــود حالــة فــيولا تشــ<ل مطال�ــة، و  تحدیــدها أو علیهــا الاتفــاق یــتم مســألة
 نهائـةمطال�ـة  أو مؤقتـة مطال�ـةأو وجـود  ،ذات تـأثیر مسـتمر مطال�ـة وجـود أو ،�الكامـل مفصلة مطال�ة
 خـلالالاتفـاق أو التحدیـد � خطـاراً إ عطـي أن المهنـدس علـى یجـب حیـث )الحالة حسب( �الكامل مفصلة

، فإنـه الصـلة ذات الزمنـة المهلـة خـلال التحدید أو الاتفاق� خطارالإ المهندس قدم لم إذاو  ، زمنة مهلة
 یــتم مســألة وجــود حالــة فــي، و المطال�ــة بــرفض قــرارًا أصــدر قــد المهنــدس عتبــر مطال�ــة وجــودفــي حالــة 

حیلـه قـد نـزاع أنها على المسألة اعت�ار یتم تحدیدها،جار العمل على  أو علیها الاتفاق Rالطـرفین مـن أ 
  .2فیها دون الحاجة إلى إخطار �عدم الرضا قراره لاتخاذ مجلس تجنب وتسوة المنازعات إلى

�عدم الرضاالإخطار  •: 

الذR قد قدمه أحد الطرفین للطرف الآخـر إذا <ـان غیـر راضٍ، إمـا وقصد �ه الإخطار 
 .�3قرار المهندس أو �قرار مجلس تجنب وتسوة المنازعات

 الفرع الثاني

  ات في تسو�ة المنازعاتلإخطار ل الحدود الزمن�ة

تــم تنظــم الإخطــارات فــي تســوة منازعــات عقــود الإنشــاءات الهندســة ضــمن مــدد زمنــة 
خلالها إعلام الطرف الآخر وتنبیهه بها أو التعبیر عن موقفه إزاء المسألة الخلافـة المعلـن بهـا أو عنهـا، 

ل ورتــب جــزاءات عــن الإخطــار فــي الآجــال المطلو�ــة، وهــو مــا ســیتم التطــرق لــه فــي هــذا الفــرع مــن خــلا

                                                           
1 FIDIC (2017), Sub-Clause 20.2.1 (Notice of claim), p 96. 
2
 FIDIC (2017), Sub-Clause 3.7.3 (Agreement or Determination, time limite), pp 19-20. 

3
 FIDIC (2017), Sub-Clause 1.1.57,“ Notice of Dissatisfaction”, p 5. 
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ــــد فــــي عقــــود )أولاً (تحدیــــد مواعیــــد الإخطــــارات فــــي تســــوة المنازعــــات  ، والطبعــــة القانونــــة لهــــذه المواعی
  ). ثاناً (الإنشاءات الهندسة الدولة 

  مواعید الإخطارات في تسو�ة المنازعات :أولاً 

الیــوم  أو ،مــن یــوم علــم الطــرف المــدعي یومًــا 28 یتجــاوز لا موعــد فــيترفــع المطال�ــات 
 Rــون  أن یجــب <ــانالــذ> رخطــاإ تقــدم فــي المــدعي الطــرف فشــل إذاو . الظــرف أو �الحــدث علــم علــى 

 ولا إضــافة، مـدفوعات أR علـى الحصـول سـق* حقـه فـيف یومًـا، 28 ال�الغـة الفتـرة هـذه خـلال �المطال�ـة
 وقـت تمدیـد یجـوز لا <مـا ،)المدعي الطرف �اعت�اره العمل صاحب حالة في( العقد سعر تخفض یجوز

 ذمـة إبـراء و'جـب ،التمدیـد فتـرة إصـلاح العیـوب أو) المطالـب الطرف �اعت�اره المقاول حالة في( الإنجاز
  .1المطال�ة إلى lأدّ  الذR الظرف أو �الحدث یتعلY فما مسؤولة أR من الآخر الطرف

 عـن نا�ـة عمـل أنـه عتبـر ولا الطـرفین بـین محایـد �شـ<ل التصـرف المهندس على یجب
 إخطــار إعطــاء ــهعل 'جــبو  تحدیــدها، أو مطال�ــة أو مســألة أR علــى موافقــةعنــد قامــه �ال العمــل صــاحب

 المهندس قترحها قد أخرl  مهلة أR خلال أو یومًا 42 غضون  في الاتفاق، إلى التوصل تم إذا الاتفاق،�
Yالطرفـان علیها و'تف Rولا تشـ<ل مطال�ـة مـن  تحدیـدها أو علیهـا الاتفـاق یـتم مسـألة وجـود حالـة فـي، تسـر
الشــر! الــذR تــم الاســتناد علــه، وفــي حالــة المطال�ــة  فــي مــذ<ور هــو <مــا للاتفــاق الزمنــي الحــد بــدء تــار'خ

وفـي حـال التعبیـر عـن عـدم الرضـا عـن تحدیـد أو . 2تسرR من الیوم الـذR أخطـر فـه المهنـدس �المطال�ـة
  .3ر�القرا المهندس رخطاإ استلامیوماً تسرR من تار'خ  28قرار المهندس، فیجب أن <ون في غضون 

، DAAB وفي حالة التعبیر عن عدم الرضا على قرار مجلس تجنب وتسـوة المنازعـات
 DAABمجلـس المنازعـات  فشـل إذا، و قـرارال استلاممن تار'خ  یومًا 28 غضون  فيفیجب أن <ون ذلك 

 �عــد یومًــا 28 غضــون  فــي الطــرفین، مــن لأR فیجــوز ، علیهــا المنصــوص الفتــرة خــلال قــراره إصــدار فــي
 قبــل مـن DAABوإذا لـم یــتم إعطـاء إخطــار �عـدم الرضــا علـى قــرار مجلـس المنازعــات  الفتــرة، هـذه انتهـاء

Rص� قرار تلقي �عد یومًا 28 غضون  في الطرفین من أ  .4الطرفین لكلا اً وملزم نهائًا القرار ح
 ودًا النزاع تسوة محاولة الطرفین <لا على یجب ،وفي حالة إعطاء إخطار �عدم الرضا

 الیـوم �عـد أو فـي التح<ـم بـدء یجـوز ذلـك، خـلاف علـى الطرفـان یتفـY لـم مـا ذلـك، ومع ،التح<م بدء قبل

                                                           
1 FIDIC (2017), Sub-Clause 20.2.1 (Notice of claim), p 96. 
2 FIDIC (2017), Sub-Clause 3.7.3 (Agreement or Determination, time limite), pp 19-20. 
3  FIDIC (2017), Sub-Clause 3.7.5 (Dissatisfaction with Engineer’s determination), p 21. 
4 FIDIC (2017), Sub-Clause 21.4.4 (Dissatisfaction with DAAB’s decision), p 104. 
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 أR إجــراء یــتم لــم لــو حتــى ،الإخطــار �عــدم الرضــا تقــدم فــه تــم الــذR الیــوم �عــد) 28( والعشــر'ن الثــامن
  .1الودة للتسوة محاولة

  . الطب�عة القانون�ة للمواعید في تسو�ة المنازعات: ثان�اً 

الهندســة الدولــة جــزاءات علــى فــوات مواعیــد تقــدم الإشــعار  الإنشــاءاتترتــب عقــود 
�عدم الرضا على قرارات المهندس أو قرارات مجالس المنازعات �ـأن تصـ�ح هـذه القـرارات ملزمـة ونهائـة، 
 Yإلـــى ســـقو! الحـــ Rـــة أو مواعیـــد تـــؤدومـــن المهـــم التطـــرق إلـــى طبعتهـــا القانونـــة �<ونهـــا مواعیـــد تنظم

  .علیهاوالنتائج المترت�ة 
فمواعید الإخطارات هي مواعید إجرائة تنظمة ذلك أنه إذا تم رفـع نـزاع إلـى مح<مـة 
مـــا یوجـــد �شـــأنه شـــر! خـــاص لتســـوة المنازعـــات أن تقضـــي �عـــدم قبـــول الـــدعوl وشـــمل ذلـــك النـــواحي 
 الإجرائة ولا متد �أR حال من الأحوال إلى الحY الموضوعي، وأن المواعید المنصـوص علـه فـي شـر!
تســوة المنازعــات إنمــا تلــزم مح<مــة التح<ــم دون المحــاكم الوطنــة المختصــة ســما إذا بــدء التح<ــم �عــد 

  .2فوات موعد من المواعید فالمح<مة تقضي �عدم اختصاصها دون التطرق إلى الحY الموضوعي
<ما أن المواعید المتعلقة �التقادم المسـق* سـرR علیهـا القـانون الموضـوعي، و'نصـب 

المطال�ة �ه قضاءاً فالدفع �التقادم یؤثر على الحـY ها على موضوع الحY، ومنع صاحب الحY من تأثیر 
وإذا أخــذ �ــه ینقضــي الحــY �ح<ــم قضــائي، و�التــالي المــدة لا تتعلــY �ــالحY بــل تنصــرف إلــى الحــY فــي 

  .3استعمال وسیلة معینة على سلم شر! تسوة منازعات عقود الانشاءات الهندسة الدولة
حالة لم یتم<ن أحد الأطراف الحصول على رضا الطرف الآخر في اللجوء إلـى  وفي

التح<م فلن ستطع �مفـرده إحالـة النـزاع علـى التح<ـم وإذا أراد الحصـول علـى حقـه فلـن <ـون أمامـه إلا 
  .4الرجوع إلى اتفاق تسوة المنازعات �ات�اع الإجراءات المرسومة للدعوl �عد التأكد من توافر شروطها

یجعـــل فـــوات المواعیـــد فـــي الإخطـــار �عـــدم الرضـــا عـــن قـــرار المهنـــدس أو عـــن قـــرار 
، نهائــاً وملزمــاً وهــو معنــى واضــح وقــاطع الدلالــة ولا حمــل فــي طاتــه أدنــى DAABمجلــس المنازعــات 

                                                           
1 FIDIC (2017), Sub-Clause 21.5 (Amicable Settlement), p 104. 

، ص 2003محمد عبد المجید اسماعیل، عقود الأشغال الدولة والتح<م فیها، منشورات الحلبي الحقوقة، بیروت، لبنان،  2
399. 

  .500محمد عبد المجید اسماعیل، مرجع سابY، ص  3
الجزء الأول، اتفاق التح<م، دراسة مقارنة ما بین النظر'ة العامة للتح<م في المواد المدنة والتجار'ة، محمود هاشم،  4

 .59-58، ص ص 1990القوانین الوضعة والفقه الاسلامي، 
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،  إلاّ أن هنـاك 1تأو'ل أو شك، ومنع من اللجوء إلى المحاكم في حال فـوات مواعیـد اللجـوء إلـى التح<ـم
یرl أن إجراء التح<م إجراء استثنائي على القاعدة العامـة، وهـي اللجـوء إلـى المحـاكم الوطنـة ، وإذا من 

<ان اتفاق التح<م منع المحاكم الوطنة من الفصل في النزاع فإن هذا المنـع ی�قـى سـار'اً مـا دام الاتفـاق 
  .2اكم الوطنةینتج آثاره، وإذا سق* هذا الاتفاق لأR سبب فإن الاختصاص عود للمح

 ینـــایر مـــن 6276 رقــم )ICC(ح<ــم صـــادر عـــن غرفــة التجـــارة الدولـــة  قضـــة فـــي ، المثــال ســـبیل علــى
 لتســــوة مســــتو'ین مــــن مخطــــ* علــــى یــــنص المســــتوات متعــــدد بنــــدتتعلــــY �عقــــد تــــم تضــــمینه  ،1990

 المفاوضــات، خــلال مــن النــزاع حــل تعــذر وإذا الأطــراف، بــین التفــاوض هــو الأول المســتوl  المنازعــات،
 المدعي استخدم ،قضةال هذه في. المهندس من قرار�موحب  الثاني المستوl  خلال من النزاع حل فیجب

. م�اشـرة التح<م �اشر إجراءات المهندس إلى النزاع تقدم في، وأخفY ذلك ومع. فق* الأول المستوl  آلة
 متعــــدد البنــــد فـــي الثــــاني المســـتوl  أن التح<ــــم هیئـــة وجــــدتو  علــــه، المـــدعى اعتــــراضذلـــك  علــــى بنـــاءً 

 المـؤدR المسـتوات متعـدد الشـر! إنفـاذ التح<ـم هیئـة وقـررت ُسـتخدم لـم التح<ـم إلى المؤدR المستوات
 ،المهنـدس إلـى النـزاع لتقـدم المـدعي مـن ومطلو�ـة وانهالآ سا�قة <انت المطال�ة أن ووجدت ،التح<م إلى
 وتجـدر.  3التح<ـم إلـى النـزاع إحالـة للمـدعي فحـY النـزاع، حـل إلـى المهندس أمام الإجراء هذا یؤد لم إذا

 اسـتنفاذ الاتفاقـات تفـرض لا والمحـاكم التح<ـم هیئـاتأن  ،أخـرl  قضـة مـن یتضـح <ما أنه، إلى الإشارة
  .4الأطراف أحد اعتراض على بناءً  فق* ولكن وظفتها �ح<م التح<م إلى تؤدRالتي  المستوات متعددة

   

                                                           
محمد عبد المجید اسماعیل، دراسات في العقد الإدارR الدولي والتح<م في عقود الدولة، الط�عة الأولى، منشورات الحلبي  1

 .159 ، ص2014الحقوقة، بیروت، 
 .نفس الصفحةنفس المرجع،  2

، مقــاول ســو'دR ضــد أمــین اللجنــة  1990مــن ینــایر  6276. رقــمفــي القضــة ) ICC(ح<ــم مح<مــة التح<ــم الدولــة   3
ة وأمین اللجنة الشعبة للصحة في تلك البلدة، الأrة دولة عر، المجلـة الدولـة التح<ـم 1990الجزئة،  ح<امالشعبة لبلد

  .367 - 363 :ص ، ص4العدد  1، المجلد 2009العرrي، 
4 Jollies, Alexander, Consequences of Multi-tier Arbitration Clauses: Issues of Enforcement, 
(Sweet and Maxwell, London), 2006, p 331. 
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  الثاني �حثمال

  الحصول على تسو�ة أولّ�ة للمنازعة إجراءات  

جـاءت الإخطــارات والمطال�ـات <مفــاتح للارتقـاء فــي سـلم تســوة منازعـات عقــود الإنشــاءات 
الهندسة الدولة، فالإخطار �المطال�ة یوجه للمهندس �الدرجة الأولى، أو الإحالة على مجلس المنازعـات 

)DAAB (ة مـن أجـل الحصـول اتفـاق أو توصـة أو قـرار <تسـوة أولـة للمطال�ـة تسـاهم في الدرجة الثان
في إعادة توازن العقد، ومن خلال هذا الم�حث نتطرق إلى إجراءات الحصول على تسوة أولة للمنازعـة 

 ).الثاني المطلب(، وإنفاذ قرارات التسوة الأولة في)المطلب الأول(في 

  المطلب الأول
  ات التسو�ة الأول�ة إجراءات الحصول على قرار 

تتمثـــل قـــرارات التســـوة الأولـــة فـــي اتفـــاق أو قـــرار المهنـــدس �مناســـ�ة فصـــله فـــي المطال�ـــات 
، وفـي توصـة )الفـرع الأول) (2017(مـن عقـد الإنشـاءات الهندسـة الدولـة  20المحالة عله وفقا للبند 

واتفاقــة مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات والأح<ــام  21وفقــا للبنــد  )DAAB(أو قــرار مجلــس المنازعــات 
  ).الفرع الثاني( الإجرائة المتعلقة بها

  الفرع الأول 

  اتفاق أو قرار المهندس 

ـــدم  ـــة، أن ق توجـــب الإجـــراءات فـــي تســـوة منازعـــات فـــي عقـــود الإنشـــاءات الهندســـة الدول
 إلـــى أدl الـــذR الظـــرف أو الحــدثفـــه  صـــفحیــث  المهنـــدس، إلـــى اً �المطال�ــةإخطـــار الطــرف المـــدعي 

 فـي ، وذلـكأجلـه مـن المطال�ـة تقـدم تـم الذR فترة إصلاح العیوب تمدید أو التأخیر أو الخسارة أو التكلفة
 <ان أو ،�ه علم على أص�ح المدعي الطرف �عد یومًا 28 یتجاوز لا موعد وفي عملًا مم<ن وقت أقرب
 الفتـرة، هـذه خـلال �المطال�ة إخطار تقدم في المدعي الطرف وإذا أخفY ،�ه علم قد <ون  أنعله  یجب
 الإنجاز وقت تمدید یجوز لا، و العقد سعر تخفض ولا إضافة، مدفوعات أR على الحصوله ل حY فلن

 یتعلـــY فمـــا مســؤولة أR مـــن الآخــر الطـــرف ذمــة إبـــراءفــي المقابـــل یــتم و  ،أو فــي فتـــرة إصــلاح العیـــوب
  .1المطال�ة إلى أدl الذR الظرف أو بـالحدث

                                                           
1 FIDIC (2017), Red-Book, Sub-Clause 20.2.1 (Notice of Claim), P 96. 
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لا عمــل نا�ــة عــن صــاحب العمــل وإنمــا  ه فــي هــذه الحالــة فإنــ والمهنــدس <مــا ســبY ذ<ــره 
وتحیـــل الكثیـــر مـــن شـــرو! عقـــد  .یتعــین علـــه التصـــرف �شـــ<ل محایـــد بـــین الطـــرفین عنــد تنفیـــذه واج�اتـــه

ـــات المقـــاول وصـــاحب العمـــ ل علـــى المهنـــدس مـــن أجـــل الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة المتضـــمنة لمطال�
، أو العمــل علــى إصــدار قــراره فیهــا عــن طر'ــY تحدیــد المطال�ــة )أولاً (التشــاور للتوصــل إلــى اتفــاق �شــأنها 

  ).را�عاً (، وآثار الاتفاق أو تحدید المهندس )ثالثاً (، الحدود الزمنة )ثاناً (
  التشاور للتوصل إلى اتفاق: أولاً 

المهندس أن قـرب وجهـات النظـر بـین الطـرفین قصـد التوصـل إلـى اتفـاق مـن خـلال  حاول
المشاورات والمناقشات مـع <ـلا الطـرفین �شـ<ل مشـترك أو منفـرد، وتبـدأ هـذه العملـة �صـفة فور'ـة لإتاحـة 

س ، مـا لـم قتـرح المهنـد3.7.3الوقت الكافي لاحترام الحدود الزمنة المنصـوص علیهـا فـي الفقـرة الفرعـة 
  .خلاف ذلك و'تفY عله الطرفان

إذا تم التوصل إلى اتفاق في الحدود الزمنة المطلو�ـة، یجـب علـى المهنـدس إعطـاء إخطـار 
  .و'تضمن نسخة من الاتفاق موقع علیها من <لا الطرفین" إعلان عن اتفاق الأطراف"یذ<ر فه 

نـة المطلو�ـة، أو تـم تبلـغ وفي الحالة التي لم یتم التوصل فیها إلى اتفاق خلال الحدود الزم
المهنــدس مــن الطــرفین أنــه لا م<ــن التوصــل إلــى اتفــاق خــلال الحــدود الزمنــة، یجــب علــى المهنــدس أن 
عطـــي إخطـــارًا للطـــرفین بـــذلك و'جـــب أن ی�اشـــر فـــورًا إجـــراءات الموافقـــات أو القـــرارات �شـــأن المســـألة أو 

  .1المطال�ة
  .المهندس تحدید: ثان�اً 

ى اتخــاذ قــرار عــادل ومنصــف �شــأن المســألة أو المطال�ــة المرفوعــة إلــه عمــل المهنــدس علــ
ضمن الحدود الزمنـة المطلو�ـة وفـي حـدود أح<ـام العقـد، مـع ضـرورة مراعـاة جمـع الظـروف ذات الصـلة 

الطـرفین �قـراره الـذR یجـب أن یتضـمن علـى أنـه  �المسألة أو المطال�ة، و'تعین عله أن قدم إخطاراً لكلا
  .2، و'جب أن فصّل قراراته مع ذ<ر الأس�اب والتفاصیل الداعمة لها" رار المهندسإخطار �ق"

  الحدود الزمن�ة :ثالثاً 

الحالة التي یتوصل فیها الطرفین إلى اتفاق فإنه یتعین على المهندس أن صدر إخطاراً  في
قترحها المهندس و'تفY علیها الطرفان) 42(�الاتفاق في غضون  lمهلة أخر Rیومًا أو خلال أ.  

                                                           
1 FIDIC (2017), Red-Book, Sub-Clause 3.7.1 (Consultation To Reach Agreement), P 19. 
2
 FIDIC (2017), Red-Book, Sub-Clause 3.7.2 (Engineer’s Determination), P 19. 
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، یتم الاتفاق علیها أو قرارها فیتم حساب بـدء )ولست مطال�ة(وفي الحالة التي توجد مسألة 
  .الزمني للاتفاق من تار'خ البدء في المشاورات والمناقشات لمحاولة التوصل إلى اتفاق الحد

، فیـتم بـدء حسـاب )المطال�ـات( 1.20وفي الحالة التي توجد فیها مطال�ة وفقا للفقـرة الفرعـة 
 الحـــد الزمنـــي إمـــا مـــن تـــار'خ اســـتلام المهنـــدس للإخطـــار �موجـــب الفقـــرة الفرعـــة المـــذ<ورة، أو مـــن تـــار'خ

أو اسـتلامه للمطال�ـة المسـتمرة   4.2.20استلام المهندس للمطال�ة مفصلة �الكامل �موجب الفقرة الفرعة 
حیــث یتعــین علــى المهنــدس أن صــدر إخطــارا �قــراره فــي غضــون . 6.2.20الآثــر �موجــب الفقــرة الفرعــة 

  .لطرفانیومًا أو خلال مهلة زمنة أخرl التي قد قترحها المهندس و'تفY علیها ا) 42(
وفي الحالة التي لم قدم فیها المهندس إخطاراً �الاتفاق أو القرار خـلال المهلـة المحـددة عنـد 

أما في الحالـة التـي توجـد فیهـا مسـألة . رفع مطال�ة، فعتبر أن المهندس قدر أصدر قراراً برفض المطال�ة
لمحـددة فتعتبـر المسـألة نزاعـاً م<ـن یتم الاتفاق علیها أو قرارها ولم یتصرف فیها المهندس خـلال المهلـة ا

لاتخـاذ قـراره �موجـب الفقـرة  DAAB)(أن حیله أR من الطرفین على مجلس تجنـب وتسـوة المنازعـات 
ودون الحصـول علـى إخطـار �عـدم ) الحصول على قرار مجلس تجنب وتسوة المنازعات( 4.21الفرعة 

، وعطــل العمــل �أح<ــام )علــى قــرار المهندســین عــدم الرضــا( 5.7.3الرضــا ، و<ــذا أح<ــام الفقــرة الفرعــة 
  .1)إحالة النزاع على مجلس تجنب وتسوة المنازعات) (أ( 1.4.21الفقرة الفرعة 

  آثار الاتفاق أو القرار: را�عاً 

الهندســـة فـــإن <ـــل اتفـــاق بـــین الطـــرفین أو قـــرار صـــادر عـــن  الإنشـــاءاتوفقـــا لأح<ـــام عقـــد 
المهنــدس <ــون ملزمــاً لكــلا الطــرفین و'جــب أن متثــل لــه المهنــدس نفســه، مــا لــم یــتم تصــححه، أو تــتم 

وفي الحالـة التـي <ـون فیهـا اتفـاق أو قـرار یتعلـY بـدفع  ).المنازعات والتح<م( 21مراجعته �موجب البند 
إلــى الطـرف الآخــر، فیتعــین علـى المقــاول تضـمین هــذا المبلــغ فـي الكشــف التــالي مبلـغ مــن أحـد الطــرفین 

  .و'جب على المهندس تضمین هذا المبلغ في شهادة الدفع التي تلي ذلك الكشف
ـــة التـــي عثـــر فیهـــا المهنـــدس علـــى أR خطـــأ مط�عـــي أو <تـــابي أو حســـابي �عـــد  وفـــي الحال

أــام مــن اكتشــاف الخطــأ أن ) 07(یجــب علــه وخــلال إصــدار أو اســتلام الإخطــار �الاتفــاق أو القــرار،  
شـعر <ــلا الطــرفین �الاتفـاق أو القــرار المصــحح، وفــي الحالـة التــي <تشــف فیهـا أحــد الأطــراف أR خطــأ 

                                                           
1 FIDIC (2017), Red-Book, Sub-Clause 3.7.3 (Time limits), P 19. 
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وحـدد الخطـأ  4.7.3مط�عي أو <تابي أو حسابي فعله أن قدم إخطاراً للمهنـدس �موجـب الفقـرة الفرعـة 
  . 1لى وجود الخطأ فعله إ�لاغ الأطراف على الفور بذلكبوضوح وإذا لم یوافY المهندس ع

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق أو القرار المصحح ینتج نفس الآثـار الـذR ینتجهـا الاتفـاق أو 
  .القرار وفقاً لأح<ام العقد

إذا <ان أR من الطرفین غیر راضٍ عن قرار المهندس، فإنه یجوز للطرف غیر الراضي أن 
عطي إخطاراً للطرف الآخر مع ضرورة تم<ین المهندس بنسخة منه، و'جـب أن یتضـمن الإخطـار �عـدم 

وتوضح فه سبب أو أس�اب عدم الرضا، وذلك في " إخطار �عدم الرضا عن قرار المهندس"الرضا ع�ارة 
أو ) قرار المهندس( 2.7.3یومًا �عد استلام إخطار المهندس �القرار �موجب الفقرة الفرعة ) 28(ن غضو 

  ).آثار الاتفاق أو القرار( �4.7.3الإخطار المتضمن القرار المصحح �موجب الفقرة الفرعة 
یوماً من انتهاء المهلـة الزمنـة ) 28(وفي حالة القرار المتضمن رفض المطال�ة في غضون 

�عد ذلك، یجوز لأR من الطرفین المضي ، )الحدود الزمنة( 3.7.3المحدد للفصل �موجب الفقرة الفرعة 
   ).DAABتجنب وتسوة المنازعات  الحصول على قرار مجلس( 4.21قدمًا �موجب الفقرة الفرعة 

رار یومــاً عتبــر قــ) 28(وفــي الحالــة التــي لــم یــتم تقــدم فیهــا إخطــار �عــدم الرضــا خــلال فتــرة 
  .المهندس مقبولاً من <لا الطرفین و<ون نهائًا وملزمًا لهما

أمـا الحالـة التـي <ـون فیهــا عـدم الرضـا علـى جـزء أو أجــزاء مـن قـرار المهنـدس فیجـب علــى 
الطــرف المعنــي أن حــدد الجــزء أو الأجــزاء بوضــوح فــي الإخطــار �عــدم الرضــا، وم<ــن أن تعتبــر قابلــة 

وصــ�ح مــا ت�قـى مــن القــرار نهائًـا وملزمًــا لكــلا . �ـاقي الأجــزاء مــن القـرار للفصـل عــن القــرار مـا لــم تتــأثر
  .الطرفین <ما لو لم یتم التعبیر عن عدم الرضا

 7.3وفي الحالة التي فشل فیهـا أحـد الأطـراف فـي الامتثـال للاتفـاق بـین الطـرفین �موجـب الفقـرة الفرعـة 
ف الآخـر ، دون الإخــلال �ـأR حقـوق أخـرl قــد عــن المهنـدس، یجـوز للطـر  أو لقـرار نهـائي وملـزم صـادر

، وعنــدها تنطبــY )التح<ــم(6.21متلكهــا، إحالــة هــذا الفشــل م�اشــرة إلــى التح<ــم �موجــب الفقــرة الفرعــة 
  .DAAB(2عدم الامتثال لقرار مجلس ( 7.21الفقرتان الأولى والثالثة من الفقرة الفرعة 

ورات إلــى التوصــل إلــى اتفــاق المهنــدس وفــي حــال وممــا تقــدم أعــلاه، ســعى المهنــدس عــن طر'ــY المشــا
فضــل المســاعي عمــل علــى تحدیــد المطال�ــة عــن طر'ــY إصــدار رأــه أو قــراراه الملــزم فیهــا، وrــذلك عمــل 

                                                           
1  FIDIC (2017), Red-Book, Sub-Clause 3.7.4(Effect of the agreement or determination), P 20. 
2 FIDIC (2017), Red-Book, Sub-Clause 3.7.5(Dissatisfaction with Engineer’s determination), P 21. 
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المهندس في حـاد تـام عـن صـاحب العمـل والمقـاول وعمـل مـا أم<ـن إلـى إصـدار قـرار عـادل ومنصـف، 
المهنــدس أن یرســل إخطــاراً �عــد الرضــا إلــى المهنــدس وعلــى الطــرف الــذR یــرl أنــه متضــرراً مــن تحدیــد 

  ).DAAB(والطرف الآخر لمواصلة إحالة المسألة الخلافة على مجلس المنازعات 
  الفرع الثاني 

  )DAAB(توص�ة أو قرار مجلس المنازعات 

فــي عقــود الإنشــاءات الهندســة الدولــة علــى الوقاــة مــن المنازعــات ) DAAB(تعمــل مجــالس المنازعــات 
ت �شـأن المسـألة الخلافـة، وفمـا یلـي نتطـرق إلـى الإحالـة اوتسو'تها، من خلال إصدار توصات أو قرار 

) ثالثاً ( )DAAB(، قرار مجلس المنازعات )ثاناً (، والإحالة الرسمة )أولاً ) (تجنب المنازعات(غیر رسمة 
  ).را�عاً ) (DAAB(، وآثار قرار مجلس المنازعات 

  لرسم�ة الإحالة غیر ا: أولاً 

ن یتفقــا علــى تقــدم أ تجیــز عقــود الإنشــاءات الهندســة الدولــة لكــل مــن المقــاول ورب العمــل

مع تبلغ المهندس بنسخة منه، من ) DAAB(طلب مشترك م<توب إلى مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
تنفیــذ العقــد أو مناقشــة ومحاولــة حــل لأR مشــ<لة أو خــلاف قــد ینشــأ بینهمــا أثنــاء /أجـل تقــدم المســاعدة و

بوجود مش<لة أو خلاف، فیجـوز لـه أضـاً ) DAAB(الهندسي، وإذا علم مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
ش<ل الإحالة غیر الرسمة Rم مثل هذا الطلب المشترك، والذ .1دعوة الأطراف لتقد

فالإحالــة غیــر الرســمة الإحالــة غیــر الرســمة، تهــدف إلــى تجنــب المنازعــات ســواء �التــدخل 
المشــترك مــن طرفــي العقــد الهندســي عــن طر'ــY تقــدم طلــب مشــترك وم<تــوب إلــى مجلــس تجنــب وتســوة 

نفسـه مـن خـلال دعـوتهم  )DAAB(، أو من طرف مجلس تجنـب وتسـوة المنازعـات )DAAB(المنازعات 

                                                           
1 Sub-clause 21.3(Avoidance of Disputes): 

"If the Parties so agree, they may jointly request (in writing, with a copy to the Engineer) 
the DAAB to provide assistance and/or informally discuss and attempt to resolve any issue or 
disagreement that may have arisen between them during the performance of the Contract. If the 
DAAB becomes aware of an issue or disagreement, it may invite the Parties to make such a joint 
request.  

Such joint request may be made at any time, except during the period that the Engineer is 
carrying out his/her duties under Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination] on the matter at 
issue or in disagreement unless the Parties agree otherwise. Such informal assistance may take place 
during any meeting, Site visit or otherwise.  

However, unless the Parties agree otherwise, both Parties shall be present at such 
discussions. The Parties are not bound to act on any advice given during such informal meetings, 
and the DAAB shall not be bound in any future Dispute resolution process or decision by any views 
or advice given during the informal assistance process, whether provided orally or in writing." 
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لمســاعدة أو مناقشــة أو ایجــاد حــل لمشــ<لة أو متــى <انــت الحاجــة موجــودة إلــى ا. إلــى تقــدم هــذا الطلــب
  .ف قد ینشأ �مناس�ة تنفیذ العقد الهندسيلخلا

علــى ضــرورة تبلــغ المهنــدس بنســخة مــن هــذا الطلــب وــأتي ذلــك فــي نظرنــا  تــم التشــدیدوقــد 
 Rــة لتفــادإلــى الــدور الهــام الــذR یلع�ــه المهنــدس فــي تنفیــذ المشــروع الإنشــائي مــن جهــة، ومــن جهــة ثان

سما وأن حظر إحالـة المنازعـات علـى مجـالس  دسالتأثیر الم�اشر أو غیر الم�اشر على التزامات المهن
  .المنازعات في المنازعات التي لازالت تحد ید المهندس ولم فصل فیها

تحال النزاعات على مجلس المنازعات في صور الإحالة الغیر رسمة من خلال طلب قـدم 
فمــا بینهمــا حــول  لمجلــس النزاعــات �اتفــاق طرفــي النــزاع مــن أجــل الوصــول إلــى صــغة توافــY أو تفــاهم

المسألة المعروضة على مجلـس النزاعـات، تخـول هـذه الإحالـة لمجلـس النزاعـات سـلطة إصـدار توصـات 
استشــار'ة مــن خــلال مــد یــد العــون لطرفــي العقــد فــي معرفــة أ�عــاد �عــض المســائل الفنــة أو القانونــة التــي 

نظر بینهما، وتكون توصات المجلس ش<لت بینهما مواقفاً مت�اینة، فسعى المجلس إلى تقر'ب وجهات ال
فــي هــذا الصــدد غیــر ملزمــة لهمــا فهــي لا تتعــدl أن تكــون رأــا استشــار'اً، وحظــر معــه علــى الطــرفین 

  .1اللجوء إلى مثل هذه الإحالة �صفة منفردة ودون علم الطرف الآخر
فیها المهندس والإحالة غیر الرسمة متاحة للأطراف في أR وقت، �استثناء الفترة التي قوم 

  .�شأن المسألة محل الخلاف، ما لم یتفY الأطراف على خلاف ذلك 3/7بتنفیذ واج�اته �موجب المادة 

تتم المساعدة غیر الرسمة أثناء أR اجتماع أو ز'ارة للموقع أو أR م<ان آخر، وتكون في 
ات منفصلة بین والأطراف، أو في اجتماع) DAAB(ش<ل محادثة بین مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

وأR من الطرفین �شر! وجود موافقة مس�قة من الطرف ) DAAB(مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
الآخر، و'تعین على الأطراف في العقد الهندسي المشار<ة في هذه المناقشات ما لم یتفقا على خلاف 

  . ذلك
) DAAB(تتوج المساعدة غیر الرسمة، �أن صدر مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

توصات غیر ملزمة للأطراف، تكون شفاهة أو م<تو�ة،  ولا تلتزم الأطراف �أR مشورة قدمها مجلس 
، ومتى تم اتفاقهم على الأخذ بها فحینئذٍ تتحول التوصة غیر )DAAB(تجنب وتسوة المنازعات 

زم مجلس تجنب وتسوة ولا یلت. 2الملزمة أو المشورة إلى قرار ملزم لما حمله الاتفاق من قوة تنفیذة

                                                           
  .291البهجي عصام أحمد ، مرجع سابY، ص  1

2 Cyril Chern, op.cit, p 215.  
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، �أR وجهة نظر أو مشورة أو توصة قدمها للأطراف �مناس�ة الإحالة غیر )DAAB(المنازعات 
الرسمة، لتش<ل توجهاً ملزماً له �مناس�ة أR عملة لحل النزاع مستق�لاً، فم<ن له أن صدر قراراً لحل 

لأطراف �مناس�ة الإحالة غیر الرسمة <ان شفاهة أو مخالفاً لما تضمنته التوصة المقدمة لالنزاع 
) DAAB(وrذلك لا م<ن للأطراف أن یبنوا طعنهم في قرار مجلس تجنب وتسوة المنازعات . م<تو�ة

على التناقض ما بین التوصات المنبثقة عن الإحالة غیر الرسمة والقرار الصادر �مناس�ة الإحالة 
   .الرسمة

، هي تجنب )DAAB(من وراء إنشاء مجلس تجنب وتسوة المنازعات وعله، فإن الفلسفة 
التقاضي أو التح<م الم<لف والمستغرق للوقت، والذR تصدر قراراته �عد تنفیذ المشروع الإنشائي ولس 
أثناءه، وrذلك فهذه الف<رة تستجیب لمتطل�ات التسوة السر'عة للمنازعات التي م<ن أن تكون طو'لة 

وتعزز . 1في الوقاة من اختلال توازن المصالح الإقتصادة لأطراف العقد الهندسي الأمد، وتساهم
م<ن أن یتعرض للخطر �سبب  Rة السر'عة للمنازعات الناجمة عن تنفیذ المشروع، والذاحتاجات التسو

  . نزاعات طو'لة الأمد
فیها إلى  ظهر أن الإحالة غیر الرسمة، تهدف إلى تجنب المنازعة ما أم<ن، و'لتجأ

، لاستطلاع رأه �أن المسألة الخلافة، ولا یجوز لأR طرف )DAAB(مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
التقدم �طلب المساعدة غیر الرسمة من جانب واحد، ومن �اب أولى حظر على صاحب العمل 

  .)DAAB(والمقاول وموظفیهم طلب المشورة من مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
عن إبداء رأه حال أR إحالة �صفة ) DAAB(س تجنب وتسوة المنازعات مجل ومتنع
أR طرف على موقفه في طلب المساعدة غیر الرسمة دون موافقة الطرف  أصرّ انفرادة، وإذا ما 

لم ینضج ( الآخر، فیتحول موضوع الطلب من طلب المساعدة غیر الرسمة �شأن خلاف أو سوء فهم 
�شأن ) DAAB(طلب الحصول على قرار مجلس تجنب وتسوة المنازعات إلى ) �عد لص�ح نزاعاً 
  .المسألة الخلافة

یتبین أنه من المهم أن <ون للأطراف الرغ�ة في إحالة أR خلافات أو سوء فهم إلى 
قبل أن تتحول المسألة الخلافة إلى نزاع رسمي، و<ل رأDAAB ( R(مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

وإن لم <ن ملزماً فله فوائد تم<ن <ل طرف من ) DAAB(وتسوة المنازعات قدمه مجلس تجنب 

                                                           
1 Volker Mahnken, Op.cit, p 64. 
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عند إعطاء رأه غیر ) DAAB(و�ش<ل عام، ساعد مجلس تجنب وتسوة المنازعات . مراجعة موقفه
الرسمي، من منع وتجنب أR خلاف إو إش<ال قبل أن یتطور وص�ح نزاعًا، وقدم شرحاً لموضوع 

ن مراجعة مواقفها، وتقطع أشوا! طو'لة في تجنب وتسوة ما م<ن أن <ون الخلاف تم<ن الأطراف م
  .نزاعاً محتملاً 

  )DAAB(مجلس المنازعات  قرار: ثان�اً 

�موجب ) DAAB(�الإضافة إلى الصلاحات الممنوحة لـمجلس تجنب وتسوة المنازعات 
، )DAAA( سوة المنازعاتب وتوالشرو! العامة لاتفاقة تجنشرو! عقد الإنشاءات الهندسة الدولة 

. فإنه یخول لمجلس تجنب وتسوة المنازعات صلاحات تم<نه من الاضطلاع �المهمة المسندة إله
أو تقدم المساعدة /فعمل على وضع الإجراءات التي یتعین ات�اعها في إطار القام �الز'ارات المیدانة و

 .1إصدار القرارات �موجب شرو! العقد غیر الرسمة، ووضع الإجراءات الواجب ات�اعها في
، اتخــاذ قــرار �شــأنه اختصاصــه ونطــاق المنازعــات المحالــة )DAAB(ولمجلــس المنازعــات 

علـه، و�الإم<ــان الاسـتعانة بخــدمات الخبــراء عـن طر'ــY تعیـین خبیــر أو أكثــر مـن مختلــف التخصصــات 
  .2الفنة والقانونة �عد موافقة الأطراف
الصــلاحة مــن أجــل إجــراء اجتمــاع مــع الأطــراف أو أR جلســة ســماع ولمجلــس المنازعــات 

یراهـا مناسـ�ة، ولــس علـه الالتــزام �ـأR قواعــد أو إجـراءات لتسـییر جلســات الاسـتماع بخــلاف تلـك الــواردة 
  .في العقد أو قواعد مجلس تجنب وتسوة المنازعات

ائل المطلو�ــة لقــرار و'تعــین علــى مجلــس أخــذ زمــام الم�ــادرة فــي التحقــY مــن الحقــائY والمســ
، والاستفادة من المعرفة المتخصصة للأعضاء المش<لین في )DAAB(مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

  .المجلس، واتخاذ قرار بخصوص دفع رسوم التمو'ل وفقا للعقد
الصــــلاحة فـــي اتخـــاذ قـــرارات مؤقتـــة مثــــل ) DAAB(ولمجلـــس تجنـــب وتســـوة المنازعـــات 

ة، و�س* الرقا�ة على أعمال المهندس وقراراته المتصلة �موضوع المنازعة وrذلك التدابیر الوقتة والتحفظ
م<ن للمجلس فتح ومراجعة وتنقح أR شهادة أو قرار أو اتفـاق أو تعلمـات أو رأR أو تقیـم أو قبـول أو 

                                                           
1 FIDIC (2017),Red Book , Annex DAAB PROCEDURAL RULES Rule 5 (Rule 5 Powers of the 
DAAB), p 119. 
2 Ibid. 
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اتفـــاق أو موافقـــة أو رفـــض أو عـــدم اعتـــراض أو إذن أو إجـــراء مشـــا�ه صـــادر عـــن المهنـــدس ولـــه صـــلة 
  .اع�النز 

�السلطة التقدیر'ة من أجل تقر'ـر مـا إذا ) DAAB(و'تمتع مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
<ـان وإلـى أR مـدl، یجـوز ممارسـة الصـلاحات الممنوحـة لـه �موجـب شـرو! العقـد والملاحـY التا�عـة لــه 
ســـــما الأح<ـــــام المتعلقـــــة �اتفاقـــــة مجلـــــس تجنـــــب وتســـــوة المنازعـــــات وقواعـــــد مجلـــــس تجنـــــب وتســـــوة 

  .1نازعاتالم
، لیتـولى إجـراءات )أولا(الإحالة الرسمة علـى مجلـس المنازعـات فما یلي سیتم التطرق إلى 

  ).را�عاً (،  والطبعة القانونة لقرار مجلس المنازعات ) ثالثاً (، إصدار القرار )ثاناً (التحقیY فیها 
  الإحالة الرسم�ة على مجلس المنازعات )1

هــي طلــب  2017مــن عقــد الإنشــاءات الهندســة لســنة  21/4الإحالــة الرســمة وفقــا للمــادة 
، وعلى ع<س الإحالة غیر الرسمة التي )DAAB(قرار مجلس تجنب وتسوة المنازعات  علىالحصول 

تقتضــي أن <ــون الاتفـــاق بــین الأطــراف علـــى إحالــة طلــب مشـــترك إلــى هــذا المجلـــس بهــدف المســـاعدة 
فعلــي فإنــه م<ــن تقــدم طلــب إلــى مجلــس تجنــب وتســوة وعنــد نشــوء نــزاع .  وتفــادR حــالات ســوء الفهــم

مــن قبــل أR مــن الطــرفین �شــ<ل مســتقل ودون الحاجــة إلــى موافقــة الطــرف الآخــر ) DAAB(المنازعــات 
 .لغرض الحصول على قراره �شأن المسألة المتنازع علیها

م<ـن إحالتـه  و�موجب  Rـة، فـإن النـزاع الـذالشرو! العامة لعقود الإنشـاءات الهندسـة الدول
، یتمثــل فــي الحالــة التــي یــرفض فیهــا المهنــدس )DAAB(رســماً علــى مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات 

تحــال المنازعــات علــى مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات حیــث . مطال�ـة مقدمــة مــن قبــل أR مــن الطــرفین
)DAAB (شـــتر! فیهـــا الكتا�ـــة وإخطـــار الطـــرف الآخـــر، وهـــي الصـــورة التـــي  فـــيصـــورة إحالـــة رســـمة، 

مـــن عقـــد الإنشـــاءات  21/4والمـــادة  1999مـــن عقـــد الإنشـــاءات الهندســـة لســـنة  20/2فصـــلتها المـــادة 
، حیـث أوجبـت إحالـة المنازعـات علـى مجلـس المنازعـات قبـل م�اشـرة أR إجـراءات 2017الهندسة لسـنة 

لة أخرl للتسوة <التح<م أو القضاء أو أR ش<ل من أش<ال التسوة الودة الأخرl، وتشمل تتعلY بوسی
الإحالــة جمــع المنازعــات ومهمــا <ــان نوعهــا شــر'طة أن تكــون متصــلة �العقــد أو تنشــأ عنــه أو عــن تنفیــذ 

المهنـدس الأشغال، �ما في ذلك أR نـزاع حـول أR شـهادة تحدیـدات أو تعلمـات أو رأR أو تقیـم مـن قبـل 

                                                           
1   Ibid. 
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، وتكــون هــذه الإحالــة خطــة إلــى المجلــس 1999مــن عقــد الإنشــاءات الهندســة لســنة  20/4وفقــا للمــادة 
للحصــول علــى قــراره إذ تثبــت الإحالــة مــن تــار'خ تســلم رئــس المجلــس لطلــب الإحالــة، مــع وجــوب إرســال 

ا النـزاع یـتم �موجـب نسخة من هذا الطلب إلى الطرف الآخر والمهندس علـى أن یـتم التنوـه أن إحالـة هـذ
  .1من العقد 1.4.21المادة 

 .الاجتماعات والز:ارات المیدان�ة )2

عمــل مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات )DAAB( ــام، علــى عقــد اجتماعــات مــع الأطــراف والق
بز'ارات میدانة، لغرض التعرف على المشروع الانشائي وظروف الموقـع وسـیر العمـل وتقدمـه، والتعـرف 

مجر'ــات انجــاز الأعمــال وتنفیــذ بنــود العقــد، وتم<ــن الز'ــارات المتكــررة مــن مــدl احتــرام عــن <ثــب عــن 
الجدول الزمني للمشروع والاش<الات التـي م<ـن أن تعـرض انجـازه فـي الوقـت المتفـY علـه ، مـع الإلمـام 

ة �أR قضة أو خلاف فعلي أو محتمل بین الأطراف وظل على علم �ـه،  وقـدم المسـاعدة غیـر الرسـم
  .2إذا طلبت منه �ش<ل مشترك من الأطراف

<ــــون أول اجتمــــاع یجمــــع بــــین صــــاحب العمــــل والمقــــاول ومجلــــس تجنــــب وتســــوة المنازعــــات 
)DAAB ( ــا مــن تعیینــه، مــن أجــل وضــع جــدول زمنــي للإجتماعــاتوجهــاً لوجــه، فــي أقــرب مم<ــن عمل

تواترة ومنتظمة <افة لتحقیY الغاة المخط* لها، وز'ارة الموقع �التشاور مع الأطراف، وتتم على فترات م
یوماً ولا تقـل عـن  140المرجوة من تش<یل المجلس في تجنب المنازعات وتكون على فترات لا تز'د عن 

یومـــاً، مـــا لـــم یـــتم الاتفـــاق علـــى خـــلاف ذلـــك �شـــ<ل مشـــترك بـــین الأطـــراف ومجلـــس تجنـــب وتســـوة  70
  .المنازعات

م<ن لمجلس تجنب وتسوة المنازعات  و�الإضافة إلى الاجتماعات الم�اشرة فإنه)DAAB ( عقد
اجتماعات مع الأطراف عن طر'Y الهاتف أو الفیدیو أو على النحو المتفY عله مع الأطـراف وفـي هـذه 

  .الحالة، یتحمل <ل طرف مخاطر الانقطاع أو أR خلل في الإرسال والاستق�ال عبر الهاتف أو الفیدیو
قــد تشــمل تعلیــY الأعمــال أو إنهــاء العقــد، یجــب علــى مجلــس  وفــي أوقــات التشــیید الحرجــة والتــي

القام بز'ارة الموقع بناءاً على طلب <تابي من أR من الطرفین، وفي ) DAAB(تجنب وتسوة المنازعات 

                                                           
1  FIDIC (2017), Red Book, clause 21.4.1 
2 FIDIC (2017),Red Book, Annex DAAB Procedural Rules, Rule 3 (Meetings and Site Visits), pp 
117-118. 
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، �احتمال حدوث حدث هـام فـي )DAAB(الحالة التي علم أو یتن�أ فیها مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
  .1عو الأطراف إلى تقدم مثل هذا الطلبإنجاز الأعمال فإنه ید

وفي الحالات المستعجلة یجوز لأR من الطرفین تقدم طلب م<توب لمجلس تجنب وتسـوة 
المنازعــات مــن أجــل ز'ــارة الموقــع أو عقــد اجتمــاع و'وضــح فــي الطلــب الأســ�اب التــي جعلتــه یلــح علــى 

تجنــب وتســوة المنازعــات علــى الطلــب  الاجتمــاع أو ز'ــارة الموقــع، وفــي الحالــة التــي یوافــY فیهــا مجلــس
المسـتعجل ، فیجــب علــى أعضــاء المجلــس اســتخدام جمــع المســاعي المعقولــة مــن أجــل عقــد اجتمــاع مــع 

أـام �عــد تلقــي الطلــب، أو ز'ــارة الموقــع إذا <انــت  3الأطـراف عــن طر'ــY الهــاتف أو الفیــدیو فــي غضــون 
ماع للرد علـى هـذا الطلـب أو معارضـته وتـتم ضرور'ة �عد تم<ین الطرف الآخر من فرصة في هذا الاجت

  .یومًا �عد تار'خ هذا الاجتماع 14ز'ارة الموقع في غضون 
وفي العادة، یتم تحدیـد وقـت وجـدول الأعمـال لكـل اجتمـاع أو ز'ـارة للموقـع مـن قبـل مجلـس 

و�التشاور مع الأطـراف، وسـتوجب تنسـیY وحضـور <ـل اجتمـاع أو ) DAAB(تجنب وتسوة المنازعات 
ز'ارة لموقع العمل <ل من صاحب العمل والمقاول والمهندس، وقع علـى المقـاول تـوفیر معـدات السـلامة 
الشخصــة والضــوا�* الأمنــة والنقــل فــي الموقــع لكــل ز'ــارة للموقــع، وتجهیــز غرفــة الاجتماعــات وتــوفیر 

جتماعات عن طر'Y خدمات الس<رتار'ة والنسخ لكل اجتماع وجهاً لوجه ، وتقدم التسهلات الخاصة �الا
  .الهاتف أو الفیدیو

إعـــداد تقر'ـــر عـــن أنشـــطتها أثنـــاء ) DAAB(یجـــب علـــى مجلـــس تجنـــب وتســـوة المنازعـــات 
الإجتمــاع أو ز'ــارة الموقــع وإرســال نســخ مــن هــذا التقر'ــر للأطــراف وإلــى المهنــدس فــي ختــام <ــل اجتمــاع 

  .2أام س�عةو في أR حال في غضون  وز'ارة للموقع وإذا أم<ن قبل مغادرة م<ان الاجتماع أو الموقع،
تنشــأ مجــالس المنازعــات فــي الواقــع، منــذ بداــة العقــد ولعــل ذلــك م<مــن الاخــتلاف الأساســي 
بین مجالس المنازعات والوسائل الأخرl فـي تسـوة المنازعـات، والأهمـة الممیـزة فـي مجـالس المنازعـات 

انتهائــه، و'تحقـــY ذلـــك مـــن خـــلال مراجعـــة وثـــائY أن أعضــاؤه علـــى اطـــلاع ودراـــة بتقـــدم المشـــروع حتـــى 
 lـــة والمســتندات والتفاصــیل الأخـــرضــف إلـــى ذلــك الانتظــام فـــي ز'ــارة موقـــع . 3المشــروع والجــداول الزمن

المشروع عن طر'Y الاتفاق بین الأطراف أو الإعلام عن طر'Y الإخطار ، مـا سـمح �اسـتنفاذ جـزء هـام 

                                                           
1 Ibid. 
2 FIDIC (2017),Red Book , Annex DAAB Procedural Rules, Rule 3 (Meetings and Site Visits), p 118. 
3 Cyril Chern, op.cit, p 160. 
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تمر فــي عملــة الإنشــاء، مــن خــلال معاینــة مــدl تنفیــذ مخرجــات مــن الالتزامــات المت�ادلــة والتحــرك المســ
  .الاجتماعات السا�قة، والتصدR لحوادث جدیدة قد تظهر في الموقع

أو ز'ارات الموقع اعتمادًا علـى نـوع العقـد، مـع / و<ون الجدول الزمني وفقا للاجتماعات و 
لإ�قــاء مجلــس المنازعــات علــى علــم  الأخــذ �عــین الاعت�ــار أن عــدد ز'ــارات الموقــع یجــب أن <ــون <افــاً 

وعمومــا مــا تــنظم ثلاثــة اجتماعــات فــي الموقــع فــي . �ــأداء العقــد و إم<انــة نشــوء أR نزاعــات أو خلافــات
السنة <حد أدنـى، وفـي �عـض المشـار'ع الكبیـرة والمعقـدة م<ـن أن <ـون مـرات عدیـدة فـي الشـهر الواحـد، 

اعتمــادًا علــى قواعــد مجلــس المنازعــات، " عاجــل"قــع وإذا لــزم الأمــر، یجــوز لأR طــرف طلــب اجتمــاع مو 
وم<ن إجراء ز'ارة للموقع في غضون مهلة قصیرة، عادةً ثلاثون یوماً فأقل ، وُسـمح لمجلـس المنازعـات 

  .1عمومًا �المضي قدمًا في هذه الز'ارات المیدانة، حتى في حالة عدم وجود الأطراف
  .السماع  )3

�موجــب ) DAAB(ة لمجلـس تجنــب وتسـوة المنازعـات �الإضـافة إلـى الصــلاحات الممنوحـ
و�اسـتثناء مـا یتفـY علـه ، )DAAB(من القواعـد الإجرائـة لمجلـس تجنـب وتسـوة المنازعـات  1.5المادة 

�صــلاحة تحدیــد تــار'خ وم<ــان أDAAB ( R(الأطــراف <تا�ــةً، فیتمتــع مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات 
لمدة التي تستغرقها <ل جلسة، مع ضرورة التزام الأطراف بتلبة جلسة للسماع و'خول له أضاً أن حدد ا

  .2<ل طلب یتعلY بتقدم الوثائY والحجج الم<تو�ة من الأطراف إلیها قبل <ل جلسة للسماع
فـي الأخـذ بزمـام الم�ـادرة فـي ) DAAB(ولتفعیل صلاحة مجلس تجنـب وتسـوة المنازعـات 

دار قـراره، فإنـه م<نـه أن یتخـذ أR إجـراء تحقیـY وأن طلـب التحقY من الحقائY والمسـائل المطلو�ـة لإصـ
تقدم مستندات، أو مذ<رات شفوة من قبل الأطراف، عتبرها هذا المجلـس مسـاعدة فـي اتخـاذ قـراره أثنـاء 

  .جلسات السماع
�صــــلاحة طلــــب  )DAAB(وفــــي نفــــس الســــاق یتمتــــع مجلــــس تجنــــب وتســــوة المنازعــــات 

رفــض قبــول حضــور أR جمهــور أو أR شــخص  أن المنازعــة ولــهحضــور أR شــخص لســماع إفادتــه �شــ
ولا عطـــل جلســـات الســـماع . بخـــلاف ممثلـــي صـــاحب العمـــل والمقـــاول والمهنـــدس أثنـــاء جلســـات الســـماع

  . اً جلسة السماعإخطار غاب أR طرف تلقى وفي الوقت المناسب 

                                                           
1  Ibidem. 
2
 FIDIC (2017),Red Book , Annex DAAB Procedural Rules Rule 7 (Hearings), p 120. 
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) DAAB(وم<ــن أن تؤجــل جلســات الســماع عنــدما یــرl مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات 
أن القـــام بـــإجراء تحقیـــY إضـــافي مـــن قبـــل أحـــد الأطـــراف أو <لاهمـــا قـــد فیـــد فـــي حـــل النـــزاع ، وتتوقـــف 

ستغرقه التحقیY وتستأنف هذه الجلسات فور الفراغ منه �صفة فور'ة Rجلسات السماع في الوقت الذ.  
حظــر علــى مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات )DAAB ( جلســات Rــه خــلال أأن یبــدR رأ

<مـا لا . السماع، سما ما تعلY �مزاا الحجج التي قدمها أR مـن الأطـراف والمتصـلة �موضـوع المنازعـة
ـــدم أR مســـاعدة غیـــر رســـمة أثنـــاء جلســـات ) DAAB(یجـــوز لمجلـــس تجنـــب وتســـوة المنازعـــات  أن ق

لسـماع السماع، وفي الحالة التـي طلـب فیهـا الأطـراف هـذه المسـاعدة غیـر الرسـمة وجـب تأجیـل جلسـة ا
وإذا تجـاوز لتقـدم هـذه المسـاعدة،  )DAAB(طیلة المدة التي ستغرقها مجلس تجنـب وتسـوة المنازعـات 

هــذا التأجیــل لمــدة تز'ــد عــن الیــومین، فإنــه یــتم التعلیــY المؤقــت للفتــرة المنصــوص علیهــا فــي شــرو! العقــد 
 3.4.21ة الفرعــة �موجــب الفقــر ) DAAB(�شــأن الحصــول علــى قــرار مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات 

إلى غاة تار'خ استئناف جلسة الاستماع، على أن یتم استئناف جلسات السـماع و�صـفة ) DAABقرار (
  .1المساعدة غیر الرسمة )DAAB(فور'ة �عد تقدم مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

  صدور قرار مجلس المنازعات : ثالثاً 

 .قرار المجلس  )1

صدر قـرار مجلـس تجنـب وتسـوة المنازعـات )DAAB(  یومـاً مـن اسـتلام  84فـي غضـون
طلــب الحصــول علــى قــراره �شــأن المنازعــة المرفوعــة إلــه، أو خــلال فتــرة قترحهــا المجلــس و'تفــY علیهــا 

، ومع ذلك، فإنه إذا <انت هناك فواتیر بلغ تار'خ استحقاق دفعها لأحد أعضاء المجلس، 2الأطراف <تا�ة
ولـم یـتم ســدادها، فـلا <ــون المجلـس ملزمــاً بإصـدار القـرار حتــى یـتم تســدید هـذه الفــاتورة ودفعهـا �الكامــل، 

  .3الدفع إصدار قراره في أقرب وقت مم<ن علما من تار'خ استلاموفي هذه الحالة یجب على المجلس 
مـن ثلاثـة أعضـاء ) DAAB(في الحالة التي یتكون فیها مجلس تجنب وتسوة المنازعات 

والبدء في التحضیر لإصدار القرار، و'تعین أن یبذلوا فإنه یتعین أن یجتمعوا على انفراد لإجراء مناقشات 
حصــول علــى قــرار المســاعي المعقولــة مــن أجــل التوصــل إلــى قــرار �الإجمــاع، وإذا لــم <ــن مــن المم<ــن ال

�الإجماع ، فیتخذ القرار المطبY �أغلبة أصوات الأعضاء، وم<ن لمجلس تجنب وتسوة المنازعـات أن 

                                                           
1
 FIDIC (2017),Red Book , Annex DAAB Procedural Rules, Rule 7 (Hearings), p 121. 

2
  FIDIC (2017),Red Book, clause 21.4.3 (The DAAB’s decision), p 103. 

FIDIC (2017),Red Book , Annex DAAB Procedural Rules, Rule 8 (The DAAB’s Decision), p 121. 
3
 FIDIC (2017),Red Book, clause 21.4.3 (The DAAB’s decision), p 103. 
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طلب من العضـو أو الأعضـاء الـذین مثلـون الأقلـة فـي قـرار المجلـس الصـادر أن قومـوا بإعـداد تقر'ـر 
ستم تق Rمه للأطرافمنفصل وم<توب،  مع ذ<ر الأس�اب والدعم �التفاصیل، الذ  . 1د

وفي الحالة التي یخفY فیها عضو المجلس من حضور جلسة السماع أو حضور اجتمـاع 
، فإنه یتعین علـى الأعضـاء )بخلاف الموافقة على قرار الإجماع(أو یتعذر عله أداء أR وظفة مطلو�ة 

ثنائة أخطـر بهـا الآخر'ن المضي قدما في اتخاذ القرار، ما لم <ـون ذلـك الاخفـاق نـاتج عـن ظـروف اسـت
الأعضاء الآخرون في المجلـس والأطـراف، أو قـام ذلـك العضـو بتعلیـY خدماتـه، أو بنـاء علـى اتفـاق مـع 

  .2الأطراف <تا�ة
القرار الصادر عن المجلس <تاباً مع تبلغ نسخة منه إلى الأطراف وإلى  صدریجب أن 

علیهــا للتوصــل للفصــل فــي المنازعــة  المهنــدس، مــع ضــرورة أن یتضــمن القــرار الأســ�اب التــي تــم البنــاء
  .3المعروضة

  .عدم الرضا عن القرار )2

ـــــب وتســـــوة المنازعـــــات   ـــــس تجن ـــــر راضٍ عـــــن قـــــرار مجل إذا <ـــــان أR مـــــن الطـــــرفین غی
)DAAB( عبــر عــن رضــاه بإعطــاء�عــدم الرضــا للطــرف الآخــر مــع نســخة إلــى  إخطــار، فیجــوز لــه أن 

تحدیـداً للمسـألة محـل النـزاع وسـبب أو أسـ�اب  خطـاروالمهندس، �حیث یتضمن هـذا الإ المنازعاتمجلس 
  .یوماً من استلام قرار مجلس تجنب وتسوة المنازعات 28وذلك في غضون  عدم الرضا،

ــــس فــــي إصــــدار قــــراره خــــلال الفتــــرة المنصــــوص علیهــــا، فیجــــوز لأR مــــن  إذا أخفــــY المجل
�عدم الرضا للطرف الآخر، ولا  خطارإیومًا الموالة لانتهاء هذه الفترة، إعطاء  28الطرفین، في غضون 

م<ن م�اشرة إجراءات التح<م في المنازعة بدون استنفاذ هذا الاجراء.  
إذا أصــدر مجلــس المنازعــات قــراره فمــا یتعلــY �مســألة متنــازع علیهــا، ولــم یــتم التعبیــر عــن و 

المجلـس، فصـ�ح یومـاً مـن تلقـه لقـرار  28عدم الرضا عـن هـذا القـرار مـن أR مـن الطـرفین، �عـد مـرور 
  .القرار الصادر نهائاً وملزماً لكلا الطرفین

وفـي الحالـة التــي <ـون فیهــا الطـرف غیــر غیـر راضٍ عـن جــزء أو أجـزاء مــن قـرار المجلــس 
التعبیــر عــن عــدم الرضــا، و<ــون هــذا الجــزء أو  إخطــارفیجــب تحدیــد هــذا الجــزء أو الأجــزاء بوضــوح فــي 

                                                           
1
 FIDIC (2017),Red Book , Annex DAAB Procedural Rules, Rule 8 (The DAAB’s Decision), p 121. 

2
  Ibid. 

3
 FIDIC (2017),Red Book, clause 21.4.3 (The DAAB’s decision), p 103. 
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ر بهـذا الجـزء أو تعتمـد علـه للإكتمـال، تعتبـر قابلـة للفصـل عـن �قـة الأجزاء الأخرl من القرار التي تتأث
القــرار، وصــ�ح مــا ت�قــى مــن القــرار نهائــاً وملزمًــا لكــلا الطــرفین و<أنــه لــم یــتم التعبیــر عــن عــدم الرضــا 

  .1عنها
  تصح�ح الأخطاء في القرار )3

، �عـــد أن أصـــدر قـــراره ، أن تشـــو�ه )DAAB(إذا تبـــین لمجلـــس تجنـــب وتســـوة المنازعـــات 
مط�عـة أو <تابـة ، أو ذات طبعـة حسـابة فإنــه یتعـین علـى رئـس المجلـس ـو عضـو المجلــس أخطـاء 

الوحیــد، إ�ــلاغ الأطــراف فــوراً بهــذه الأخطــاء وإصــدار ملحــY للقــرار الأصــلي وا�لاغــه للأطــراف <تا�ــة فــي 
  .یوماً من إصدار القرار الأصلي 14غضون 

لــة التــي <تشــف فیهــا الأطــراف خطــأ مط�عــي أو <تــابي أو حســابي فــي القــرار، وفــي الحا
ــه القــرار، أن طلــب مــن المجلــس تصــحح القــرار،  14فیجــوز لهــذا الطــرف، فــي غضــون  Yیومــاً مــن تلــ

  .وقدم الطلب <تا�ة وحدد الخطأ بوضوح
 14وفــي حالــة مــا شــاب قــرار المجلــس غمــوض، فیجــوز لأR مــن الطــرفین وفــي غضــون 

ومًا من تلقـه قـرار مجلـس المنازعـات، أن طلـب توضـحًا مـن مجلـس المنازعـات، و'جـب أن <ـون هـذا ی
  .الطلب م<توب وحدد الغموض بوضوح

یومًــا مــن  14و'جــب علــى مجلــس المنازعــات الاســتجا�ة لطل�ــات الأطــراف، فــي غضــون 
ودون الحاجة إلـى إبـداء  استلام الطلب، حیث م<ن لمجلس المنازعات رفض الطلب وفقا لتقدیره الخاص

الأس�اب، وإذا وافY مجلس المنازعات علـى الطلـب فقـوم بتصـحح الخطـأ أو توضـح الغمـوض بإصـدار 
قــرار م<تــوب یلحــY �قــراره الأصــلي و'بلــغ للأطــراف وإلــى المهنــدس، �حیــث شــ<ل هــذا الملحــY جــزءًا مــن 

  .2طراف لملحY القرارالقرار ، وتسرR فترة التعبیر عن عدم الرضا من تار'خ استلام الأ
  )DAAB(آثار قرار مجلس المنازعات : را�عاً 

صدر قرار مجلس تجنب وتسوة المنازعات )DAAB ( ون ملزماً للطرفین مجرد>و
صدوره ، و'جب علیهما الامتثال الامتثال لهذا القرار على الفور سواء عبر أحد الأطراف عن عدم رضاه 

  .العمل مسؤولاً عن امتثال المهندس للقرار الصادر عن المجلس، و<ون صاحب لاعن القرار أم 

                                                           
1  FIDIC (2017),Red Book, clause 21.4.4 (Dissatisfaction with DAAB’s decision), p 104. 

2 FIDIC (2017),Red Book , Annex DAAB Procedural Rules, Rule 8 (The DAAB’s Decision), p 121 
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وفــــي الحالــــة التــــي یتطلــــب فیهــــا القــــرار الصــــادر عــــن مجلــــس تجنــــب وتســــوة المنازعــــات 
)DAAB( ،ون هذا المبلغ مسـتحقاً وواجـب الـدفع ، دفع مبلغ معین من قبل أحد الطرفین للطرف الآخر>

  .إخطار�صفة فور'ة دون أR شهادة أو 
ز للمجلس، بناء على طلب أحد الأطراف، و<جزء من القرار، أن طلب من المستفید و'جو 

من القرار أن قدم ضماناً قدره المجلس، إذا <انت هناك أس�اب معقولة تدعو للاعتقاد �أن هذا المسـتفید 
  .1لن <ون قادرًا على إرجاع هذا المبلغ في حالة إلغاء القرار أمام التح<م

وللتوجـــــه والاسترشـــــاد، أصـــــدر الإتحـــــاد الـــــدولي للمهندســـــین الاستشـــــار'ین مـــــذ<رة توجیهـــــة 
، لغرض توضح نواـا 2 2013مؤرخة في الفاتح من أفر'ل  1999لمستخدمي شرو! عقد الفیدك لسنة 

ال الإتحــاد فمــا یتعلــY بتنفیــذ قــرارات مجــالس المنازعــات الملزمــة وغیــر النهائــة، أR فــي حالــة عــدم الامتثــ
 6.20لمثــل هــذه القــرارات، یجــب أن <ــون عــدم الامتثــال نفســه قــا�لاً للإحالــة إلــى التح<ــم �موجــب البنــد 

ـــد )التح<ـــم( ـــس النزاعـــات( 4.20، دون الرجـــوع إلـــى البن ـــى قـــرار مجل ، ودون اللجـــوء إلـــى )الحصـــول عل
  .4.20التسوة الودة وفقا للبند 

خلفــة أن عــدداً <بیــراً مــن هیئــات التح<ـــم وقــد أصــدرت المــذ<رة التوجیهــة المــذ<ورة، علـــى 
، غیـر واضـحة �شـأن مسـألة )1999إصـدار (من عقد الانشاءات الهندسـة الدولـة  20وجدت أن المادة 

 Rمــا إذا <ــان یجــوز لأحــد الطــرفین إحالــة امتنــاع الطــرف الآخــر عــن الامتثــال لقــرار مجلــس النزاعــات الــذ
ــا"عتبــر  ــا"ولكنــه لــس " ملزمً <مــا هــو واضــح وصــر'ح حالــة مــا <ــون قــرار مجلــس .  التح<ــمإلــى " نهائً

   .1999من عقد الانشاءات الهندسة الدولة لسنة  �7.20موجب البند " نهائي وملزم"النزاعات 
وأوضـحت المـذ<رة مــن جدیـد أنــه عتبـر قــرار مجلـس المنازعــات، <مـا تقــدم تفصـیله، م<تســ�اً 

یومًا �عد تلقي قرار  28ما عبر أR من الطرفین، في غضون لصفة الإلزام وتنتفي فه صفة النهائة عند
وrـذلك تكـون قـرارات . مجلس المنازعات، بإخطـار الطـرف الآخـر �عـدم رضـاه عـن قـرار المجلـس المـذ<ور

تكون ملزمـة وقـع علـى الأطـراف الامتثـال لهـا �صـفة فور'ـة، ) DAAB(مجلس تجنب وتسوة المنازعات 
  .التعبیر عن عدم الرضا تص�ح نهائةو�انقضاء أجل الاعتراض فیها �

ممــــا تقــــدم أعــــلاه، عمــــل مجلــــس المنازعــــات علــــى تجنــــب المنازعــــات عــــن طر'ــــY إصــــدار 
توصات غیر ملزمة للأطراف ومتى اتفقوا عله تصیر ملزمة ونهائة، <ما لمجلس المنازعات أن صدر 

                                                           
1 FIDIC (2017),Red Book, clause 21.4.3 (The DAAB’s decision), p 103. 
2 www.fidic.org/node/1615 
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ن قــرار مجلــس المنازعــات أن قــرارات ملزمــة وغیــر نهائــة �شــأن المســألة الخلافــة وللطــرف المتضــرر مــ
عطــي إشــعاراً �عــدم الرضــا علــى قــرار مجلــس المنازعــات والســعي إلــى الحصــول علــى تســوة ودــة فــي 

  .یوماً وم<ن م�اشرة إجراءات التح<م �عده 28غضون 
شــــر! تســــوة منازعــــات عقــــود  فــــي اســــتخدامها تــــم التــــي المنازعــــات تســــوة وســــائل تعمــــل

على التمهید للتح<م الممهـدة للتح<ـم مـن خـلال إصـدار قـرارات تسـوة أولـة الإنشاءات الهندسة الدولة 
  .ملزمة تم<ن من تعافي العقد من الظرف أو الحادث التي اعتراه

 التــي المنازعــات ترشــح فهــي  ،1لقــرارات التســوة الأولــة للمنازعــة تــأثیر تصــفة للمنازعــات
Yم تسبالتوصـل إلـى تسـوة سـر'عة واقتصـادة للمسـائل ، وتستجیب إلى تحقیY هدف الأطراف في التح<

 ،لحــل المنازعــة مشــتر<ة أرضـة إیجــاد مــن الأطــراف تم<ـن عــدم حالــة فــيو  مم<نـة، تكلفــة و�أقــل الخلافـة
ـــزاع عرضـــون  فســـوف ـــى الن ـــر، و التح<ـــم عل ـــأثیر عتب فـــي شـــر! تســـوة منازعـــات عقـــود  هـــذا التصـــفة ت

 فـيشـرو! ال هـذه اسـتخدام وراء الأسـ�ابمـن بـین و  جاذبـة میزاتهـا أكثـر أحـدالانشاءات الهندسـة الدولـة 
  .2الدولة التجار'ة المعاملات

   

                                                           
1 Álvaro López De Argumedo Piñeiro, Multi-Step Dispute Resolution Clauses in Miguel Ángel 
Fernández Ballesteros and David Arias (eds), Liber Amicorum Bernardo Cremades, Wolters Kluwer 
Spain; La Ley 2010, p 733 . 
2  Baizeau, Domitille; Anne-Marie Loong, Multi-tiered and Hybrid Arbitration Clauses in Manuel 
Arroyo (ed), Chapter 13, Part X, Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide, Kluwer Law 
International, 2013, p 1453. 
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  المطلب الثاني
  إنفاذ قرارات التسو�ة الأول�ة

  
تصـدر قـرارات التسـوة الأولـة �صــفة ملزمـة وغیـر نهائـة، ولــم تضـع الشـرو! العامـة لعقــود 

ات التســوة الأولــة فــي حالــة عــدم امتثــال أحــد الأطــراف إلــى الانشـاءات الهندســة الدولــة <فــة إنفــاذ قــرار 
قرارات التسوة الأولة، ونتعرض لهذه المسألة من خلال هذا المطلـب، نحـاول مناقشـة الإعتـراف �قـرارات 

الفـــرع (، وآلــات إنفــاذ قـــرارات التســوة الأولــة )الفـــرع الأول(التســوة الأولــة <شــر! مســـبY عــن التح<ــم 
  )الثاني

  الأول  الفرع
  الاعتراف �قرارات التسو�ة الأول�ة 

شأنه تذلیل الإش<الات المتعلقة بتنفیذها، ونناقش قرارات التسوة الأولة من � إنّ الاعتراف
، ومناقشـة الصـفة الملزمـة )أولاً (من خلال إلزامة استنفاذ إجراءات التسوة الأولـة <شـر! مسـبY للتح<ـم 

  ). ثاناً (لقرارات التسوة الأولة 
  إجراءات التسو�ة الأول�ة شرg مسب^ للتح��م: أولاً 

 قابلــة مســألة هــي التح<ــممــن القضــاا الشــائعة فــي شــر! تســوة المنازعــات المــؤدR إلــى 
ـــاذ  ملزمًـــا المتضـــرر الطـــرف <ـــون وهـــل <ـــون . 1التح<ـــم إلـــى المؤدـــة المســـتوات متعـــددة الشـــرو! إنف

وتعتمـد المحـاكم وهیئـات . المتفY علیها في شر! تسوة المنازعـات التح<م قبل ما آلات جمع �استخدام
شـر!  مـن للأطـراف الحققـة الإرادةاسـتجلاء  متعـدد معـین شـر! تطبیـY ین�غـي <ان إذا ما تحدیدالتح<م 

 مجــرد أو ،آلــة ملزمــة<اتفقــت علــى ذلــك  الأطــراف <انــت إذا مــا علــه، وتحــدد المتعاقــد تســوة المنازعــات
Yم<ن ح مسـ�قًا شـرطًا الآلـات هـذه تكـون  أن تر'ـد الأطـراف <انـت إذا ومـا المـدعي، قبـل مـن استخدامه 
 المنازعـات لتسـوة آلـات عـدة أو معینـة آلـات مـع الأطـراف تعاقـد حالة في. لا أم التح<م إجراءات لبدء
 جمـع سـتنفذ التح<ـم وهیئـات المحـاكم فـإن إلزامًـا، �اعت�ـاره التح<ـم إلـى یـؤدR المسـتوات متعدد بند في

 المـــدعي مـــن یتطلـــب الـــذR التح<ـــم إلـــى یـــؤدR الـــذR المســـتوات متعـــدد البنـــد فـــي الإلزامـــة المســـتوات
  .النزاع حل آلات. المستوات هذه <ل استخدام

                                                           
1  Kayali, Didem : “Enforceability of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses”, Kluwer Arbitration 
site, Journal of International Arbitration, Kluwer Law International 2010, Volume 27 Issue 6, p 552. 
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تضـــمن  ،1990 ینـــایر مـــن 6276وفـــي قضـــة عرضـــت علـــى غرفـــة التجـــارة الدولـــة رقـــم 
 بـین التفـاوض هـو الأول المسـتوl  المنازعـات، لتسـوة مسـتو'ین مـن مخطـ* علىشر! تسوة المنازعات 

 الثـــاني المســـتوl  خـــلال مـــن النـــزاع حـــل فیجـــب المفاوضـــات، خـــلال مـــن النـــزاع حـــل تعـــذر وإذا الأطـــراف،
ولـم متثـل . فق* الأول المستوl  آلة المدعي استخدم الحالة، هذه في. المهندس من قرار�الحصول على 

 ، علــه المــدعى اعتــراض علــى بنــاءً . م�اشــرة التح<ــم ولجــأ إلــى المهنــدس إلــى النــزاع تقــدم فــي المــدعي
 وقررتنفذ ُست لم التح<م إلى المؤدR شر! تسوة المنازعات في الثاني المستوl  أن التح<م هیئة وجدت
 مـــن ومطلو�ـــة لأوانهـــا ســـا�قة <انـــت المطال�ـــة أن ووجـــدت. شـــر! تســـوة المنازعـــات إنفـــاذ التح<ـــم هیئـــة

 حـــل إلـــى المهنـــدس أمـــام الإجـــراء، وفـــي الحالـــة التـــي لا تـــؤدR فیهـــا المهنـــدس إلـــى النـــزاع لتقـــدم المـــدعي
إنفاذ مستوات شـر!  والمحاكم التح<م هیئات تفرض لاو .  1التح<م إلى تهاإحال للمدعي فحY ،المنازعة

  .2فحسب لأطرافا أحد اعتراض على بناءً  ولكن وظفتهاتسوة المنازعات المؤدR إلى التح<م 
 تسـوة وسـائل علـى یـنص تعاقـدR ح<ـم هوفي عقود الانشاءات الهندسة الدولة  شر! تسوة المنازعات

 علـــى للأطـــراف، الحققـــة الإرادة تحدیـــد عنـــدو . نـــزاعهم لحـــل مناســـ�ة الأطـــراف عتبرهـــا التـــي المنازعـــات
 ذR القانون  في علیها المنصوص العقود تفسیر �شأن العامة القواعد تستخدم أن التح<م وهیئات المحاكم

 هناك <ون  فلن للأطراف، الحققة الإرادة تع<س العقد صاغة أن في شك هناك <ون  لا عندماو  لةالصّ 
  . 3العقد صاغة عن الخروج إلى التح<م هیئة أو المح<مة یدعو سبب

شــــر! تســــوة  یــــنظم الــــذR لقــــانون ا اختــــارالتــــي یتخلــــف فیهــــا الأطــــراف عــــن  حالــــةال فــــيو 
 مختلــف وقــانون المنازعــات المــؤدR إلــى التح<ــم <اختــار قــانون یــنظم عقــد الإنشــاءات الهندســة الدولــة 

                                                           
  .367 - 363، ص 4، العدد  1، المجلد 2009المجلة الدولة التح<م العرrي،    1

2 Jollies, Alexander, Consequences of Multi-tier Arbitration Clauses: Issues of Enforcement, 72, 
Arbitration 4, Sweet and Maxwell, London, (2006) , p 331. 

 .A. SA v. Bفـي القضـة  2014یولیـو  7وهذا یتماشى مع موقف المح<مة الفیدرالة السوسر'ة العلا المتخذ ح<ـم   3
SA حیث قالت المح<مة:  
ــا للقواعــد العامــة لتفســیر العقــود   یجــب أن تعلــم المح<مــة أولاً النــة . یــتم تفســیر اتفــاق التح<ــم فــي القــانون السوســرR وفقً

الحققـــة والمشـــتر<ة للأطـــراف، مـــن الناحـــة التجر'بـــة حســـب الحالـــة، علـــى أســـاس القـــرائن دون التوقـــف عنـــد الأســـماء أو 
فـي حالـة عـدم حـدوث ذلـك، سـیتم تطبیـY مبـدأ الاعتمـاد وتحدیـد المعنـى الـذR . لدققة التـي رrمـا اسـتخدموهاالكلمات غیر ا

حتـى . م<ن للأطراف، وفقًا لقواعد حسن النة، و'جب علیهم إعطائها لبانات الإرادة المت�ادلة في <ل ظـرف مـن الظـروف
 التفسـیر حظـر حیـث حاسـمًا، �الضـرورة لـس الأطـراف لقبـ مـن الموقـع الـنصلو <ان واضحًا على مـا یبـدو ، فـإن معنـى 

 .ال�حت الحرفي
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 �شــر! الصــلة وثیــY الرئســي العقــد یــنظم الــذR القــانون  إن القــول م<ــن الحالــة، هــذه فــي. التح<ــم لاتفــاق
) التح<ــم اتفــاق لــح<م الطرفــان ارهاختــ الــذR( الآخــر والقــانون تســوة المنازعــات زلا شــمل شــر! التح<ــم 

Yم لشــر! الصــلة وثیــ اتفاقــة مثــل التح<ــم شــر! أن هــو الحجــة لهــذه الرئســي الأســاس ســ<ون . التح<ــ
 �الضـرورة متد أن ین�غي لا التح<م لاتفاق القانون  اختار وأن الرئسي العقد ضمن للفصل قابلة خاصة

 شــر! تســوة المنازعــات لأن مناســب غیــر الــنهج هــذا یبــدو قــد ، 1همنــ جــزءًا مثــل لأنــه الشــر!  �قــة إلــى
Rم إلــى المــؤد واحــدة آلــة مــثلان أنهمــا لدرجــة الحــالات مــن <ثیــر فــي متشــا�<ان التح<ــم وشــر! التح<ــ

 أنـه المتصـور مـن المثـال، سـبیل علـى. لحـالات<ثیر مـن ا فيس<ون غیر عملي  مختلفة قوانین تطبیYو 
 الســـا�قة التح<ــم دعــوl  التح<ــم هیئــة تــرفض أن یجــب) الرئســي العقــد یــنظم( واحــد قــانون  تطبیــY عنــد

 قبـول سـیتم ،)التح<ـم اتفـاق یـنظم الـذR( خـرالآ القـانون  تطبیـY عنـد ولكـن مقبولة، غیر �اعت�ارها لأوانها
  .مقبول هو <ما التح<م دعوl  نفس

 الوسـاطة یـنظم الـذR القـانون  أن العلـا السوسـر'ة الفیدرالـة المح<مـة قـررتفي هـذا الشـأن، 
 الطرفـان اختـاره الـذR القـانون  ولـس التح<ـم اتفاق ینظم الذR القانون  هو <ون  أن یجب للتح<م السا�قة
تـم  القضـة هـذه فـيمنازعـة، و لل ضرورR  غیر تعقید إلى سیؤدR، ذلك أنه الرئسة التح<م اتفاقة لتنظم

 حیـــث .التح<ـــم إجـــراءات لبـــدء إلزامًـــا مســـ�قًا شـــرطًا التح<ـــم قبـــل الوســـاطة <انـــت إذا مـــاالتســـاؤل حـــول 
 التح<ـم إلـى المـؤدR المستوات متعدد البند في علیها المنصوص التح<م على السا�قة الوساطة اعتبرت

 الطرفــان علــه تعاقــد الــذR القــانون  أن وقــررت التح<ــم شــر! مــع جنــب إلــى جنً�ــا البنــد مــن یتجــزأ لا جــزءًا
  .2التح<م اتفاقة ح<م أن یجب

شــر! تســوة المنازعــات المــؤدR إلــى التح<ــم هــو  أن الإنجلیز'ــة التجار'ــة اكمالمحــواعتبــرت 
 بهــا تعهــدوا التــي الالتزامــات تنفیــذ المح<مــة مــن یتوقعــون  الأطــراف أنوrــررت ذلــك  تنفیــذه، و'جــب إلزامــي

                                                           
مبدأ قابلة الفصل في اتفاق التح<م عني أن اتفاق التح<م هـو اتفـاق مسـتقل وقابـل للفصـل تجـاه الاتفاقـة الرئسـة وأن  1

، علـى الـرغم مـن أن الأح<ـام التـي  و�التـالي. القانون الـذR یـنظم اتفـاق التح<ـم قـد <ـون مختلفًـا عـن قـانون العقـد الرئسـي
تنظم آلات ما قبل التح<م والأح<ام التي تنظم التح<م قد ترد في �عض الأحـان فـي نفـس المـادة مـن عقـد رئسـي معـین، 
فإن هذا لا عني �الضرورة أن آلات التح<ـم المسـبY تقـع ضـمن نفـس النظـام القـانوني لاتفـاق التح<ـم وأنهـا ح<مهـا نفـس 

  . تفاق التح<مقانون ا
  :انظر

 Fouchard,Gaillard,Goldman, On International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 
1999, pp 212-213. 
2  A. SA v. B. SA, Swiss Federal Supreme Court (2014), case no. 4A_124/2014., p 12. 
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 تح<مًــا <ــون  قــد مــا تجنــب هــو شــر! تســوة المنازعــات مــن الهــدف وأن ،1 إعمــالاً لمبــدأ ســلطان الإرادة
  .2طولاً  وقتًا وستغرق  م<لفًا

 علـى أساسـي �شـ<ل المح<مـة اعتمـدت السوسر'ة، العلا المح<مةمعروضة على  قضة في
 أنـه علـىالذR ینص  3)2.20البند (شر! تسوة المنازعات في عقد الانشاءات الهندسة الدولة  صاغة

 4.20البنــد  صــاغة تمــت أن حــین فــي ،4 4.20 للبنــد وفقًــا DAB قبــل مــن النزاعــات فــي الفصــل یجــب"
 تنفیـذ أو �العقـد یتعلـY فمـا الأطـراف بـین) <ـان نـوع أR مـن( نـزاع نشـأ إذا"  :التـالي النحو على العقدمن 

 تقیــم أو رأR أو تعلمــات أو قــرار أو شــهادة �ــأR یتعلــY نــزاع أR ذلــك فــي �مــا ، عنــه ناشــئًا أو الأعمــال
 الطــرف إلــى نســخ مــع ، قــراره لاتخــاذ DAB إلــى <تابًــا النــزاع إحالــة الطــرفین مــن لأR یجــوز ، للمهنــدس

. 5"الفرعـــة الفقـــرة هـــذه �موجـــب معطـــاة أنهـــا علـــى الإشـــارة هـــذه تـــنص أن یجـــب. المهنـــدس وإلـــى الآخـــر
 مـن 20.2 لبنـدمنفصـل عـن ا أنـه علـى قراءتـه ین�غـي لا العقد من 20.4 البند أن إلى المح<مة خلصتو 

وهـي الممارسـة . 6الحالـة هـذه فـي إلزامـي التح<ـم بـدء قبـل للنزاع الودR الحل وأن یتجزأ لا <جزء بل العقد
 التح<م وهیئات المحاكم قبل من عمومًا بها معترفالو  الدولي التجارR  التح<م فيالراسخة والمعترف بها 

  .7القانون  فقهاء قبل من و<ذلك

  .  الصّفة الملزمة لقرارات التسو�ة الأول�ة: ثان�اً 
إن القــرارات الصــادرة عــن مجــالس النزاعــات وفقــا لعقــود الإنشــاءات الهندســة الدولــة تكــون 
 Yدون تـأخیر، وذلـك إلـى أن تـتم مراجعتهـا �طر'ـ Yملزمة للأطراف الذین یلتزمون وضـعها موضـع التطبیـ

الطبعـة و  متطل�ـات حـاد المهنـدس تكتسب صفة الإلزام �النظر إلى ذلك أنها. 8التسوة الودة أو التح<م
والســلطات المفوضــة لــه والاتفــاق علــى الامتثــال الطــوعي للقــرارات الصــادرة المنازعــات الاتفاقــة لمجلــس 

  .و<ون لها بذلك، نفس الأثر القانوني الذR تكتس�ه الاتفاقات العقدة وقوتها الملزمة. ماعنه

                                                           
1 Gregory Travaini, Multi-tiered dispute resolution clauses, a friendly Miranda warning,( تاریخ الزیارة  

12/06/2019 ) 
 http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/09/30/multi-tiered-dispute-resolution-clauses-a-
friendly-mirandawarning/  
2 Ibid 
3 FIDIC (2019) Red-Book, Sub-Clause 20.2  
4 A. SA v. B. SA, (2014), case no. 4A_124/2014. p 2. 
5 IBID 
6  A. SA v. B. SA, Swiss Federal Supreme Court, (2014), case no. 4A_124/2014. p. 15 
7  See Didem Kayali, Enforceability of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses, Journal of 
International Arbitration,  Kluwer Law International 2010, Volume 27 Issue 6, p 571-572. 

  .124عبد العز'ز الهاجرR، نفس المرجع، ص  مشاعل 8



 عقود الانشاءات الهندس�ة الدول�ةفي منازعات الإنفاذ شرg تسو�ة : ال�اب الثاني 
 

180 

 

 مجلـسالمهنـدس أو إخطار �عدم رضـاه علـى قـرار  بإعطاءR من الطرفین فعند عدم قام أ 
و<ـان القـرار قـد أصـ�ح نهائـاً وملزمـاً فـإن عـدم التـزام أR مـن الأطـراف �ـه سـوف عتبـر حالـة  المنازعات 

، وهــو أمــر م<ــن أن یرتــب علــه إحالــة الأمــر إلــى التح<ــم ومــن ثمــة تم<ــین الطــرف الــذR الامتثــالعــدم 
  .لصالحه من تنفیذهصدر القرار 

هو التـزام عقـدR وجـب عـدم الاخـلال �ـه، وتـم رفـع ات مجالس المنازعات وإذا <ان تنفیذ قرار 
إلــى المح<مــة المختصــة لاستصــدار أمــر قضــائي اســتعجالي فمــا فإنــه م<ــن اللجــوء الأمــر إلــى التح<ــم، 

حـال، فـإن الكثیـر مـن العقـود عدا الحالات التي تكون فیهـا الإحالـة علـى التح<ـم وشـ<ة جـداً، وعلـى أـة 
ورفــع  هافــي الفتــرة الانتقالــة مــا بــین صــدور ات التســوة الأولــة ملزمــة تتضــمن بنــوداً تشــیر إلــى <ــون قــرار 

  .حتى في الحالات التي �اشر فیها أحد الأطراف إجراءات التح<م فعلاً ، و إلى التح<مالاعتراض فیها 
ن فیهــا قــرار المجلــس غیــر ملــزم �اتفــاق ومــن جهــة أخــرl، یــذ<ر أنــه فــي الحــالات التــي <ــو 

الأطراف عقداً، فإن الأمـر قـد لا یـؤثر �الضـرورة علـى فاعلـة هـذا القـرار، <ونـه سـوف یـتم الاسـتناد إلـه 
في مراحل التح<م أو التقاضي، فالقرار صدر عن لجنة من الخبراء المحایدین والمستقلین ممن عاصـروا 

هذا من جهـة، . <ون له ثأثیر �الغ في قرار المح<م أو ح<م القاضيالمشروع الإنشائي منذ بدایته سوف 
ومن جهة ثانـة أن المجلـس صـدر عـدة قـرارات خـلال دورة حـاة المشـروع الانشـائي وتظهـر التجرrـة أنـه 
حتى ضمن <ل طرف تنفیذ نظیره للقرارات التي صدرت لصالحه، فإنه غالً�ا ما ی�ادر إلى تنفیذ القرارات 

ده هــو �سلاســة و�حســن نــة، وذلــك حتــى ضــمن تنفیــذ الطــرف الآخــر لأR قــرار صــدر التــي صــدرت ضــ
  .1ضده

اتجــه رأR إلــى إضــفاء الصــفة التح<مــة علــى مجلــس المنازعــات، واســتند علــى أن الاتفــاق 
علــى تســوة المنازعــات وفقــا لعقــود الإنشــاءات الهندســة الدولــة أمــام مجــالس المنازعــات، هــو ذاتــه اتفــاق 

م وأن القــرار الصــادر عنــه هــو ح<ــم تح<ــم، ولا تــؤثر التســمة التــي عطیهــا الاتحــاد الــدولي علــى التح<ــ
للمهندســـــین الاستشـــــار'ین لهـــــذه العملـــــة، و'ؤ<ـــــد هـــــذا الـــــرأR أن شـــــر! التح<ـــــم مســـــاوٍ لاتفاقـــــة مجلـــــس 

لواجـب المنازعات، للتشـا�ه فـي تشـ<یل المجلـس ومح<مـة التح<ـم المبنـة علـى إرادة الأطـراف، والشـرو! ا

                                                           
  .128المرجع نفسه، ص  1
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توافرها فیهم، وأس�اب تنحیتهم والمسؤولة الواقعة علیهم، والتشا�ه في اتفاق الأطراف على  اختار وسیلة 
  .1التسوة <انت عن طر'Y مجلس المنازعات أو عن طر'Y التح<م

وانتقد هذا الـرأR علـى اعت�ـار أن الاتفـاق الـذR �موج�ـه یـتم تأهیـل طـرف ثالـث مهمـة تسـوة 
عتبــر دومــاً تح<مــاً ولا <ســب هــذا الطــرف الثالــث مهمــة المح<ــم، حیــث یجــب أن لا تتوقــف المنازعــة لا 

مهمـة الالــزام علـى قبــول الأطـراف أو التعبیــر عـن عــدم الرضـا عنــه <مـا هــو الحـال فــي مجـالس النزاعــات 
  . 2وrذلك لا م<ن أن <ون مجلس النزاعات مح<ماً �المعنى القانوني

�ـأن مهمـة المجلـس لا تتعـدl شـ<ل مـن أشـ<ال الخبـرة الفنـة،  و'تجه رأR آخر الى الاعتقـاد
فعضو مجلس المنازعات هو خبیر یبدR رأه فنـاً وغیـر ملـزم للأطـراف بـدلیل قـام حـY الاعتـراض علـى 
قـراره أو رأـه، وانتقــد هـذا الــرأR أضـاً علـى أن مهمــة المجلـس تتعــدl الخبـرة وتنصـرف إلــى تحدیـد حقــوق 

  .3<ل طرف
یجـــــدر التمییـــــز مـــــا بـــــین التوصـــــات والقـــــرارات التـــــي صـــــدرها مجلـــــس المنزعـــــات إجمـــــالاً، 

)DAAB ( ــــةخولــــة لــــه مــــن قبــــل اعتمــــادًا علــــى مــــدl الســــلطة المفــــي عقــــود الانشــــاءات الهندســــة الدول
<أســـاس لاتفـــاق الأطـــراف �شـــأن المســـألة المتنـــازع فیجـــب علـــى الأطـــراف الامتثـــال للقـــرارات . 4الأطـــراف

 ولكون قرار مجلس المنازعـات .6النزاعات �مجرد ظهورها، وأضًا لمنع نشوء النزاعاتلحل وذلك . 5علیها
مجلــس یجــوز للأطــراف تنظــم بــدء الإجــراءات واســتمرارها وإنهائهــا قبــل قــرار  فإنــه هــو مــن صــنع العقــد،

  . 7مبدأ سلطان الإدراةحس�ما یرونه مناسً�ا، وفقًا ل المنازعات
 فــي الحــال هــو <مــا" ملــزم ونهــائي" رقــراعلــى أنــه " ملــزم قــرار" مصــطلح ُفهــم أن ین�غــي لاو 

 تــأثیرالصــادر عــن مجلــس المنازعــات لــه  القــرار أن عنــي" ملــزم قــرار" مصــطلح أن أR. التح<ــم عملــة

                                                           
 .237، مرجع سابY، ص رrحي أحمد عارف العقوب 1

  .580احمد علي السید خلیل، مرجع سابY، ص : أنظر أضاً 
 .29، ص 2007فتحي والي، قانون التح<م في النظر'ة والتطبیY، الط�عة الأولى، منشأة المعارف،  2
خلیل أحمد علي، بدائل التقاضي عند تسوة المنازعات الناشئة عن عقد المقاولات أعمال الهندسة المدنة، السید  3

 .2002ماR  7و  5المؤتمر الثاني للتح<م الهندسي، الر'اض، یومي 
4 http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/dispute-boards/standard-icc-
dispute-boardsclauses/ 
5 Ibid 
6  Redfern and Hunter,Law and Practice of International Commercial Arbitration, 2004, Sweet & 
Maxwell, London, pp 49-51 
7 Ibid, p50. 
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 <قـرارات م�اشـرة للتنفیـذ قابلـة غیـر قـراراتال وأن هذه.  1النزاع في الأطراف بین المبرم للعقد مماثل قانوني
 الطـرفین أحد یلتزم لم إذا أنه �معنى .التح<م إجراءات في للمراجعة فهي قابلة المح<مین قبل من معتمدة

 الـذR الأداءأمر �ـتـ التـي المح<مـة أمام قرارال إنفاذ إلى الطرف سعى أن یجب الآخر الطرف فإن قرارال�
 �شـأن المتحـدة الأمـم اتفاقـة لتطبیـY التسـوة الأولـة قـرارات تخضـع لاو . 2قـرار مجلـس المنازعـات �ـه أمر

  . 3التح<م قرارات مثل) نیو'ورك اتفاقة( 1958 لعام وتنفیذها الأجنبة التح<م �قرارات الاعتراف

  الفرع الثاني 
  قرارات التسو�ة الأول�ة  تنفیذ 

إن إجراءات التسوة الأولة وإن <ان معرفاً بها <شر! مسبY على التح<م في تسوة 
منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة، إلاّ أنها تفقد قمتها في الحالة التي متنع فیها أحد الأطراف 

ت�اع من الطرف لطرح التساؤل الإجراءات الواج�ة الاعلى الامتثال للقرارات الملزمة الصادرة عنها، 
، الذR صدر لصالحه قرار المجلس في فرض الامتثال لمثل هذا القرار الملزم ولكن غیر النهائي

، وإنفاذ قرارات مجالس المنازعات )أولاً (لللإجا�ة على هذا التساؤل، نتطرق إلى إنفاذ قرارات المهندس 
  ).ثاناً (

  قرارات المهندس تنفیذ: أولاً 
على غرفة عرضت  تيالقضة الحیثات سنحاول استقصاء إنفاذ قرارات المهندس من 

 ،والمتعلقة �مشروع إنشائي یتعلY بتشیید طر'Y في دولة إفر'قة 10619الحاملة للرقم  التجارة الدولة
صاحب العمل فیها سلطة عامة لهذه  ، بین1987مبرم وفقاً لعقد الإنشاءات الهندسة الدولة لسنة 

                                                           
1 Ibid. 

فـــي حالـــة رفـــض أحـــد الطـــرفین ب�ســـاطة الامتثـــال لقـــرار الخبیـــر ولكـــن لـــم عتـــرض علـــى قـــرار الخبیـــر وفقًـــا للبنـــد متعـــدد   2
عتمد على قـرار الخبیـر الحـY فـي الـذهاب إلـى المح<مـة و  Rون للطرف الآخر الذ>المستوات المؤدR إلى التح<م ، فس

في معظم الحالات واعتمادًا على الصاغة . تقرر في قرار الخبیر أن تطلب من المح<مة أن تأمر الطرف الآخر بتنفیذ ما
الدققة لبنـد التح<ـم ، لـن <ـون للطـرف المعتمـد علـى قـرار الخبیـر الحـY فـي اللجـوء إلـى التح<ـم لأنـه فـي هـذه الحالـة لـن 

<ون الموضوع محل نزاع بین الطـرفین " Yمـا یتعلـإنفـاذ مسـألة تـم تحدیـدها �العقـد ولكـن الموضـوع سـ<ون "ناشـئًا عـن أو ف
  .�الفعل والتي تقع ضمن اختصاص محاكم الولاة

3  Redfern and Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & 
Maxwell, London, 2004, pp 49 - 50. 
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والصادرة �شأنها أح<ام جزئة  .الدولة الإفر'قة والمقاول من جنسة إطالة والمهندس من جنسة ألمانة
  .1على التوالي 2002و أفر'ل  2001ونهائة في مارس 

، من 1999 أوت 11 تم  تقدم طلب التح<م في القضة أمام غرفة التجارة الدولة بتار'خ
والمتعلقة  العقد �موجب المهندس قراراتالم�الغ التي تضمنتها  بدفع مطالً�ا المدعي المقاولطرف 
 أحداث من ذلك وغیر استثنائي �ش<ل السیئ والطقس الموقع حازة منح في والفشل والتعطیل �التأخیر
 أن علن مؤقت قرار إصدار التح<م هیئة من المدعي طلب ، 2000 فرR ف 11وفي  .والتعطیل التأخیر
 المدعي <ان، حیث 67.1 الفرعي البند �موجب الصادر المهندس لقرار متثل  أن یجب عله المدعى
 في المعلY التح<م عن النظر �غض القرار لذلك الفورR  للدفع مؤقت تح<م قرار على للحصول سعى

  .الأساسي النزاع حیثات
 سلطة المهندس منح الإنشاءات الهندسة الدولة عقد من 67.1 البند �أن المدعي دفع

 أرrعة القضة هذه في وصدر. احترامها و'ن�غي ملزمة القرارات وهذه مؤقتًا، ذلك <ان وإن القرار، اتخاذ
. إضافي مبلغ ودفع الوقت لتمدید طلبین 1998 نوفمبر 17 المؤرخان الأولان الطل�ان وتناول. قرارات

 الأرrعة الطل�ات �شأن قرارًا المهندس اتخذ. إضافي مبلغ ودفع الوقت لتمدید أخرl  طل�ات تقدم تم <ما
  .القرارات تنفیذ رفض العمل صاحب لكن جمعها،

  :في رد المدعى عله، طلب الإعفاء من تنفیذ قرارات المهندس الملزمة لعدة أس�اب 

 الآن الطرفانأن و  المشروع، من الانتهاء تمأنه لس هناك حاجة ملحة للدفع، سما وأنه .  1
 برمته فصل فهال و�مجرد. الموضوعي النزاع على، وانه على المح<مة التر<یز التح<مإجراءات  في
  .النهائي التح<م قرار الذR یتطل�ه ش<لال� المدعي تعوض م<ن نهائًا،و 

 المهندس واتخذ المهندس، إلى طلب قدم ب�ساطة، وأنه قضیته الواقع في یثبت لمأن المدعي . 2
  .صحح �ش<ل قضیته إث�ات المدعي على و<ان ،الاعتراض عله تم قرارًا

 �معنىو . للنزاع نهائي حل انتظار في الأعمال تعطیل منع هو 67.1 البند من الغرض أن. 3
 اتخاذ تمعلى قضة الحال التي   ینطبYوذلك لا . الأعمال �مواصلة �السماح قرار اتخاذ سیتم آخر،
  .شغالالأ من الانتهاء �عد قراراتفیها 

                                                           
1 ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol 19, N° 2, 2008, p  85. 
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 وقد. خطار �عدم الرضا علیهاإ وجود عدم حالة في إلا ملزمة القرارات ص�حالقرارات ت أن. 4
lقبل لم الطرفین <لا أن و�ما. علیها موافقتهما عدم الطرفان أبد حرمان إلى ذلك أدl فقد القرارات، 

  .ملزمة طبعة أR من القرارات
الصادرة عن  القرارات في الواضحة الفنة الأخطاء �عض هناك <انت ذلك، إلى �الإضافة. 5

 تأخرت وقد. للمطال�ة المقاول تقدم من یومًا 84 غضون  في القرارات اتخاذ یجبالمهندس ذلك أنه <ان 
 البند في المحددة الزمنة الفترة �عد تقدمها تم. 1999 مایو 5 في إجراؤهما تم ینتالل نتیالأولی الأثنین
 قدم ذلك، ومع. المحلة �العملة دفعه الواجب المبلغالمهندس حدد  وأنّ  .�اطلة <انت لذلك. 67.1

 في المحددة �العملة ولا �الم�الغ المطالب طالب لم ولذلك. الأمر'<ي �الدولار مطال�ة المطال�ة صاحب
. العمل صاحب من المس�قة لـلموافقة خاضعة أنها قراراته في المهندس ذ<ر ثم أن المهندس  .القرارات

 الدفع، شهادات وجود عدم حالة في الدفع م<ن لا ذلك، على علاوة. نهائًا قرارًا المهندس یتخذ لم لذلك
   .1العمل صاحب من مس�قة موافقة تتطلب والتي

 التح<م هیئة من أعلاه، المذ<ورة الأس�اب معوفي الأخیر طالب المدعى عله بناءاً ج
  .المدعي الطلب رفض

عقد من 67.1 البند �موجب المتوخى الإجراءرأت هیئة التح<م أن نقطة البداة تتمثل في 
شمل أنه 1987الإنشاءات الهندسة الدولة لسنة  Rنشوء حالة في ، والذ Rما أو العقد عن نزاع أ ف

Yضًا یتم. المهندس إلى <تا�ةً  الأول المقام في الأمر إحالة یجب ، �ه یتعل للطرف نسخة توفیر أ
 على 'جبو . الطلب تقدم من یومًا 84 خلال �قراره الأطراف بإخطار المهندس قوموأن  .الآخر

وإنه إذا  .العقد من البند هذا �موجب قرار أنه توضح أجل من 67 البند إلى صراحةً  الإشارة المهندس
 یومًا 70 فترة خلال الطرفین، من لأR فیجوز یومًا، 84 غضون  في قراره إخطار في المهندس فشل إذا

   .النزاع محل �المسألة یتعلY فما التح<م بدء في بنیته لآخرالطرف ا إخطار ،الموالة
 70 غضون  في الطرفین، من لأR فم<ن یومًا، 84 غضون  في قراره المهندس وإذا أصدر

 إلى الإشعار هذا إرسال یجب حیث التح<م طر'Y عن القرار في الطعن في بنیته رخطاإ تقدم یومًا،
 قرار فسص�ح یومًا، 70 غضون  في الطعن نة رخطاإ تقدم یتم لم إذاو  .الآخر والطرف المهندس

                                                           
1  Seppala, C, Enforcement by an Arbitral Award of a Binding but not Final Engineer’s or DAB’s 
Decision under the FIDIC Conditions, International Construction Law Review, London, 
England,2009, p 414. 



 عقود الانشاءات الهندس�ة الدول�ةفي منازعات الإنفاذ شرg تسو�ة : ال�اب الثاني 
 

185 

 

 �عدم إشعارًا الطرف قدم إذاو  .التح<م في فه الطعن م<ن ولا ،" الطرفین لكلا وملزمًا نهائًا" المهندس
 للطرفین ملزمًا یزال لا فإنه ، ذلك ومع. نهائي<ون غیر  المهندس قرار فإن یومًا، 70 فترة خلال الرضا

  :یلي ما على محدد �ش<ل 67.1 البند من الثانة الفقرة تنص حیث .له الامتثال وعلیهما
 للمهندس القبیل هذا من قرار لكل الفور على تأثیر إعطاء العمل وصاحب المقاول على یجب"

  ."تح<م قرار أو ودة تسوة في ، الوثقة هذه في عله منصوص هو <ما تعدیله، یتم وحتى لم ما
 القرار فیها صدر التي التوار'خ و�التالي النهائة، �المواعید خاصًا اهتمامًا التح<م هیئة أولت

 أنها حیث من تأخرت،قد  1999ماR  5 المؤرخة المهندس قراراتوعینت أن . الرضا عدم رخطاوإ 
 لا القرارات تلك أن المح<مة وقررت. قرارال لاتخاذ المقاول طلب من یوماً  84 من أكثر �عد صدرت

المهندس  قرارات وأن .ملزمین <ونا لم والثاني الأول القرار'ن أن ما یدل. للطرفین ملزمة تكون  أن م<ن
  .صححةتظل سار'ة و   1998 نوفمبر 17بتار'خ 

 صاحب أن أضًا وقیل. یومًا الس�عین فترة خلال الرضا �عدم إشعارًا أصدر قد المدعي <ان
 عن رضاهما عدم عن الطرفین <لا أعرب ، لذلك. الزمنة الفترة خلال موافقته عدم عن أعرب قد العمل
  .القرار قبل لم الطرفین <لا. رضاه عدم عن أعرب فق* واحدا حزrا أن لو <ما الأمر <ن لم. القرار

 فإن ، لا أم الرضا عدم لإشعار خاضعًا القرار <ان إذا عما النظر �غض أنه التح<م هیئة رأت
 الأطراف على یجب <ان لذلك. الأطراف على ملزم فورR  تأثیر المهندس لقرار <ون  أن یتطلب العقد

. �العقد أخل قد العمل صاحب فإن ، القرار لهذا وفقًا المال دفع في العمل صاحب فشل إذا. لها الامتثال
 أو القرار �فتح الأمر ینتهي أن احتمال أن مفادها نظر وجهة التح<م هیئة اتخذت ، ذلك من والأهم

 لقد. للقرار فورR  تأثیر إعطاء من الهیئة منع أن ین�غي لا التح<م في إلغاؤه أو مراجعته أو مراجعته
  .العقد في الواردة الشرو! من الغرض هو هذا أن اعتبروا

 العمل صاحب من الدولةالإنشاءات الهندسة  عقد من) ب( 2.1 الفرعي البند تطلب أولاً،
 لم. السداد قبل إضافة تكالیف على فیها عتمد المهندس <ان التي الظروف في محددة موافقة إعطاء
 �مثا�ة ذلك <ون  أن التح<م هیئة تقبل لم. القرارات هذه لدفع الموافقة هذه مثل العمل صاحب منح
  .العمل لصاحب دفاع

 لا عقد الإنشاءات الهندسة الدولة شرو! من الثاني الجزء من) ب( 2.1 الفرعة الفقرة ، ثاناً 
Yقة. المهندس قرارات على تنطب تلغي لا مطلو�ة الموافقة أن الخطأ طر'Y عن اعتقد قد المهندس أن حق
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 أR عن النظر �غض هذا و<ان قرار اتخاذ 67.1 البند �موجب المهندس من طُلب. المهندس قرار
  .العمل صاحب من مس�قة موافقة

 ذلك فسیؤثر الموافقة، یتطلب المهندس قرار و<ان خاطئة التح<م هیئة <انت إذا ذلك، من وrدلاً 
 العمل صاحب من طُلب. وجوهره المهندس قرار صحة على یؤثر لنو . الدفع شهادة صحة على فق*

<ون  ، �الدفع شهادة على الموافقة برفضه و�التالي القرار، لهذا فورً'ا تأثیرًا عطي أن العقد �موجب 
ح<م  تعطي أن إلا تستطع لا أنها التح<م هیئة واعتبرت .للعقد إضافي خرق  في ب�ساطة العمل صاحب
  . الحالي وضعها في لقراراتبتنفیذ ا

  قرارات مجلس المنازعاتتنفیذ : ثان�اً 

على هذا التساؤل في قضة أمام مح<مة التكنولوجا والبناء الإنجلیز'ة، في قضة  الاجا�ةتم 
Peterborough City Council   ضد شر<ةEnterprise Managed Services Ltd وجوهر ،

التنازع فیها <ان رفض الطرف الخاسر للامتثال قرار مجلس تسوة المنازعات، <ما هو مطلوب �موجب 
، فإن الحل المتاح للطرف الآخر )1999إصدار (قد الانشاءات الهندسة الدولة من ع 4.4.20البند 

<من في إحالة النزاع الناجم عن رفض الامتثال لقرار آخر من مجلس المنازعات،  قد <ون لهذا تأثیر 
في أن الطرف المتخلف قد شرع في مسار من عدم الامتثال المستمر لقرارات مجلس تسوة النزاعات 

وذهب المح<مة �عد ذلك إلى استنتاج أنه لا توجد مش<لة . لتالي حرم الطرف الآخر من أR تعوضو�ا
من هذا القبیل عندما قرر الأطراف أن الح<م النهائي في أR نزاع یجب أن <ون للمح<مة ولس لهیئة 

النموذجة  FIDICهذه النقطة قد تكون قابلة للنقاش في ساق <تب : " التح<م وعبرت عن ذلك �قولها 
لا ) ... <ما في الحالة الحالة(التي تتضمن شر! التح<م، فإنها تفقد قوتها عندما تم إزالة شر! التح<م 

أرl أR سبب منع المح<مة من التدخل بناءً على طلب أحد الطرفین من خلال الأمر �التنفیذ الملموس 
ة أخرl ، إذا <ان هناك جدل �أن الحل المناسب من ناح. لالتزام الامتثال لقرار مجلس تسوة النزاعات

أو الوحید لهذا القرار <من في استصدار قرار إضافي، فم<ن للمح<مة أن تسمح للطرف المتضرر 
  .1"�الحصول على العدالة برفضها وقف أR إجراءات قانونة بدأها

                                                           
1 Robert-Jan Temmink, When is a binding Dispute Adjudication Board decision not binding?, 
Quadrant Chambers, February 2016 at 
https://quadrantchambers.com/sites/default/files/media/document/arbitration_persero_article.pdf 
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لصادرة <ون ملزماً إلى وrناءاً على ما تقدم أعلاه، فإن رفض الامتثال لقرارات مجلس النزاعات ا
حین صدور قرار من هیئة أعلى تكس�ه النهائة، وأن تنفیذه حینئذ <ون عن طر'Y استصدار أمر من 
المح<مة المختصة من أجل الأمر �الامتثال لقرار مجلس تسوة النزاعات إلى حین رفعه لجهة أعلى 

تاج اتفاق الأطراف على إحالة نزاعاتهم وأساس ذلك القوة الملزمة للعقود، فمجلس تسوة النزاعات هو ن
هذا في قضة الحال التي <ان فیها الاتفاق على أن القرار النهائي . عله والامتثال لقراراته �صفة فور'ة

س<ون عن طر'Y المح<مة ولس عن طر'Y التح<م، ف<یف یتم التصرف في عقود الإنشاءات الهندسة 
  .تح<م یجب أن <ون الوسیلة النهائة لتسوة المنازعات؟التي تتضمن اتفاق الأطراف على أن ال

انقسمت هیئات التح<م الدولة حول حالة عدم الامتثال لقرار مجلس المنازعات الصادر 
عتبر )1999(من الشرو! العامة لعقد الانشاءات الهندسة  �20موجب المادة  Rولكنه " ملزمًا"، والذ

الحصول ( 4.20لال نفسه إلى التح<م، �غض النظر عن أح<ام البند ، فم<ن إحالة الاخ"نهائًا"لس 
  ) .التسوة الودة( 5.20والبند ) على قرار مجلس النزاعات

 PT: <انت هذه المسألة أضًا موضوع ح<م المح<مة العلا في سنغافورة في قضة 
Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK / CRW Joint Operation    2010سنة  ،

، التي ألغت ح<م غرفة 2011وح<م مح<مة استئناف سنغافورة برفض استئناف ضد هذا الح<م سنة 
أمر بتنفیذ قرار مجلس النزاعات Rة الذ  .التجارة الدول

موضع ترحیب، و<انت  (Persero)حیث <انت قرارات المحاكم السنغافور'ة في قضاا  
 PT Perusahaan Gas(تلفة بین صاحب العملالحقائY واضحة نسباً، أین أدت النزاعات المخ

Negara (Persero) TBK ( والمقاول)CRW Joint Operation ( إلى إنشاء مجلس منازعات وفقا
لعقود الانشاءات الهندسة الدولة مع تعدیل نسبي، وقد أصدر مجلس المنازعات قراراً یتمثل في دفع 

  .لكملیون دولار یدفعه الما 17أداء للمقاول مقداره 

اً �عد الرضا وامتنع عن التنفیذ وأداء الم�الغ للمقاول،  لیبدأ إخطار صاحب العمل  أصدر
المقاول تح<ماً سعى فه إلى إنفاذ قرار مجلس المنازعات، وقد تقدم صاحب العمل �طلب أمام هیئة 
التح<م لإعادة النظر في قرار مجلس المنازعات والأسس الموضوعة التي بني علیها،  وقد رفضت 

ستجا�ة لهذا الطلب وقضت �أن المسار الصحح هو إقامة دعوl تح<مة منفصلة مح<مة التح<م الا
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�شأن إعادة النظر في قرار مجلس المنازعات، وفي غضون ذلك، أمرت المح<مة صاحب العملبدفع 
  .الأداء المستحقة للمقاول نتیجة قرار مجلس النزاعات

التح<م <ح<م، فألغت المح<مة  تقدم المقاول �طلب إلى المح<مة السنغافور'ة لإنفاذ قرار
قرار التح<م على أساس أن هیئة التح<م قد تجاوزت اختصاصها �عدم تحدیدها أولاً ما إذا <ان قرار 

وأثناء الاستئناف، تم تأیید قرار القاضي ورأت . مجلس النزاعات صححاً من حیث الأسس الموضوعة
ولاحظت مح<مة الاستئناف أن . دالة الطبعةمح<مة الاستئناف أنه حدث و�ش<ل ملحو� انتهاك للع

قرار مجلس النزاعات <ان من المم<ن تنفیذه من خلال قرار تح<م مؤقت أو جزئي،  في ساق التح<م 
  .لتحدید وجاهة المطال�ات الموضوعة

�عدها شرع المقاول، في السعي من أجل الحصول على قرار نهائي �أن صاحب العمل 
الذR حدده مجلس النزاعات، وسعى للحصول على تدبیر مؤقت في ش<ل أمر  مسؤول عن دفع المبلغ

  .قضائي بدفع الم�الغ المستحقة �موجب قرار مجلس النزاعات الملزم
و�أغلبــــة الأصــــوات، منحــــت هیئــــة التح<ــــم ح<مًــــا مؤقتًــــا ینفــــذ �شــــ<ل فعّــــال لقــــرار مجلــــس 

�ـه مجلـس المنازعـات، وجـاء فـي تسـبیب  المنازعات الملزم، وأمرت صاحب العمـل بـدفع المبلـغ الـذR أمـر
الح<م المؤقت أن القرار نهائي فما یتعلY �المسألة المعروضة على المح<مة أR إذا مـا <ـان یجـب الـدفع 
قبل الفصل في المسـائل التـي أثیـرت �شـأن الـدعوl، وrـذلك <ـان ح<ـم التح<ـم المؤقـت نهائـاً حتـى نقطـة 

  .ي موضوع النزاعزمنة معینة، تنتهي �صدور ح<م تح<مي ف
ظــلّ صــاحب العمــل متخلفــأً عــن الــدفع وعــاد المقــاول إلــى مح<مــة ســنغافورة ســعاً إلــى إنفــاذ ح<ــم 

، لصـالح )Vinodh Coomaraswamy J(التح<م المؤقت، وقـد قضـى القاضـي فـي الدرجـة الأولـى 
هائي في موضوع النزاع المقاول ورأl أنه م<ن إنفاذ القرار المؤقت ولن <ون له تأثیر إلا عند الفصل الن

  .فما ت�قى من إدعاءات ودفوع
استأنف صاحب العمل مرة أخرl، وح<مت مح<مة الاستئناف فـي سـنغافورة لصـالح المقـاول فـي 
 Rة، حیث تناول جزء <بیر من الح<م المطول �فحـص وانتقـاد المسـار الإجرائـي المتعـرج الـذح<م �الأغلب

جــراءات، ومــع ذلــك، تــم التوصــل إلــى نتــائج حاســمة توضــح وصــل �ــه الأطــراف إلــى تلــك المرحلــة مــن الإ
فة التعامل مع قرارات مجالس المنازعات وإنفاذها>.  
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أولاً، وجـــدت المح<مـــة أن قـــرارات مجلـــس المنازعـــات الملزمـــة ولكـــن غیـــر النهائـــة،  ملزمـــة علـــى 
م<ــن إحالـة القــرارات الفـور للطـرفین و'جــب الامتثـال لهــا، وفـي حالـة عــدم الامتثـال، وجــدت المح<مـة أنـه 

  .الملزمة ولكن غیر النهائة م�اشرة إلى التح<م �شأن مسألة منفصلة تتعلY �عدم الامتثال
ثاناً، وجدت المح<مة أن فشل الطـرف الـدافع فـي الامتثـال لقـرار مجلـس المنازعـات الملـزم وغیـر 

مــــن عقــــد  20.6دة النهــــائي، هــــو نفســــه قــــادر علــــى الإحالــــة م�اشــــرة إلــــى تح<ــــم منفصــــل �موجــــب المــــا
  .1) 1999إصدار (الانشاءات الهندسة الدولة 

توفر عقود الإنشاءات الهندسة آلة لتسـوة المنازعـات فـي شـ<ل مجلـس المنازعـات وعتبـر 
وفــي حالــة التعبیــر عــن عــدم . القــرار الصــادر عنهــا ملزمًــا علــى الفــور و'تطلــب مــن الأطــراف الامتثــال لــه

المطلو�ـــة، ظـــل القـــرار الصـــادر عـــن مجلـــس النزاعـــات محتفظـــاً �قوتـــه  الرضـــا عنـــه فـــي الحـــدود الزمنـــة
في هذه الحالة، یجب إحالـة النـزاع الموضـوعي إلـى المسـتوl التـالي مـن . الإلزامة، ولكنه لن <ون نهائًا

وفي تلك الأثنـاء، ی�قـى قـرار مجلـس المنازعـات ملزمًـا للطـرفین وظـل الطـرف الـدافع . عملة تسوة النزاع
  .ا �الامتثال للقرار الملزم على الفورملزمً 

إذا لــم یــتم الامتثــال للقــرار علــى الفــور، فــإن أفضــل مســار هــو البــدء فــي إجــراءات التســوة  
ســواء عــن طر'ــY القضــاء أو التح<ــم وفــي أقــرب وقــت مم<ــن، مــع  الســعي للحصــول علــى ح<ــم مؤقــت 

المحاكم المحلـة ومـن ثـم یـتم تنفیـذه <ح<ـم  ونهائي لإنفاذ قرار مجلس المنازعات، وقا�لاً للاعتراف �ه في
  .إذا لزم الأمر

ی�قـى علـى الطــرف الـذR یــرl نفسـه متضــرراً مـن إنفـاذ قــرار مجلـس المنازعــات، تقـدم طلــب 
�ـالتعلیY المؤقـت لإنفـاذ قـرار مجلـس المنازعـات إلـى حـین ) تح<مة/ قضائة (قنع فه الجهة المختصة 

   .عصدور ح<م أو قرار في موضوع النزا 
   

                                                           
1 Robert-Jan Temmink, When is a binding Dispute Adjudication Board decision not binding?, 
Quadrant Chambers, February 2016 at 
https://quadrantchambers.com/sites/default/files/media/document/arbitration_persero_article.pdf 



 عقود الانشاءات الهندس�ة الدول�ةفي منازعات الإنفاذ شرg تسو�ة : ال�اب الثاني 
 

190 

 

  الفصل الثاني

  .إجراءات التسو�ة النهائ�ة لمنازعات عقود الإنشاءات الهندس�ة الدول�ة

ظهــر ممـــا ســـبY وأن التســـوة الأولـــة للمنازعـــة عـــن طر'ـــY الحصـــول علـــى قـــرار المهنـــدس 
وقرار مجالس المنازعات حتى ولو صـدرت �الصـفة الملزمـة إلا أنهـا ت�قـى غیـر نهائـة، �معنـى أنهـا قابلـة 
 Y'ة المنازعة عن طرللمراجعة عن طر'Y التأیید أو التعدیل أو الالغاء عن طر'Y التح<م ما لم یتم تسو

  .الوسائل الودة ما بین قرار مجلس المنازعات وrدء إجراءات التح<م
فالتح<م في منازعات عقود الإنشاءات الهندسة مرت�* �مدة المنـع التـي تسـتغرقها إجـراءات 

ة ســواء تــم اتخاذهــا أو انقضــاء أجلهــا دون اتخــاذ أR إجــراء، ممــا یجعلهــا جواز'ــة فــي عقــود التســوة الودــ
یومـــاً مـــن الإخطـــار �عـــد  56الانشـــاءات الهندســـة الدولـــة و'ـــتم م�اشـــرة إجـــراءات التح<ـــم �مجـــرد مـــرور 

  .التعبیر عن  الرضا عن قرار مجلس المنازعات من أجل الحصول على تسوة نهائة للمنازعة
خلال هذا الفصل نتطرق إلى التح<م في منازعـات عقـود الانشـاءات الهندسـة الدولـة ومن 

  .، �غة التوصل إلى تسوة نهائة للمنازعة)الم�حث الثاني(، وإلى ح<م التح<م وإنفاذه )الم�حث الأول(

  الم�حث الأول

  التح��م في منازعات عقود الإنشاءات الهندس�ة الدول�ة

التـي تـتم في منازعات عقود الإنشاءات الهندسـة الدولـة ة الأولة على ع<س وسائل التسو 
المشار<ة ، و )المطلب الأول( بإقامة دعوl تح<معادة من موقع العمل، فإن التح<م سعى إله الأطراف 

  ).المطلب الثاني(في إجراءاتها 

  المطلب الأول

  دعوl التح��م

 ، فتحـــدد القواعـــدالتطبیـــY فـــي اتفـــاق التح<ـــمتحدیـــد القـــانون الواجـــب للأطـــراف الحر'ـــة فـــي 
والقواعـــد الموضـــوعة التـــي ط�قهـــا المح<ـــم علـــى موضـــوع فـــي الفصـــل فـــي المنازعـــة، المت�عـــة  الإجرائـــة
ـــرع الأول( المنازعـــة ـــة  ،)الف والمشـــار<ة فـــي تشـــ<یل هیئـــة التح<ـــم المنبثقـــة علـــى مؤسســـة التح<ـــم الدول

  ) الفرع الثاني(المختصة 
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  الفرع الأول

  القانون الواجب التطبی^

جــاء التح<ــم بــدلاً عــن الإجــراءات القضــائة المعقــدة والتــي تســتغرق وقتــا طــولاً، و�موج�ــه 
یتحــرر الأطــراف مــن القیــود الإجرائــة التقلیدــة، ومــن بــین أهــم الر<ــائز الأساســة التــي قــوم علیهــا نظــام 

ن الاتفـاق علـى التح<ـم <وسـیلة بدیلـة عـن بـدءاً مـ  التح<ـم مراحل جمع في الأطراف حر'ة هيالتح<م 
 علـى أو )أولاً ( التح<ـم إجـراءات علـى التطبیـY الواجب القانون  اختار� مروراً  المنازعات، لتسوة القضاء
  ).ثاناً ( التح<م موضوع

  على الإجراءاتالقانون الواجب التطبی^ : أولاً 
الذR یخضع إله موضوع من المتصور أن تخضع إجراءات التح<م إلى ذات القانون 

 Rم قد تخضع لقانون آخر غیر الذالنزاع، إلاّ هذا التصور رغم أنه فرض نفسه، إلا أن إجراءات التح<
طبY مع موضوع التح<م، فیتعین عدم الخل* بین القانون الواجب التطبیY على الإجراءات والقانون 

ق التح<م، ومبدأ سلطان الإرادة م<نان ،  فخاصة استقلالة اتفا1الواجب التطبیY على الموضوع
 Rم �غض النظر عن وجود أالأطراف من اختار أR قانون یوافقون علیها في تسییر إجراءات التح<

  .2صلة بینه وrین العقد
و<ون للأطراف دور إیجابي في وضع القواعد الإجرائة التي یرونهـا مناسـ�ة لإدارة وتسـییر 

لوائح التح<م القوانین الإجرائة الوطنة أو قواعد إجرائة مستمدة من الاعتماد على أو الدعوl التح<مة 
ــة �شــأن التح<ــم التجــارR ، وقــد تــم الدولــةrــة جنیــف الأوروالتعبیــر عــن هــذا المعنــى بوضــوح فــي اتفاق
مـن  عهـاعلى حر'ة أطراف اتفاق التح<م في تحدیـد القواعـد الإجرائـة التـي یجـب ات�احیث نصت الدولي 
<ما أن اتفاقة نیو'ورك تسمح برفض الاعتراف �أح<ام التح<ـم وتنفیـذها عنـدما تكـون  .3المح<مین طرف

إجراءات التح<ـم لا تتوافـY مـع اتفـاق الأطـراف أو مـع قـانون الدولـة التـي تـم فیهـا التح<ـم فـي حالـة عـدم 
Y4وجود اتفاق بین الأطراف على القانون الإجرائي الواجب التطبی .  

                                                           
ة، القاهرة،  إبراهم أحمد إبراهم، التح<م الدولي الخاص، الط�عة 1rة، دار النهضة العر  .132، ص 1997الثان
 .84-38، ص ص 1981رضوان أبو ز'د، الأسس العامة في التح<م التجارR الدولي، دار الف<ر العرrي، القاهرة،  2
ة �شأن التح<م التجارR الدولي لعام المادة الرا�عة الفقرة  الثانة من  3rة جنیف الأورو .1961اتفاق
   .1958المادة الخامسة من اتفاقة نیو'ورك �شأن الإعتراف �أح<ام التح<م الأجنبة وتنفیذها لعام  4
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و'ؤ'د هذا المنحـى فـي حر'ـة الأطـراف فـي تحدیـد القـانون الإجرائـي الواجـب التطبیـY  قـانون 
الحر'ــة فــي الاتفــاق علــى الإجــراءات �قولــه أنّ للأطــراف  النمــوذجي للتح<ــم التجــارR الــدولي الأونســترال

 ن هیئـة التح<ـمإذا لـم <ـن هنـاك اتفـاق، فـإ، و التي یجب أن تت�عها هیئة التح<م عند الشروع في التح<م
تحدیــد مقبولــة الأدلــة المقدمــة  لهــا الســلطة فــي اتخــاذ الإجــراءات المناســ�ة لتســییر إجــراءات التح<ــم مــع

للمح<ــم الســلطة فــي اختــار القــانون الواجــب التطبیــY وrــذلك <ــون أضــاً . 1وأهمیتهــا وفائــدتها وملاءمتهــا
عتـرف �ـه القـانون، مـا لـم على إجراءات تسوة المنازعـة، وسـتمد هـذه السـلطة مـن اتفـا Rم، الـذق التح<ـ

یتفY الأطـراف علـى ات�ـاع الإجـراءات المنصـوص علـى فـي القـانون الإجرائـي المت�ـع أمـام محـاكم الدولـة، 
  .2وعدم مخالفة النظام العام والم�اد  الأساسة للتقاضي

لا <ـــون أمـــام الهیئـــات الدائمــة للتح<ـــم التجـــارR الــدولي عنـــدما التح<ــم إجـــراءات  وتخضــع
هناك اتفاق على القواعد الإجرائـة أو لا شـیر الأطـراف إلـى قـانون ینطبـY علـى المح<ـم فـي الإجـراءات، 

إذ ، 3إلــى لــوائح التح<ــم لهــذه الهیئــات وفــي حالــة عــدم <فاــة القواعــد الإجرائــة التــي یتفــY علیهــا الطرفــان
�مثا�ـة قبـول مـن جـانبهم للإجـراءات التـي  إلى التح<ـم في تسوة منازعاتهم �اللجوءتعتبر إشارة الأطراف 

ســواء <انــت . ئــةقواعــد الإجراالتضــمن تأن <ــون لــدl هــذه الهیئــات لــوائح شــر!  ، اتتط�قهــا هــذه الهیئــ
الطر'قــة التــي یــتم بهــا تشــ<یل المح<مــة أو هیئــة التح<ــم، واختــار المح<مــین والمواعیــد المحــددة، أو تلــك 

، و<فة اتخـاذ ةمؤقت أح<امالقواعد المتعلقة بتقدم الأدلة وأحانًا اتخاذ المتعلقة �سیر النزاع، أو حتى تلك 
   .4 في النزاع وشروطه الأح<ام

وحیــل شــر! تســوة المنازعــات فــي عقــود الإنشــاءات الهندســة الدولــة علــى غرفــة التجــارة 
تخضــع فیهــا إجــراءات التح<ــم أمــام هیئــة التح<ــم إلــى قواعــد التح<ــم لغرفــة التجــارة الدولــة، الدولــة التــي 

وفــي الحالــة التــي تخلــو فیهــا هــذه القواعــد مــن الــنّص المطلــوب، تخضــع الإجــراءات إلــى للقواعــد الاجرائــة 

                                                           
والمعدل  1985التاسعة عشرة من القانون النموذجي للتح<م التجارR الدولي الذR اعتمدته الأمم المتحدة لعام  ةالماد 1

  .2006عام 
أح<ام التح<م الصادرة في المنازعات الخاصة الدولة، دار الف<ر الجامعي، حفظة السید الحداد، الطعن �ال�طلان على  2

 .191، ص 1997الإس<ندر'ة، 
  .105رضوان ابو ز'د، مرجع سابY، ص  3
 .134إبراهم أحمد إبراهم، المرجع السابY، ص  4
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م الإجـراءات الواج�ـة التي یتفY علیها الأطراف، وفي الحالة التي لا یتفY فیها الأطراف تقرر هیئة التح<
  .1الات�اع سواء <انت هناك إشارة أو إحالة من عدمها لقانون وطني واج�ة التطبیY على التح<م

  على الموضوع: ثان�اً 

جاءت عقود الإنشاءات الهندسة الدولة لتحقY <فایتها الذاتة في تسوة المنازعات الناشئة 
ن تسبب تنسحب على أغلب الحالات التي من شأنها أعنها، فالشرو! العامة لهذا العقد جاء مفصلة و 

والأصل في القانون الواجب التطبیY في تسوة منازعات العقود الدولة عن طر'Y . خلافاً أو منازعة
  . التح<م هو قانون الإرادة، حسب ما تتضمنه الاتفاقات الدولة والتشر'عات الوطنة المختلفة

التجارR الدولي الأونسترال على أن هیئة التح<م تفصل  جاء في القانون النموذجي للتح<م
في النزاع وفقا لقواعد القانون الذR یختاره الأطراف �الإشارة إلى قانون موضوعي لدولة ما أو نظامها 

، <ما جاء في اتفاقة واشنطن لتسوة منازعات 2القانوني ولس إلى القواعد الخاصة بتنازع القوانین
دول ورعاا الدول الأخرl أنه على مح<مة التح<م أن تفصل في المنازعة وفقا للقواعد الاستثمار بین ال

ة للتح<م التجارR أن هیئة 3القانونة التي یتفY علیها الأطرافrة عمان العر، وجاء أضاً، في اتفاق
ه الأطراف �صفة التح<م تفصل في النزاع وفقا للعقد المبرم بین الطرفین، وأح<ام القانون الذR اتفY عل

  .4صر'حة أو ضمنة
وفي التشر'عات الوطنة، قر المشرع الفرنسي �مبدأ حر'ة الأطراف في تحدید القانون 
الواجب التطبیY على موضوع النزاع المطروح على جهة التح<م ، فألزم هیئة التح<م تسوة المنازعة 

لمصرR �قوله تطبY هیئة التح<م على و<ذلك فعل المشرع ا. 5وفقا للقانون الذR یختاره الأطراف
موضوع النزاع القواعد التي یتفY علیها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبیY قانون دولة معینة، ات�عت 

وهو نفس . 6الإجراءات الموضوعة فه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین ما لم یتفقا على غیر ذلك

                                                           
  .26أنظر المادة التاسعة عشرة من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  1
مع التعدلات  1985أنظر المادة الثامنة والعشرون فقرة اولى من القانون النموذجي للتح<م التجارR الدولي لسنة   2

   www. uncitral.org ، متاح على الموقع2006المعتمدة سنة 
 .، مرجع ساب1965Yالمادة الثانة والأرrعون الفقرة الأولى من اتفاقة واشنطن لسنة  3
ة للتح<م التجارR لسنة  21المادة  4rة عمان العر .1987من اتفاق
 2011من تعدیل سنة  1511والمعدلة �المادة  1981من قانون الإجراءات المدنة الفرنسي لسنة  1946المادة  5
 .1994المادة التاسعة والثلاثون الفقرة الأولى من قانون التح<م المصرR لسنة  6
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ه تفصل مح<مة التح<م في النزاع عملاً �قواعد القانون الذR الأمر الذR اعتمده المشرع الجزائرR �قول
  .1االأطراف، وفي غاب هذا الإختار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة

وتنص قواعد التح<م أمام غرفة التجارة الدولة �اعت�ارها المختصة في تسوة منازعات 
الأطراف الحر'ة في تحدید القانون الواجب وفي حال عدم اف الإنشاءات الهندسة الدولة أن للأطر 

تحدید القانون الواجب التطبیY تطبY هیئة التح<م قواعد القانون التي تعتبرها ملائمة، وتأخذ �عین 
وللأطراف الاتفاق على منح صلاحة لهیئة التح<م من الاعت�ار أح<ام العقد والأعراف ذات الصّلة، 

  .  2عدالة والإنصاف أو التح<م �الصلحأجل تطبیY قواعد ال
فقواعد العدالة والإنصاف والأعراف والعادات أو القواعد عبر الوطنة والتي صطلح علیها بـ 

"lex mercatoria"3 ــات والتشــر'عات المشــار إلیهــا أعــلاه، وتعــد المصــدر، تحیــل علیهــا مجمــل الاتفاق
تنتمــي إلــى دولــة معینــة،  لانــي واحــد و هنشــأت فــي وســ* م اهــاعت�ــار أنالأول لقواعــد التجــارة الدولــة علــى 

والتـي الخدمـة أو السـلعة المتعامـل بهـا، القواعد حسب مثال نوعـة  هفت معلف الوس* اختلف�التالي إذ اخت
ى لـمجال عقود التجارة الدولة، والتـي تنطـوR ع ممارستها في ى نحو اعتاد التجارلتتسم �طا�ع التكرار ع

 قائـاً لي قواعـد نشـأت تهـت التجار'ـة الدولـة، فلافـي مجـال المعـامبهـا طنة درج العمـل قواعد دولة غیر و 
ذه القواعـد هـ ى تشـ<یللـ�ـات التجـارة الدولـة، وقـد سـاعد علنة اسـتجا�ة لمتطهوسا! التجار'ة أو الملأفي ا

ي التجــارة هنــي قواعــد مــن صــنع ممتهــ، ف4العقــود النموذجــة وذیــوع انتشــار اســتعمال اهــواســتقرار العمــل ب
  .مةز لا المها وخصائصها بیئتها <قواعد قانونة لهتفرض نفسو  ،الدولة م�اشرة ودون تدخل تشر'عي

  الثانيالفرع 

  تش�یل مح�مة التح��م

عقـود الإنشــاءات  فــي یختلـف تشـ<یل هیئــة التح<ـم حســب الحالـة التــي تكـون علیهــا المنازعـة
اتخـاذ تـدابیر وقتـة أو التي تسـتوجب العدید من الحالات فنجد  ، وأطراف دعوl التح<م،الهندسة الدولة

 Rــة المتعلقــة �الــدفع للمقــاول مســتعجلة لتفــادخســائر صــعب تــدار<ها، <طلــب إنفــاذ قــرارات التّســوة الأولّ

                                                           
 .2008نون الإجراءات المدنة والإدار'ة الجزائرR لسنة من قا 1050المادة  1
  .27أنظر المادة الحادة والعشرون من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  2
ة، القانه، القانون الواجب التطبیY في دعوl التح<م، دار الRجمال محمد الكورد 3r136 ص ،2000ة، ر هضة العر.  
 رة،هدار الف<ر الجامعي، القا ،الط�عة الثانةعمى العقود التجار'ة الدولة،  القانون الواجب التطبیYي صادق، لىشام عه 4

  .187، ص 2001
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أو طلب التح<م في الحـالات العادـة وهـي نتیجـة التعبیـر عـن عـدم ). أولاً (التي تقه شهر الإفلاس مثلاً 
، )ثانـاً (ر مجلس المنازعات وفقا لشر! تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة الرضا على قرا

  ).ثالثاً (وحالة تعدد أطراف الدعوl التح<مة 
  حالة التح��م المستعجل : أولاً 

  : تتم إجراءات التح<م المستعجل وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولة إلى الأح<ام التالة 
  الطارئ  تعیین المح�م )1

تتم عملـة تعیـین المح<مـة الطـار  �مناسـ�ة طلـب تح<ـم �اتخـاذ تـدابیر مسـتعجلة مـن طـرف 
ة العامــة طلــب التــدابیر فــي أقصــر وقــت مم<ــن، وعــادة خــلال یــومین مــن اســتلام الأمانــرئــس المح<مــة و 

یجـوز تعیـین  ، قبل تش<یل هیئة التح<م، و�عد تشـ<ل هـذه الأخیـرة وإرسـال الملـف إلیهـا فإنـه لاالمستعجلة
اته إرسال الملف إلى هیئـة التح<ـم �صـلاح وحتف� المح<م الطار  الذR تم تعیینه قبل. المح<م الطار  

 .خلال المدة المسموح بها �اتخاذ تدابیر مستعجلة مرالأإصدار في 

الأطراف بهذا التعیـین، أن تخطر الأمانة العامة فور تعیین المح<م الطار  و'تعین على 
م جمـــع المراســـلات الم<تو�ـــة مـــن تقـــد الطلـــب �اتخـــاذ التـــدابیر المســـتعجلة، و'جـــرR  ه الملـــفوترســـل إلـــ

نسـخة إلـى الطـرف الآخـر وأخـرl للأمانـة ضـرورة إرسـال م�اشرة مـع �صفة الأطراف إلى المح<م الطار  
'جــب أن ترســل إلــى الأمانــة العامــة نســخة مــن أR مراســلات م<تو�ــة مــن المح<ــم الطــار  إلــى و . العامــة

 .لأطرافا

'وقـع ، و عـن أطـراف المنازعـة ومسـتقلاً  ظـل محایـداً أن <ـون و المح<م الطار   و'تعین على
وقـدم هـذا الإقـرار . تـوافره وحیدتـه واسـتقلالیته ،المح<م الطار  المحتمل قبل تعیینه علـى إقـرار فیـد قبولـه

في أR  أن <ون ح<ماً المعین یجوز للمح<م الطار  ، ولا الأطرافإلى الأمانة العامة لتتولى توز'عه على 

 .1تح<م یتعلY �المنازعة التي أفضت إلى تقدم طلب التدابیر المستعجلة

 رد المح�م الطارئ  )2

 همطلب رد المح<م الطـار  خـلال ثلاثـة أـام مـن اسـتلامالحY في تقدم  للأطراف یخول
�الوقـائع والملا�سـات التـي سـتند أR مـن الأطـراف بتعیـین المح<ـم الطـار  أو مـن تـار'خ علـم هـذا  إخطاراً 

                                                           
1  Yة من الملح .63، من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص )قواعد التح<م الطار  ( 5انظر المادة الثان
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في طلب تفصل المح<مة و .على استلام الإخطار المشار إله إلیها طلب الرد إذا <ان هذا التار'خ لاحقاً 
الــرد �عــد أن تتــح الأمانــة العامــة الفرصــة للمح<ــم الطــار  والطــرف الآخــر أو الأطــراف الأخــرl للتعقیــب 

  .1اس�ة<تا�ة خلال فترة زمنة من

  حالة التح��م العاد(: ثان�اً 

تتش<ل مح<مة التح<م من مح<م أو أكثر من أجل الفصل فـي المنازعـة �موجـب ح<ـم ملـزم 
ونهائي، و'لتزم <ل مح<م محتمـل �ـأن ظـل محایـداً ومسـتقلاً عـن الأطـراف المعنـة �ـالتح<م وعـزز ذلـك 

یدتـه واسـتقلالیته، وأن ی�ـادر فـوراً �الإفصـاح <تابــاً بـإقرار قبـل تعیینـه أو تأكیـده یبـین فـه قبولـه وتـوافره وح
  .للأمانة العامة والأطراف عن أة وقائع أو ظروف مماثلة وفقا  لما تقدم، وتكون أثناء إجراءات التح<م

عــن أــة وقــائع أو ) ICC(وفصــح المح<ــم المحتمــل للأمانــة العامــة لغرفــة التجــارة الدولــة 
، وأـة ظـروف مـن شـأنها أن تثیـر شــ<و<اً مـن شـأنها أن تشـ<ك فـي اسـتقلالیته فـي نظـر الأطـراف ظـروف

معقولة حول حیدته، وتبلغ هذه المعلومات <تاباً للأطراف المتنازعة من طرف الأمانة العامة وتحـدد لهـم 
  .مهلة لإبداء ملاحظاتهم

ین المح<ـم أو تأكیـده أو رده أو عیـنهائة فما یتعلY بت مح<مة التح<م الدولةتكون قرارات و 
) یـن(و�قبـول المح<ـم  ،الاعتراض عله أو استبداله �موجب قرار، لا تكون هذه القـرارات مسـب�ة �الضـرورة

  .)ICC(المهمة المسندة إلیهم یلتزمون �أداء مسؤولیتهم وفقا لقواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة 
، وهــي الحــالات الشــائعة فــي تعــداد 2ة مح<مــینتفصــل مح<مــة التح<ــم �مح<ــم فــرد أو ثلاثــ

هیئة التح<م، وفي الحالة التي لا یتفـY فیهـا الأطـراف علـى عـدد معـین فـإن المح<مـة تعیـین مح<مـاً فـرداً 
للقـــام �مهمـــة التح<ـــم إلا فـــي الحالـــة التـــي تســـتدعي فیهـــا المنازعـــة تعیـــین ثلاثـــة مح<مـــین وهنـــاك تكـــون 

،  وعنــدما تتطلــب المنازعــة تعیــین ثلاثــة مح<مــین 3دیــد طبعــة المنازعــةالســلطة التقدیر'ــة للمح<مــة فــي تح
یتعین على المدعى في الدعوl التح<مة أن سمي مح<ماً خلال خمسة عشـرة یومـاً مـن تسـلم الإخطـار 

                                                           
  .64، من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص )قواعد التح<م الطار  ( 5الثالثة من الملحY  انظر المادة 1

2 Fidic (2017), Clause 21.6 (Arbitration), P 104. 

  .20عشرة من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  الثانةالمادة :  أنظر أضا
المنبثقة عن غرفة ") المح�مة("مح�مة التح��م الدول�ة " :  لغرفة التجارة الدولة المادة الأولى من قواعد التح<م 3

 .08ص  ،... " ،التجارة الدول�ة في جهاز التح��م المستقل التا�ع لغرفة التجارة الدول�ة
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�قرار المح<مة وسمي المدعى عله خـلال خمسـة عشـرة یومـاً مـن تسـلم الإخطـار �التسـمة التـي قـام بهـا 
  .1اف تقوم المح<مة مقامه في التعیینلم سمي أحد الأطر ، وإذا المدعي

ـــا لقواعـــد غرفـــة التجـــارة الدولـــة لا <فـــي الاتفـــاق علـــى تســـمة الأطـــراف  والملاحـــ� أنـــه وفق
لم�اشرة المح<م لمهمته وإنما تخضع العملة للتثبیت من طرف مح<مة التح<ـم، التـي تتـدخل عنـد تخلـف 

الــذR یجــب أن ســمه وتقــوم �عملــة التعیــین، وفــي الحالــة ) یــن( الأطــراف أو أحــدهما فــي تســمة المح<ــم
التـي تعــرض فیهــا منازعــة علــى ثلاثـة مح<مــین تعــین المح<مــة المح<ــم الثالـث والــذR ســوف یتــولى رئاســة 
هیئــة التح<ــم، إلا إذا اتفــY الأطــراف علــى إجــراء مغــاییر لتعیینــه، ومهمــا <ــن مــن أمــر فالمح<مــة تــأمر 

  .2یوماً أو اR مدة اتفY علیها الأطراف أو أمرت بها المح<مة 30ث اذا انقضت مدة بتعیین المح<م الثال
  تعیین المح�مین وتثبیتهم ) 1

، �اعتمـــاد مؤشـــرات )یـــن(تقـــس مح<مـــة التح<ـــم قبـــل أR تثبیـــت أو تعیـــین، حـــاد المح<ـــم  
الجنسة والمواطن، والعلاقة �البلدان التي <ون الأطراف التي <ـون الأطـراف أو المح<مـان الآخـران مـن 

، )ین( مواطنیها، وذلك بهدف تجنب أR شبهة للطعن في حاد هیئة التح<م، وتقس أضاً <فاءة المح<م
  .�3اعتماد مؤشر التوافر والقدرة على تسییر التح<م وفقا للقواعد الإجرائة المتفY علیها

العام تثبیت الأشخاص الذین سماهم الأطراف أو تمت تسمیتهم وفقا لاتفاق  للأمینو'جوز 
! أم خاص بین الأطراف، <أعضاء لهیئة التح<م أو مح<مین منفردین أو رؤساء لهیئات التح<م، �شر 

لا یتضمن الاقرار المقدم من جانبهم أR تحفظات بخصوص الحیدة أو الاستقلالة، وألا <ون الإقرار 
و'تم إخطار المح<مة بهذا التثبیت . المتضمن تحفظات بخصوص الحیدة والاستقلالة قد أثار اعتراضات

ضو هیئة التح<م أو مح<م في جلستها الموالة، وفي الحالة التي یرl فیها الأمین العام عدم تثبیت ع
  .4منفرد أو رئس هیئة تح<م فإنه عرض على المح<مة للفصل فه

في الحالة التي تقوم فیها المح<مة بتعیین مح<م، فإنها تستعین �اقتراح احدl اللجان  
الاقتراح الوطنة أو المجموعات التا�عة لغرفة التجارة الدولة التي تعتبرها مناس�ة، وإذا لم تقبل المح<مة 

المقدم، أن لا تتلقى رداً من اللجنة الوطنة أو المجموعة �شأن طلب الاقتراح خلال المدة التي حددها 

                                                           
  21ص  ،المادة الثانة عشرة من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة 1
  .22من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  5ف  الثانة عشرةالمادة  2
 .23ص  ،من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة 2ف  الثالثة عشرةالمادة  3

  .23ص  ،من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة 3ف  الثالثة عشرةالمادة  4



 عقود الانشاءات الهندس�ة الدول�ةفي منازعات الإنفاذ شرg تسو�ة : ال�اب الثاني 
 

198 

 

المح<مة، فیجوز لها أن تكرر طلبها أو تتوجه �طلبها للجنة وطنة  أو مجموعة أخرl تراها مناس�ة أو 
  .1تقوم بتعیین شخص آخر تراه مناس�ا �صفة م�اشرة

عیین المح<مة أR شخص تراها مناس�اً <مح<م و�صفة م�اشرة، في الحالة <ما م<ن أن ت
التي <ون فیها أحد الأطراف أو أكثر دولة أو یدعي <ونه مؤسسة متفرعة عن دولة، أو في الحالة التى 
ترl فیها المح<مة أنه من الملائم تعیین مح<م ینتمي إلى بلد أو إقلم لا توجد فه لجنة وطنة أو 

وأخیراً الحالة التي یؤ<د فیها الرئس للمح<مة وجود ظروف تجعل التعیین الم�اشر ضرور'اً  مجموعة،
  .وملائما من وجهة نظره

  واستبدالهم  رد المح�مین) 2

عتبر نظام رد المح<م من النظم الإجرائة، فهو جانب من جوانب ممارسة حY التقاضي، 
لخصوم، وحتى للمح<م لحماة نفسه من مواطن مضنة وهو من الضمانات الإجرائة التي یجب توفیرها ل

 Rم إلى إقرار مبدأ عام في جواز رد المح<م لأالسوء التي تنال من نزاهته و<رامته وتتجه هیئات التح<
  . 2سبب م<ن أن ینال من حیدته واستقلاله ونزاهته

یتقدم �طلب  أن في عقد الإنشاءات الهندسة الدولة  'جوز لكل طرف من أطراف المنازعةو 
في ش<ل مذ<رة <تابة تحدد الوقائع لغرفة التجارة الدولة لرد المح<م یودع لدl الأمانة العامة 

  .والملا�سات التي ستند إلیها طلب الرد، سما ما تعلY �الحیدة والاستقلالة
وقدم طلب الرد تحت طائلة عدم القبول، من الطرف خلال ثلاثین یوماً من تار'خ تسلمه 

طار بتعیین المح<م وrتثبیته أو خلال ثلاثین یوماً من تار'خ علم الطرف الذR تقدم �طلب الرد إخ
�الوقائع والملا�سات التي ستند إلیها الطلب إذا <ان هذا التار'خ لاحقاً على تسلم الإخطار، وتصدر 

ء الآخر'ن لهیئة المح<مة قرارها �شأن طلب الرد �عد أن یبدR المح<م المعني والطرف الآخر والأعضا
  .3التح<م ملاحظاتهم الم<تو�ة والمبلغة لجمع الأطراف المعنة �القرار الفاصل في طلب الرد

ستبدل المح<م في حالة وفاته أو وافقت المح<مة على استقالته أو طلب رده، أو قبلت 
داله من تلقاء نفسها <ما م<ن للمح<مة أن تقوم �استب. المح<مة طل�اً �استبداله من طرف جمع الأطراف

في الحالة التي تقرر فیها أن أنه یتعذر على المح<م الاضطلاع �مهمته �ح<م القانون أو الواقع، أو حاد 

                                                           
  .23ص  ،من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة 4ف  الثالثة عشرةالمادة  1
 413- 412 ص أحمد عبد الكر'م سلامة، التح<م في المعاملات المالة الداخلة والدولة، مرجع سابY، ص 2
  .24المادة الرا�عة عشرة من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  3
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، وفي هذه الحالة تقوم المح<مة وقبل في مهمته عن قواعد التح<م أو تجاوز المدة الزمنة المقررة
وأعضاء هیئة التح<م الآخر'ن لإبداء ملاحظاتهم اصدار قرارها إتاحة الفرصة للأطراف والمح<م المعني 

  .1الكتابة التي یجب أن تبلغ لكافة الأطراف والمح<مین

تتمتع المح<مة �السلطة التقدیر'ة في تعوض المح<م المعني �الاستبدال، في تقر'ر ات�اع 
ة تش<یلها وتم<ین الإجراءات الأصیلة في تعیین المح<مین من است�عادها، وتقرر هیئة التح<م �عد إعاد

الأطراف من إبداء ملاحظاتهم، إلى اR مدl ین�غي إعادة الإجراءات السابY اتخاذها قبل إعادة التش<یل، 
وفي حالة إقفال �اب المرافعات، وتحقY حالة تستوجب الاستبدال <العزل أو الوفاة، تقرر المح<مة 

لك ملائما بدلا من الاستبدال، وعند اتخاذ الاستمرار في التح<م بواسطة المح<مین ال�اقیین إذا رأت ذ
هذا القرار یجب أن تأخذ المح<مة �عین الاعت�ار آراء المح<مین ال�اقیین وآراء الأطراف و<افة العوامل 

  .2الأخرl التي تراها متصلة �القرار في ظل الظروف
  التح��م متعدد الأطراف حالة : ثالثاً 

طراف في تعیین مح<م له اش<الة تطبقه على طرح حY <ل طرف في التح<م المتعدد الأ
أرض الواقع، وذلك لأنه قد یؤدR إلى تش<یل هیئة تح<م �صورة غیر عملة تؤدR إلى تعطیل وإ�طال 
الهدف من عملة التح<م، وتظهر أهمة هذه الإش<الة في عدم إنصاف الأطراف الذین <ون تأثیرهم 

صاف الأطراف الذین یتعددون من جهة واحدة لقامهم �اختار أقل في تش<یل هیئة التح<م، و�عدم إن
  .مح<م واحد مثلهم

وتظهر المش<لة عند قام المدعین والمدعى علیهم �اختار عدد متساو من المح<مین 
�غض النظر عن عددهم، ففي الحققة إن تعدد الأطراف المدعین أو المدعى علیهم لا عني أنه لدیهم 

اع منسY فما بینهم، فإقامة ادعاء ضد عدة أطراف من المم<ن أن <ون مبنا مصالح مشتر<ة أو دف
على مسألة الإقناع أو ات�اع أسالیب منسقة بین المدعین أو المدعى علیهم، و�النتیجة <ون إعطاء 
الجهة التي لا یتعدد أطرافها الحY في تعیین مح<مها غیر منصف للجهة الأخرl التي یتعدد أطرافها 

ن على تعیین مح<م واحد �الرغم من اختلاف مصالحهم، وفي الوقت ذاته فإن إعطاء الحY و'جبرو 

 lون غیر منصف للجهة الأخر>للجهة التي یتعدد أطرافها بتعیین مح<مین �عدد یتناسب مع عددهم 

                                                           
  .25من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  3و 2، 1عشرة ف  المادة الخامسة 1
  .25من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  4المادة الخامسة عشرة ف  2
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لة التي لا یتعدد أطرافها وتجبر على تعیین مح<م واحد، مما یؤثر على مدl توازن هیئة التح<م في مسأ
  .تمثیل <ل من المدعین أو المدعى علیهم

في نزاع  )Dutco Décision(وفي قرار شهیر لمح<مة التمییز الفرنسة والذR عرف �اسم 
تمت إحالته إلى التح<م �موجب عقد أبرم بین الأطراف وتضمن شرطا للتح<م أحال النزاع على هیئة 
تح<م ثلاثة وفقا لقواعد مح<مة التح<م الخاصة �غرفة التجارة الدولة التي اختارها الأطراف لیتم 

 Siemensر<تین هما تطبقها على التح<م، حیث  قامت بإقامة دعوl من خلال التح<م على ش
لحل النزاع القائم بینهم، وقد طلبت مح<مة التح<م الخاصة �غرفة التجارة الدولة من شر<تي  BKMIو

Siemens وBKMI  اعت�ارهما مدعى علیهما �أن یختاروا �الاشتراك مح<ما واحداً إلا أنهم رفضوا ذلك�
جارة الدولة بتحذیر المدعى علیهما �أنه في في البداة، و�عد أن قامت مح<مة التح<م الخاصة �غرفة الت

حالة عدم قامهما �اختار مح<م مثلهما فإنها سوف تقوم هي �النا�ة عنهما بتعیینه، فقام المدعى 
علیهما �عد ذلك �اختار مح<مهما إلا أنهما تحفظا على صحة إجراءات اختار هیئة التح<م، وفي 

ارها �صحة إجراءات اختار وتعیین هیئة التح<م، ولاحقا أ�طلت نهاة الأمر قضت هیئة التح<م في قر 
مح<مة التمییز الفرنسة قرار التح<م هذا �اعت�ار أنه لس من المنصف �أن <ون للمدعي خار أكبر 
من المدعى علیهم فما یتعلY �اختار هیئة التح<م وقضت �اعت�ار أن مبدأ المساواة بین الأطراف فما 

ار المح<مین عتبر من النظام العام، وأنه لا م<ن القول �أن الأطراف عند إبرامهم اتفاق یتعلY �اخت
  .1التح<م توقعوا قامهم �اختار المح<مین �الاشتراك أو اتفقوا على ذلك

قامــت عــدة مؤسســات تح<ــم  Dutco Decisionونتیجــة لقــرار مح<مــة التمییــز الفرنســة 
 Rم، وذلــك لضــمان تســاودولــة بتبنــي مجموعــة مــن الأح<ــام التــي تعــالج مســألة تعــدد الأطــراف فــي التح<ــ
الأطراف المتعددة في عملة اختار المح<مین من خلال إحالة الأمر لمح<مـة التح<ـم عنـد عـدم الاتفـاق 

د فیینــا للتح<ــم بإعطــاء الأطــراف المــدعى علــى تعیــین مح<ــم �الاشــتراك، ومثــال ذلــك مــا جــاءت �ــه قواعــ
علـیهم فـي حــال تعـددهم الخـار فــي اختـار مح<ـم واحــد لحـل النـزاع، إلا أنهــا جـاءت �ـالقول إنــه فـي حــال 
وجود هیئة تح<م مش<لة من ثلاثة مح<مـین وغـاب الاتفـاق بـین المـدعى علـیهم فـي اختـار مح<مهـم یـتم 

الأمر الذR من شأنه التأكید على المساواة بین أطراف النزاع  تعیین هذا المح<م من قبل مؤسسة التح<م،

                                                           
1 Julian Lew and Loukas Mistelis and Stefan Kroll, Comparative International Commercial 
Arbitration,2003, p 281.  
Cour De Cassation ,7 January 1992 ,Siemens AG/BKMI Industrieanlagen Gmbh v Dutco 
Construction Company. 
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فما یتعلY �مسألة اختار المح<مین من خلال قام المدعي المنفرد بتعین مح<ـم مثلـه فـي هیئـة التح<ـم 
  .1مقابل قام المدعى علیهم بتعیین مح<م واحد مثلهم جمعا في هیئة التح<م

  المطلب الثاني 

  التح��متنظ�م إجراءات 

فرض شر! تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة وقبل اللجوء إلى الح<م 
استنفاذ إجراءات التسوة الأولة للمنازعة، ف�عد التعبیر عن عدم الرضا على قرار مجلس المنازعات  

، )الفرع الأول(<م والفشل في الحصول على اتفاق للتسوة الودة للمنازعة، یتم البدء في إجراءات التح
الفرع (وعن خرق هذه الإجراءات تتعثر إجراءات تسوة المنازعة نتیجة الإحالة الم�<رة على التح<م 

  ).الثاني
  الفرع الأول 

  إجراءات التح��م

تختلف إجراءات التح<م �حسب الوضعة الإجرائة للمنازعة، فم<ن للطرف الذR یثبت أنه 
الأمر �اتخاذ تدابیر مستعجلة وهذا الحY متاح للأطراف متى <ان  في حالة مستعجلة الحصول على

عبر عن عدم رضاه على قرار مجلس المنازعات أن )أولاً (اتفاق التح<م قائماً  Rم<ن للطرف الذ، و
، ولهیئة التح<م التصدR لحالات تعدد )ثاناً (من الإخطار �ه  56یبدأ في إجراءات التح<م �عد الیوم 

   .)ثالثاً (وضمّها في ح<م واحد منهي للمنازعة في عقد الإنشاءات الهندسة الدولة التح<مات 
  اتخاذ التدابیر المستعجلة: أولاً 

تنشأ عن الخطر الناتج عن التأخیر أو من فوات الوقت قبل الحصول  الاستعجالحالة 
ئة عاجلة، یتم على الحماة القضائة الموضوعة و'ولد الخطر الحاجة الملحة إلى حماة قضا
، فالاستعجال یولّد �مقتضاها تفادR وقوع الضرر �الحقوق أو المراكز القانونة التي یراد المحافظة علیها

الحاجة إلى وقتة وعاجلة أمام قضاء الدولة وم<ن أن تنشأ وتولّد الحاجة إلى حماة وقتة وعاجلة أمام 
  .2قضاء التح<م

                                                           
  .15  قواعد فیینا للتح<م، المادة 1
ة، القاهرة،  أحمد 2rة، الط�عة الأولى، دار النهضة العرعبد الكر'م، سلامة، التح<م في المعاملات المالة الداخلة والدول

 .542، ص 2006
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عتر'ها جملة من العوائY والمنازعات التي تؤثر على حسن تنفذ عقود الانشاءات الهندسة وت
تنفیذها، و'رغب الأطراف في اتخاذ �عض التدابیر الحماة حقوقهم التي یخشى علیها من عامل الزمن، 

أقرت العدید من المعاهدات الدولة والقوانین والتشر'عات الداخلة مبدأ اختصاص المح<م بإصدار  فأقرت
أجاز القانون النموذجي للتح<م التجارR الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون  أح<ام مستعجلة، وقد

التجارR الدولي لهیئة المح<مة أن تأمر أا من الطرفین، بناء على طلب أحدهما �اتخاذ تدبیر وقائي تراه 
ة ، <ما اقرت اتفاقة واشنطن لتسو1ما لم تتفY الأطراف على خلاف ذلك ضرور'اً لموضوع النزاع

وقد <رس . 2منازعات الاستثمار بجواز اتخاذ أة تدابیر مؤقتة للمحافظة على حقوق أR من الأطراف
هذا التوجه في أنظمة المصالحة والتح<م للغرف التجار'ة، <المر<ز العرrي للتح<م التجارR، وغرفة 

یجوز للطرف الذR ك، فوسلكت غرفة التجارة الدولة نفس النهج <ذل. 3لندن، وجمعة التح<م الأمر'<ة
حتاج لتدابیر مؤقتة أو تحفظة مستعجلة لا م<نها انتظار تش<یل هیئة تح<م أن یتقدم �طلب إلى 
الأمانة العامة في أR من م<اتبها المحددة في القواعد الداخلة لاتخاذ مثل هذه التدابیر وفقا لقواعد 

  .4المح<م الطار  
المح<م في إصدار التدابیر الوقتة والتحفظة  ت�اینت الآراء الفقهة و�شأن إختصاص

المستعجلة، فیرl اتجاه أن اتخاذ هذه التدابیر هو اختصاص حصرR للقضاء الوطني على أساس أن 
هذه التدابیر من الأعمال الولائة التي ینفرد بها القضاء المستعجل دون غیره، وأنه حتى ولو صدر ح<م 

إلى القضاء من أجل الحصول على أمر �التنفیذ، ف<ون من المجدR �اتخاذ تدابیر لا مناص من اللجوء 
أن اللجوء إلى القضاء م�اشرة، وأن نظام التح<م یراعي مبدأ الوجاهة، في حین أن اتخاذ التدابیر 

                                                           
 .، مرجع سابYمن القانون النموذجي للتح<م التجارR الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارR الدولي 17المادة  1
  .ة واشنطن لتسوة منازعات الاستثمار بین الدول ورعاا الدول الأخرl، مرجع سابYمن اتفاق 24المادة  2
ة للتح<م  29المادة  3rة عمان العرللهیئة بناء على طلب أحد الطرفین أن تتخذ إجراء مؤقت أو تحفظي " : من اتفاق

من صلاح�ات المح�مة اتخاذ القرار ( : ج من نظام التح<م التجارR الدولي لغرفة لندن/13المادة ، ..."تراه ضرور:اً 
 34المادة ، )�حف� أو تخز:ن أو ب�ع أو الق�ام بإجراء متعل^ �أ( مال أو شيء هو في عهده ورقا�ة أ( من الطرفین

موال لأى الحفا� عل�مات الضرور:ة للمح�م إعطاء التعل�م�ن ل :(ة التح<م الأمر'<ة من نظام التح<م التجارR لجمع
 ).ائ�ةهطراف أو الفصل في النزاع �صورة نلأضرار �حقوق الا�ة التح��م دون أن یؤد( ذلك إلى الا عمهلتالتي تناو 

 .32المادة التاسعة والعشرون من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  4
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المستعجلة ستوجب عنصرR السرعة والمفاجأة لئلا <ون هناك مجال لتعطیل اتخاذه من الطرف سيء 
  .1النة

آخر، أن اتخاذ التدابیر الوقتة والتحفظة المستعجلة من إختصاص المح<م  و'رl اتجاه
على اساس الطبعة الارادة والاتفاقة للتح<م <نظام بدیل لتسوة المنازعات، فمثلما خولت الارادة 
للمح<م سلطة الفصل في المنازعة فم<نها أن تخول له سلطة الفصل في الطل�ات المستعجلة المتصلة 

وستند هذا الاتجاه أضاً أن لهیئة التح<م القدرة على . 2نازعة والمتفY على تسو'تها بواسطة التح<م�الم
تحدید ملائمة اتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظة المستعجلة لأنها تملك الولاة في الفصل النهائي في 

دR ذلك إلى الاقتصاد في النزاع، ومن �اب أولى إصدار هذه التدابیر التي لا تمس �الموضوع، و'ؤ 
  .3النفقات وتوفیر الوقت وسهولة التنفیذ

وعتنY اتجاه ثالث، مبدأ الاختصاص المشترك لكل من قضاء الدولة وهیئة التح<م، 
التح<م اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة قبل تش<یل هیئة التح<م، وأن طلب اتخاذ  اتفاقفلا منع 

جود اتفاق التح<م من شأنه استفادة الأطراف من الأنظمة القضائة ولا إجراءات سر'عة ومؤقتة رغم و 
عد تنازلاً عن اتفاق التح<م، و'رl أصحاب هذا الرأR أن الاختصاص الأصیل في الأح<ام المستعجلة 
هو لقضاء الدولة دون غیره، إلاّ إذا نص اتفاق التح<م تخو'ل هیئة التح<م هذه السلطة و<ون لها 

  .4حة اتخاذ الأح<ام المستعجلةبذلك صلا
أجاز المشرع الجزائرR أن تتخذ هیئة التح<م  التدابیر الوقتة أو التحفظة المستعجلة 
بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ینص اتفاق التح<م على خلاف ذلك، ومؤدl ذلك أن الاختصاص 

في اتفاق التح<م، وم<ن للقاضي أصیل لهیئة التح<م ما لم ست�عد الأطراف تخو'ل هذه السلطة 
المختص التدخل بناء على طلب من هیئة التح<م عند امتناع الطرف المعني بتنفیذ التدابیر المتخذة 
إراداً فتدخل القاضي <ون لإج�ار الطرف المتقاعس عن التنفیذ وتطبY في ذلك قواعد قانون بلد 

                                                           
المجلد  ، مجلة �حوث الشرق الأوس*،)دراسة مقارنة(نادة محمد مصطفى قرماز، سلطة المح<م بإصدار أح<ام مستعجلة  1

 244، ص 2019جامعة عین شمس، العدد التاسع والأرrعون،  الرا�ع،
ة هم، دار النتدابیر الوقتة والتحفظة في مجال التح<لالنمر، النظام القانوني ل لاء علي أبو العلاءأبو الع 2rضة العر

  .وما �عدها 304 ، ص2005،رةهالقا
  .246، مرجع سابY، ص نادة محمد مصطفى قرماز 3
  .247، مرجع سابY، ص نادة محمد مصطفى قرماز 4
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التدابیر المؤقتة أو التحفظة لتقدم ضمانات القاضي، وم<ن لهیئة التح<م أو القاضي أن یخضع 
طلب هذا التدبیر R1ملائمة من قبل الطرف الذ.  

والتح<م في منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة وفقا لقواعد التح<م لغرفة التجارة 
 تدبیراذ أR الدولة یجیز لهیئة التح<م �مجرد تسلمها للملف أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف �اتخ

تحفظي أو مؤقت تراه مناس�اً، و'جوز لها أن تشتر! لاتخاذ مثل هذه التدابیر أن قدم لها الطرف الطالب 
ضمانات مناس�ة، وتصدر هذه التدابیر في أمر مسبب، أو في ش<ل ح<م تح<مي حس�ما تراه هیئة 

لاتخاذ تدابیر تحفظة أو <ما یجوز لجوء الأطراف إلى أR سلطة قضائة مختصة . التح<م ملائماً 
مؤقتة، قبل إرسال الملف إلى هیئة التح<م وحتى �عده إذا اقتضت الظروف ذلك، ولا م<ن أن <یف 
هذا اللجوء إلى السلطات القضائة في اتخاذ التدابیر التحفظة أو الوقتة أو لطلب تنفیذ تدابیر مماثلة 

التح<م أو تنازلاً عنه، ولا یؤثر على صلاحة هیئة أمرت بها هیئة التح<م على أنها مخالفة لاتفاق 
التح<م، و'جب على الأطراف إخطار الأمانة العامة دون إ�طاء أو تمهل �أR طلب قدم إلى السلطات 

  . 2القضائة و�أة تدابیر تتخذها، لتتولي الأمانة العامة وجو�اً إعلام هیئة التح<م بذلك
حتاج إلى  Rم<نها انتظار فیجوز للطرف الذتدابیر مؤقتة أو تحفظة مستعجلة لا 

تش<یل هیئة التح<م أن یتقدم �طلب لاتخاذ هذه التدابیر، وقبل هذا الطلب فق* إذا تسلمته الأمانة 
العامة قبل ارسال الملف إلى هیئة التح<م و�غض النظر إذا ما <ان الطرف الطالب قدم تقدم �طلب 

المح<م الطار  ش<ل أمر و'لتزم الأطراف بتنفیذه ، ولا <ون الأمر تح<م من عدمه، وأخذ قرار 
الصادر حجة على هیئة التح<م التي أصدرته فما یتعلY �الفصل في مسألة أو موضوع أو منازعة 

3قررها هذا الأمر، و'جوز لهیئة التح<م تعدیل أو إنهاء أو إ�طال الأمر الصادر عن المح<م الطار  .  
المح<م الطار ، إذا اتفY الأطراف على عدم الخضوع لأح<ام المح<م الطار   ولا تطبY أح<ام

  . 4أو على إجراء آخر سبY التح<م یوفر إم<انة اتخاذ تدابیر تحفظة أو مؤقتة أو إجراء مماثل
وتكـون الإجــراءات المت�عـة لاتخــاذ تـدابیر تحفظــة وفقـاً لقواعــد التح<ـم لغرفــة التجـارة الدولــة 

  :یلي وفقا لما 

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة ، مرجع سابY 1046المادة  1
  .32التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  المادة الثامنة والعشرون من قواعد 2
  .33من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  5إلى  1المادة التاسعة والعشرون الفقرات من  3
 .33من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  6المادة التاسعة والعشرون الفقرة  4



 عقود الانشاءات الهندس�ة الدول�ةفي منازعات الإنفاذ شرg تسو�ة : ال�اب الثاني 
 

205 

 

  . 1الطلب  )1

ح<م الطار  �موجب المادة التاسعة والعشـر'ن میتعین على الطرف الذR یرغب یف اللجوء إلى ال .1
طلـب  (أن یتقـدم �طلـب لاتخـاذ تـدابیر مسـتعجلة ) القواعـد(من قواعد تح<م غرفة التجارة الدولـة 

ـــة(إلـــى الأمانـــة العامـــة فـــي أR مـــن م<اتبهـــا المحـــددة فـــي ) التـــدابیر المســـتعجلة ) القواعـــد الداخل
  .القواعد 2في الملحY ) للمح<مة(

یجــب أن قــدم طلـــب التــدابیر المســـتعجلة بنســخ <افـــة لتزو'ــد <ـــل طــرف بنســـخة �الإضــافة إلـــى  .2
 .نسخة للمح<م الطار  وأخرl للأمانة العامة

 :من طلب التدابیر المستعجلة المعلومات التالةضأن یت یجب .3
 .<ل طرف <املا ووصفه وعنوانه وغیر ذلك من بانات الاتصال الخاصة �ه اسم   )أ 
انـــات الاتصـــال الخاصـــة �ـــه ) أشـــخاص(الاســـم الكامـــل لأR شـــخص    )ب rمثـــل الطالـــب، وعنوانـــه، و

 lالأخر 
ووصف الحالة للمنازعة ) �طلب اتخاذ التدابیر المستعجلة(وصف للظروف التي أفضت إلى التقدم    )ج 

 .المزمع إحالتها إلى التح<مالماثلة المحالة أو 
 بان �التدابیر المستعجلة المطلو�ة   )د 
أس�اب تقدم الطالب لاتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظة عاجلة لا تحتمـل الانتظـار لحـین تشـ<یل هیئـة    )ه 

 تح<م
 .،أR اتفاقات ذات صلة، و�الأخص اتفاق التح<م   )و 
 طبیY، أو لغة التح<مأR اتفاق �شأن مقر التح<م، وقواعد القانون واج�ة الت   )ز 
 .من المادة السا�عة بهذا الملحY  1 إث�ات تسدید المبلغ المشار إله في البند   )ح 
 !(   Rأ)ممها إلـى الأمانـة العامـة مـن وأیـة مذ<ـرات مقدمة تتعلY �المنازعة، والتي سبY تقد) طلب تح<

 .عجلةأR طرف من أطراف إجراءات المح<م الطار  قبل التقدم �طلب التدابیر المست
یجـــوز أن حتـــوR طلـــب التـــدابیر المســـتعجلة علـــى أـــة وثـــائY أو مســـتندات أو معلومـــات 

عتبرها الطالب ملائمة أو قد تساهم في الفحص الفعال لطلب التدابیر الوقتة lأخر.  

                                                           
  .61، من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص )قواعد التح<م الطار  ( 5الأولى من الملحY  انظر المادة 1
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أن حرر طلب التدابیر المستعجلة بلغة التح<م إذا <ان الأطراف قد اتفقوا علیها، أو بلغـة  یجب .4
 .اتفاق التح<م یف حال مل <ن الأطراف قد اتفقوا على لغة التح<م

ذا رأl وإلـــى الحـــد الـــذR یـــرl فـــه رئـــس المح<مـــة، اســـتنادا إلـــى المعلومـــات الـــواردة فـــي طلـــب إ .5
مــن المــادة  6والبنــد  5<ــام المح<ــم الطــار  تنطبــY �الإشــارة إلــى البنــد التــدابیر المســتعجلة، أن أح

التاسعة والعشر'ن من القواعد فعلى الأمانة العامة أن ترسل نسـخة مـن طلـب التـدابیر المسـتعجلة  
وأمــا فــي الحالــة التــي یــرl فیهــا رئــس المح<مــة . والمســتندات المرفقــة �ــه إلــى الطــرف الآخــر للــرد

انـة العامـة الأطـراف أن إجـراءات المح<ـم الطـار  لـن تـتم فمـا یتعلـY بـ�عض غیر ذلك، تبلغ الأم
 .أو جمع  الأطراف وتِرسل إلیهم نسخة من طلب التدابیر المستعجلة للعلم والإحاطة

یجـــب أن ینهـــي رئـــس المح<مـــة إجـــراءات المح<ـــم الطـــار  إذا لـــم تتســـلم الأمانـــة العامـــة طلـــب   .6
ن تلقیهــا طلــب التــدابیر المســتعجلة،  إلا إذا قــرر المح<ــم أــام مــ 10التح<ــم مــن الطالــب خــلال 

 .الطار  ضرورة تمدید هذه المهلة

 1:التح��م المستعجل�ان إجراءات م  )2

في . إذا اتفY الأطراف على م<ان التح<م ص�ح هو م<ان انعقاد إجراءات المح<م الطار    .1
المح<م الطـار  دون المسـاس حالة عدم اتفاق الأطراف، حدد الرئس م<ان انعقاد إجراءات 

 .من المادة الثامنة عشرة من القواعد  1بتحدید م<ان التح<م �موجب البند 
2.  Rحضـور الأشــخاص بنفســهم فــي أ Yیجـوز عقــد الاجتماعــات مــع المح<ـم الطــار  عــن طر'ــ

أو  )visio-conference(م<ان عتبره المح<م ملائما، أو عن طر'Y الم<المات المؤتمر'ـة 
 .وسائل الاتصالات المماثلةالهاتف أو 

 2الإجراءات  )3

یجـــب أن ضـــع المح<ـــم الطـــار  الجـــدول الزمنـــي الإجرائـــي الخـــاص بـــإجراءات المح<ـــم  .1
  .الطار  في أقصر وقت مم<ن، عادة �عد یومین من إرسال الملف إلى المح<م الطار  

                                                           
1  Yم الطار  ( 5انظر المادة الرا�عة من الملح .64، من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص )قواعد التح<
2  Yم الطار  ( 5انظر المادة الخامسة من الملح  .65واعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص ، من ق)قواعد التح<
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یجـب أن ینـفـذ المحـ<م الطار  الإجراءات �الطر'قة التي عتبرها ملائمة، مع الأخذ �عین  .2
فـي جمـع الأحـوال، یتصـرف المح<ـم الطـار  . الاعت�ار طبعة طلب التدابیر المستعجلة ومدl استعجاله

 .بنزاهة وحیدة و'تأكد من حصول <ل طرف على فرصة معقولة لعرض دعواه

   1ر مستعجلةالأمر �اتخاذ تدابی  )4

من المـادة التاسـعة والعشـر'ن مـن القواعـد، یجـب أن صـدر المح<ـم الطـار   2وفقا للبند  .1
 .في ش<ل أمر

مــن عدمــه  یجــب أن قــرر المح<ــم الطــار  فــي الأمــر قبــول طلــب التــدابیر المســتعجلة  .2
�اتخـاذ التـدابیر من المادة التاسعة والعشرون من القواعد <ما قرر �شأن اختصاصـه �ـالأمر  1ط�قا للبند 
 .المستعجلة

یجــب أن صــدر الأمــر <تا�ــة وتــذ<ر فــه الأســ�اب التــي اســتند إلیهــا، و'جــب أن <ــون   .3
  مؤرخاً وموقعا من المح<م الطار  

4. في مـدة أقصـاها خمسـة عشـرة یومـا مـن تـار'خ إرسـال الملـف إلـى المح<ـم  صُدر  الأمر
و'جــوز لــرئس المح<مــة تمدیــد هــذه المــدة . مــن المــادة الثانــة مــن هــذا الملحــY 3الطــار  �موجــب البنــد 

 .�موجب طلب مسبب یتقدم �ه المح<م الطار ، أو من تلقاء نفسه إذا قرر رئس المح<مة ضرورة لذلك
من المادة السادسة مـن هـذا  4م الطار  خلال المدة المحددة في البند یتعین على المح< .5

الملحـــY أن یِرســـل الأمـــر إلـــى الأطـــراف، مـــع إرســـال نســـخة إلـــى الأمانـــة العامـــة �ـــأR وســـیلة مـــن وســـائل 
من المادة الثالثة من القواعد ولتي یرl المح<م الطـار  أنهـا تكفـل الاسـتلام  2الاتصال التي یجیزها البند 

 .للأمر السر'ع
 :لا <ون الأمر ملزم للأطراف حال  .6
مـن المــادة الأولـى مــن  6إنهـاء رئـس المح<مــة إجـراءات المح<ــم الطـار  �موجـب البنــد    )أ 
Yهذا الملح. 

 .قبول المح<مة طلب رد المح<م الطار  �موجب المادة الثالثة من هذا الملحY   )ب 
 .ذلك صراحةإصدار هیئة التح<م ح<م التح<م النهائي، ما لم تقرر غیر    )ج 
 .سحب جمع الطل�ات أو إنهاء التح<م قبل صدور ح<م نهائي  )د 

                                                           
1  Yم الطار  ( 5انظر المادة السادسة من الملح  .66، من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص )قواعد التح<
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یجوز للمح<م الطـار  أن علـY الأمـر علـى تحقـY الشـرو! التـي یراهـا مناسـ�ة، �مـا فـي   .7
 .ذلك طلب تقدم ضمان مناسب

بنــاء علــى طلــب مســبب مــن أحــد الأطــراف ومقــدم قبــل إرســال الملــف إلــى هیئــة التح<ــم  .8
 .ة عشرة من القواعد، یجوز للمح<م الطار  أن عدل أو ینهي أو ی�طل الأمروفY المادة السادس

  العاد(طلب التح��م : ثان�اً 

حسم منازعات عقود الإنشاءات الهندسة إن اللجوء إلى تح<م المؤسسي  Y'الدولي <طر
المتخصصة في الدولة یخضع للإجراءات المعتمدة والمعمول بها في إطار نظام عمل تلك المؤسسة 

 Yة ما لم یتفالتح<م، ولكون عقود الإنشاءات الهندسة الدولة تحیل على تح<م غرفة التجارة الدول
الأطراف على خلاف ذلك، فعلى الطرف الذR یرغب في اللجوء إلى التح<م أن یتقدم �طلب تح<م إلى 

نات المتعلقة بهوة الأطراف ، و'تعین أن یتضمن الطلب على البا1الأمانة العامة لهذه المؤسسة
المحتكمة وموضوع النزاع وما م<ن أن فید بوجود اتفاق الأطراف على إحالة منازعاتهم إلى التح<م، 
وقد توسعت القواعد المط�قة على تح<م غرفة التجارة الدولة في البانات الإلزامة التي یتضمنها طلب 

والرا�عة من المادة الرا�عة من قواعد التح<م لهذه المؤسسة الدولة التح<م ومرفقاته فتناولت الفقرة الثالثة 
البانات التي یجب أن یتضمنها الطلب <اسم <ل طرف <املاً ووصفه وعنوانه وما إلى ذلك من بانات 

انات ) ین(الاتصال الخاصة �ه، والبانات الخاصة �ممثل rما الأسماء والعنوانین والمدعي لا س
<ما یتضمن الطلب وصفاً لطبعة وملا�سات المنازعة التي نشأت عنها المطال�ات  الاتصال بهم،

 Rة ما أم<ن، مع أاناً �الطل�ات وتقدیر قمتها المالrه تلك المطال�ات، ووالأساس التي تستند إل
نه اتفاقات ذات صلة و�الأخص اتفاق التح<م وفي حالة التقدم �طل�ات �موجب أكثر من اتفاق تح<م فإ

تتم الإشارة إلى اتفاق التح<م الذR تقدم <ل طلب �موج�ه، �الإضافة إلى <افة التفاصیل ذات الصلة 

                                                           
یلتزم . 1"  :من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة �عنوان طلب التح<م على ما یلي  1تنص المادة الرا�عة الفقرة  1

إلى الأمانة العامة في أR م<تب ) ''الطلب''(بتقدم طلب تح<م '' للقواعد''الطرف الذR یرغب في اللجوء إلى التح<م ط�قا 
" االطلب"وتخطر الأمانة العامة المدعى والمدعى عله بتسلمها '' القواعد الداخلة''من الم<اتب المنصوص علیها في 

  ".وrتار'خ هذا التسلم
الدولـة المتعاقـدة أو أحـد رعاـا : " من اتفاقـة واشـنطن �شـأن تسـوة منازعـات الاسـتثمار علـى مـا یلـي 36<ما تنص المادة 

دولــة أخــرl متعاقــدة الــذR یرغــب فــي الالتجــاء إلــى طر'ــY التح<ــم، یتعــین علــه تقــدم طل�ــا <تابــاً لهــذا الغــرض للســ<ر'تیر 
قوم بإرسال صورة منه إلى ا Rلطرف الآخرالعام، الذ" 
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وأR ملاحظات أو مقترحات حول ما تعلY بتش<یل هیئة التح<م، م<ان التح<م، لغة التح<م وقواعد 
Yمستندات أو معلومات أخر . القانون الواج�ة التطبی Rة مع جواز إرفاق الطلب �أl �ما سهم بتسو

وشتر!، تحت طائلة حف� الطلب، أن <ون عدد النسخ المقدمة من المستندات . المنازعة �صورة فعّالة
�عدد <اف م<ن من حصول أR طرف أو مح<م أو الأمانة العامة على نسخة منها، مع بان تسدید 

  .رسوم تسجیل الطلب
لانشاءات الهندسة الدولة، اتفاق وحسبنا فإن من بین المستندات اللازمة في عقود ا

التح<م أو ما یثبت وجوده <تا�ة، إخطار المهندس وقراره والإشعار عن عدم الرضا عنه المتضمن 
أس�اب عدم الرضا، قرار مجلس النزاعات والإشعار �عدم الرضا عنه المتضمن أس�اب ذلك، المساعي 

  . مهندس ستوفي معه جلاء المطال�ةالودة لتسوة المنازعات، وأR شهادة أو تقدیر من ال
واعتماداً على قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة نبین أهم الأح<ام المتعلقة بإجراءات 

  : التح<م وسیرها وفقاً لما هو مبین أدناه
  م�ان ولغة التح��م   )1

الاتفاق على أR م<ان یجرl فه تتح الطبعة الاتفاقة للتح<م حر'ة الأطراف في 
في الحالة التي لا یوجد فیها مثل هذا الاتفاق تحدد وتعقد فه الجلسات والاجتماعات، غیر أنه التح<م، 

�عد استشارة أن تعقد الجلسات والاجتماعات في أR م<ان تراه مناس�اً ها المح<مة م<ان التح<م، و'جوز ل
  .1حدید أR م<ان تراه مناس�اً لإجراء المداولاتالأطراف ولها السلطة التقدیر'ة في ت

  سیر التح��م )2

یبذل الأطراف وهیئة التح<م مساعیهم وجهودهم من أجل أن سیر التح<م �ش<ل سر'ع 
وفعال وrتكلفة معقولة، �النظر إلى خصوصة <ل منازعة من حیث التعقید ومن حیث القسمة المالة 

مع الأطراف اتخاذ التدابیر الإجرائة المناس�ة لضمان الإدارة الفعالة لها، و'جوز لهیئة التح<م و�التشاور 
  .2لعملة التح<م شر'طة عدم تعارضها �أR اتفاقات مبرمة بین الأطراف

و'جوز لهیئة التح<م بناء على طلب أحد الأطراف إصدار أوامر �شأن سر'ة إجراءات 
أن تتخذ تدابیر لحماة أسرار المهنة  التح<م أو أR مسائل أخرl متصلة �التح<م و'جوز لها

                                                           
  .26ص  ،أنظر المادة الثامنة عشرة من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة 1
 .27من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  2و 1أنظر المادة الثانة والعشرون الفقرة  2
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و'جب على هیئة التح<م وفي <ل الأحوال التصرف �عدل وحاد، وأن تضمن . والمعلومات السر'ة
للأطراف فرص متكافئة وتتح لهم مساحة لعرض دعواهم، و'تعهد الأطراف �الامتثال إلى أR أمر 

  .1تصدره هیئة التح<م
  :وث�قة مهمة التح��م   )أ 

ي الملف من الأمانة العامة تقوم هیئة التح<م بإعداد وثقة المهمة الخاصة بها �مجرد تلق
استناداً إلى المستندات المقدمة أو �حضور الأطراف وعلى ضوء آخر ما قدموه من مذ<رات، وتتضمن 
 Rانات الاتصال الخاصة �<ل طرف و�أهذه الوثقة، الاسم �الكامل والوصف والعنوان وغیر ذلك من ب

و<ذا العناو'ن التي توجه إلیها الإخطارات أو المراسلات . أو اشخاص مثل طرفاً في التح<م شخص
التي تطرأ أثناء سیر التح<م، �الإضافة إلى ملخص بدعوl <ل طرف من الأطراف والطل�ات الملتمسة 

ستطاع، التي طالب بها <ل طرف وقمة أR من الطل�ات محددة القمة تم تحدید قمتها، و�قدر الم
القمة المالة التقدیر'ة لأة طل�ات أخرl مرفقة �قائمة �المسائل التي یتعین الفصل فیها، إلا إذا اعتبرت 
انات الاتصال بهم الأخرl الخاصة rم ذلك غیر ملائم، وأسماء المح<مین <املة وعناونیهم وهیئة التح<

قة والإشارة إلى الصلاحات الممنوحة لهیئة �<ل منهم، م<ان التح<م وتفاصیل القواعد الإجرائة المط�
التح<م للفصل <هیئة مفوضة �الصلح أو وفقا �قواعد العدالة والإنصاف، في حالة منح هذه 

 .2الصلاحات
و'وقع وثقة المهمة <ل من الأطراف وهیئة التح<م، وترسل هیئة التح<م إلى المح<مة 

إحالة الملف إلیها، و'جوز للمح<مة تمدید هذه المهلة من وثقة المهمة الموقعة خلال شهر'ن من تار'خ 
  .3تلقاء نفسها إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب مسبب من هیئة التح<م

وفي الحالة التي یرفض فیها أحد الأطراف المشار<ة في إعداد أو توقع وثقة المهمة، 
ى وثقة المهمة من طرف الأطراف وهیئة تعرض الوثقة على المح<مة لاعتمادها، ومتى تم التوقع عل

  .4التح<م أو تم اعتمادها من طرف المح<مة، ستمر التح<م

                                                           
 .28-27، ص ص من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة 4و  3أنظر المادة الثانة والعشرون الفقرة  1
 .28من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  1المادة الثالثة والعشرون الفقرة  2
 .29من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  2المادة الثالثة والعشرون الفقرة  3
  .29من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  3المادة الثالثة والعشرون الفقرة  4
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و�عد التوقع على وثقة المهمة أو اعتمادها من طرف المح<مة، فإنه لا یجوز لأR طرف 
الحالة التقدم �طل�ات جدیدة تخرج عن حدود ما ورد فیها، إلا إذا أذنت هیئة التح<م بذلك، وفي هذه 

یتعین على هیئة التح<م مراعاة طبعة هذه الطل�ات الجدیدة والمرحلة التي بلغها التح<م والظروف 
  .1الأخرl ذات الصلة

  جلسة إدارة الدعوl والجدول الزمني للإجراءات  )ب 

عقب إعداد وثقة المهمة تعقد هیئة التح<م، وفي أقرب وقت مم<ن، جلسة لإدارة الدعوl یتم 
ر مع الأطراف �شأن التدابیر الإجرائة التي م<ن اتخاذها، وتشمل هذه التدابیر أسلو�اً أو فیها التشاو 

 l2أكثر من أسالیب إدارة الدعو.  
وتهدف هذه الأسالیب للتح<م الملائم في الوقت والتكلفة في جمع الدعاوl، ومن أمثلة أسالیب 

 l3إدارة الدعو:  
ئي �شأن المسائل الرئسة، إذا <ان من المتوقع تقسم الإجراءات أو اصدار ح<م تح<مي جز  

وتحدید المسائل التي م<ن تسو'تها �الاتفاق بین . أن یؤدR ذلك إلى تسوة أكثر فاعلة للمنازعات
الأطراف أو خبرائهم، تحدید المسائل التي فصل فیها استناداً إلى المستندات فق* دون الاعتماد على 

 :وتقدم  الأدلة المستندة. القانونة في الجلسة الموضوعة الأدلة الشفهة أو المرافعات
 .مطال�ة الأطراف بتقدم مذ<راتهم مشفوعة �المستندات التي ستندون إلیها .1
تفادR قدر الإم<ان توجه طل�ات لتقدم مستندات �غة التح<م في الوقت  .2

 .والتكلفة
ملائماً، فیجب أن وفي الدعاوl التي عد فیها توجه طل�ات لتقدم مستندات  .3

 lتقتصر هذه الطل�ات على المستندات ذات الصلة والجوهر'ة لنتیجة الدعو. 
 تحدید مدد زمنة معقولة لتقدم المستندات  .4
استخدام جدول زمني لتقدم المستندات لتسیر حل المسائل المتصلة بتقدم  .5

 .المستندات

                                                           
 .29من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  4المادة الثالثة والعشرون الفقرة  1

  .28من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة ، ص  1المادة الرا�عة والعشرون الفقرة  2
  .60- 59 ، أسالیب إدارة الدعوl، قواعد التح<م وقواعد الوساطة لغرفة التجارة الدولة ، ص ص4الملحY رقم  3
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وأدلة الشهود الم<تو�ة والشفهة �الإضافة إلى الحد من طول ونطاق المذ<رات الم<تو�ة 
-Visio(تفاداً للتكرار وللتر<یز على المسائل الرئسة، واستخدام الم<المات الهاتفة والمؤتمرات المصورة 

conference( ، ،ة وغیرها من الجلسات التي لا یتعین فیها الحضور الشخصيفي الجلسات الإجرائ
�الاتصال عبر ش�<ة الإنترنت بین الأطراف وهیئة التح<م  واستخدام تكنولوجا المعلومات التي تسمح

والأمانة العامة لمح<مة التح<م، وتنظم جلسات اجتماع مع هیئة التح<م قبل الجلسة الموضوعة 
لمناقشة ترتی�ات الجلسة والاتفاق علیها، وم<ن لهیئة التح<م أن تلفت انت�اه الأطراف إلى المسائل التي 

  .علیها أثناء الجلسة ترغب أن یر<زوا
 Y'ة المنازعة أو جزء منها عن طر�الإضافة إلى إعلام الأطراف أن لهم الحر'ة في تسو
التفاوض أو �أR وسیلة من وسائل التسوة الودة للمنازعات ومنها، على سبیل المثال الوساطة وفقاً 

یجوز لهیئة التح<م أن تتخذ خطوات لقواعد الوساطة الخاصة �غرفة التجارة الدولة، مع الإشارة إلى أنه 
تهدف إلى تسیر تسوة المنازعة متى اتفY الأطراف وهیئة التح<م على ذلك، �شر! بذل <ل الجهود 

 .للتحقY من قابلة أR ح<م تح<م للتنفیذ قانوناً 
وتضع هیئة التح<م أثناء جلسة إدارة الدعوl أو �عدها، جدولاً زمناً للإجراءات التي 

ات�اعها لإدارة التح<م، ولضمان الإدارة الفعالة للدعوl یجوز للمح<مة و�عد التشاور مع الأطراف تعتزم 
من خلال جلسة أخرl �شأن إدارة الدعوl أو غیر ذلك، اتخاذ المز'د من التدابیر الإجرائة أو تعدیل 

لات تطرأ عله إلى و'تم ا�لاغ هذا الجدول الزمني للإجراءات أو أR تعد الجدول الزمني للإجراءات،
  .1المح<مة وإلى الأطراف

 Y'الاجتماع �الأشخاص أو عن طر Y'عن طر lو'جوز عقد جلسات إدارة الدعو
أو الهاتف أو وسائل الاتصال المماثلة، وفي حالة عدم وجود ) Visio-conference(الاجتماعات المرئة 

سة، و'جوز لهیئة التح<م أن تطلب من اتفاق بین الأطراف، تحدد هیئة التح<م وسیلة عقد هذه الجل
الأطراف تقدم مقترحات حول <فة إدارة الدعوl في وقت سابY لانعقاد جلسة إدارة الدعوl، <ما یجوز 

  .2لها أن تطلب من الأطراف الحضور شخصاً لجلسات إدارة الدعوl أو من خلال ممثل داخلي
  

                                                           
  .29من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة ، ص  3و 2المادة الرا�عة والعشرون الفقرة  1
 .30من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة ، ص  4المادة الرا�عة والعشرون الفقرة  2
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  :وقائع الدعوl  إث�ات  )ج 

وقتت مم<ن �استجلاء وقائع القضة �<ل الوسائل  تقوم هیئة التح<م في أقصر
الملائمة، و�عد دراسة المذ<رات الكتابة المقدمة من الأطراف و<افة المستندات المعتمد علیها، تستمع 
هیئة التح<م للأطراف جمعهم حضور'اً إذا طلب منهم أحدهم ذلك أو في حالة غاب هذا الطلب یجوز 

و'جوز لهیئة التح<م  بذلك أن تقرر الاستماع إلى شهود، أو إلى . ء نفسهالها أن تقرر سماعهم من تلقا
خبراء معینین من الأطراف، أو إلى أR شخص آخر، �حضور الأطراف أو في غابهم �عد صحة 

  .1استدعائهم
یجوز لهیئة التح<م و�عد استشارة الأطراف أن تعین خبیراً أو أكثر وتحدد مهمتهم 

<ن أن یتم استجواب الخبراء من طرف الأطراف خلال إحدl جلسات التح<م بناء وتتلقى تقار'رهم، وم
على طلب أحد الأطراف، <ما یجوز لها أن تستدعي أR من الأطراف أثناء سیر إجراءات التح<م وذلك 
لغرض تقدم أدلة إضافة، و'جوز لهیئة التح<م أضا أن تفصل في الدعوl �الاستناد إلى المستندات 

  .2ة من الأطراف فحسب، إلاّ في الحالة التي طلب فیها أحد الأطراف عقد جلسة مرافعةالمقدم

  : جلسات المرافعة   )د 

، عقد جلسة مرافعة قررت إذا<ون لهیئة التح<م السلطة العامة في جلسات المرافعة و 
تحددهما، وفي في الم<ان والزمان الذین خلال مهلة مقبولة، أمامها  تعمل على استدعاء الأطراف للمثول

ئة یالحالة التي یتخلف فیها أR من الأطراف عن الحضور بدون عذر رغم صحة استدعائه، حY له
�صفة شخصة أو عن طر'Y  هاحضور  حY لهممع الإشارة إلى أن الأطراف . مرافعةالالتح<م عقد جلسة 

ولا قبل حضور أR شخص غیر معني مفوضین على وجه صحح، أو الاستعانة �مستشار'ن، 
 .�3الإجراءات، إلا �موافقة الأطراف وهیئة التح<م

  إقفال �اب المرافعات وتار:خ تقد�م مشروعات أح�ام التح��م  )ه 

�عد غلY آخر جلسة مرافعة متعلقة �المسائل التي فصل فیها �ح<م تح<م، أو �عد 
ما لاحقاً، وفي أقرب وقت مم<ن عملاً، تقوم تقدم آخر مذ<رات مسموح بها بخصوص تلك المسائل، أیه

                                                           
 .30الدولة ، ص من قواعد التح<م لغرفة التجارة  3إلى  1المادة الخامسة والعشرون الفقرات من  1
  30من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة ، ص  6إلى  4والعشرون الفقرات من  المادة الخامسة 2
 .31المادة السادسة والعشرون من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة ، ص  3
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هیئة التح<م بإعلان إقفال �اب المرافعات الخاص �المسائل التي سیتم الفصل فیها �ح<م تح<م، ولا 
یجوز �عد إقفال �اب المرافعات تقدم أR مذ<رة أو حجة أو تقدم أR دلیل بخصوص المسائل التي سیتم 

ا طلبت هیئة التح<م ذلك أو سمحت �ه، <ما تقوم بإخطار الأمانة الفصل فیها �ح<م التح<م إلا إذ
  . 1العامة والأطراف �التار'خ التي تتوقع فه تقدم مشروع ح<مها إلى المح<مة لاعتماده

  ضم التح��مات : ثالثاً 

ســبY القــول، وأن عقــود الانشــاءات الهندســة لهــا ممیزاتهــا الخاصــة، مــن تعــدد للأطــراف 
تـوفیر والاسـتجا�ة لمتطل�ـات بین أكثـر مـن هیئـة تح<ـم، الناشئة عنها لتشتیت المنازعات  والعقود، وتجن�اً 
تتعـدد التح<مـات فـي دعـاوl یجمعهــا الارتبــا! أو من المجدR عند نه إ، فاقتصاد النفقاتالوقت والجهد و 

  .2النزاع برمته مام هیئة تح<م واحدة تفصل فيأعـدم القابلة للتجزئة، أن تضم هذه التح<مات لتنظر 
فاســناد عملــة تســـوة  حســن ســیر العدالــة،إن مســألة ضــم التح<مــات تحقــY مقتضــات 

المنازعــات القائمــة والمترا�طــة فمــا بینهــا إلــى هیئــة تح<ــم واحــدة یجنــب إصــدار أح<ــام متعارضــة، �ســبب 
أو القواعـد جـراءات تشـ<یلها تعیـین أعضـائها والإ<فـات من حیـث المختلفة فما بینها هیئات تح<م تعدد 

  .3المت�عة في ذلك
مبـدأ تحقیـY المسـاواة بـین الأطـراف و<فالـة حقـوق الـدفاع قد صطدم ضم التح<مات مع 

، المــؤدR لا محالــة إلــى هیئــة تح<ــم موحــدة فــي التح<ــم متعــدد الأطــراف تـــش<یلعــن طر'ــY  لكــل مـــنهم،
  .<م عنهاختار محاستئثاره �في التعدR على حY طرف واحد على الأقل 

فـــإذا <ـــان اتفـــاق التح<ـــم بـــین مبـــدأ حر'ـــة الأطـــراف، وقـــد یتعـــارض ضـــم التح<مـــات مـــع 
طــرفین فــي منازعــة وتنضــم لهمــا أطــراف أخــرl فــي نفــس التح<ــم شــ<ل تعــداً علــى إرادة الأطــراف التــي 

تبــرر لهــا أن اتفــاق التح<ــم لا م<ــن أن  منشــؤهاســلطة مح<مــة التح<ــم رســمت حــدود اتفــاق التح<ــم، ف
مبـدأ الاختصـاص �الاختصـاص الـذR و�النتیجـة یتـأثر طـراف، لأرادة اافـي غـاب الأمر �ضم التح<مات 

                                                           
  .31المادة السا�عة والعشرون من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  1
ـة، ) نطاقها ومضمونها ( نور شحاته، النشأة الاتفاقة للسلطات القضائة للمح<مینمحمد 2rدراسـة مقارنـة، دار النهضـة العر

  .315، ص1993القاهرة، 
3 A.KASSIS, L'Arbitrage multipartite et les consolidation, D.P.C.I, 1988, P 221 



 عقود الانشاءات الهندس�ة الدول�ةفي منازعات الإنفاذ شرg تسو�ة : ال�اب الثاني 
 

215 

 

إرادة ا، وحــــدود هــــذه الســــلطة یجــــب أن لا تتعـــــدl لاختصاصـــــهســــلطة هیئــــة التح<ــــم التصــــدR یخــــول ل
  .1الأطراف

تح<ــم، وrـین متقتضــات ســیر العدالــة والم�ـاد  التــي تقــوم علیهــا أسـس العدالــة وأنظمــة ال
تآرجحــت التشــر'عات فـــي التعــرض لمســـألة ضــم التح<مــات،  فأخـــذ القــانون الفیـــدرالي الأمر'<ــي للتح<ـــم 

<القــانون  ، وتشــر'عات أخــرl لــم تســلك هــذا الاتجــاه 2والقــانون الهولنــدR وغیرهــا بجــواز ضــم التح<مــات
ـــة التح<ـــم اصـــدار قـــرار � فیهـــافوالجزائـــرR،  يالان<لیـــزR والفرنســـ ضـــم تح<مــــات مترا�طـــة لا ســـمح لهیئ

ح<ام مستقلة في المنازعات القائمة بین الاطـراف فــي <ـل ألتصدر فیها ح<ماً واحداً ، وإنما یجب إصدار 
  .اتفاق تح<م

عملة ضم التح<مات أص�حت ش�ه حتمة لتغلیب المصلحة الاقتصادة نرl أن 
 ب�ار'س في اصـدار ح<ـم بـضم التح<مات فيفلم تتردد مح<مة التح<م �غرفة التجارة الدولة للأطراف، 

بین جمع الاطراف وعن مختلف العقـود فـي تح<م موحد،  ابرمته المنازعاتلتنظر  SOFIDIFقضة 
ن تعدد شرو! التح<م واختلاف �عضها عن ال�عض الأخر یجعلها في النهاة أوقد اعتبر ح<م التح<م 

تعزز هذا الاتجاه �اعتماد قواعد التح<م لغرفة التجارة  وقد .3شرو! تح<م تكمل �عضها ال�عض الأخر
  .4الدولة �ضم التح<مات عند تعدد الأطراف والعقود

<ــون لهیئــة التح<ــم ســلطة أصــلة فــي ضــم التح<مــات، والاســتثناء هــو التعبیــر صــراحة 
مــن  الإجــراء لمــا یــوفره .5عــن اســت�عاد ضــم التح<ــم فــي اتفــاق التح<ــم أو فــي طلــب التح<ــم لاســت�عاده

، وم<ن أن یتوقف ذلك عند وجلاء الحققة والوقوف على جمع نقا! النزاعسهولة في تقدم أدلة الإث�ات 
مظـــاهر التعـــاون فمـــا  وتكثیــفبـــین مراكـــز التح<ـــم التجــارR الــدولي المختلفــة  نســY معــینایجــاد ضــرورة 

  .6بینها
  

                                                           
 .140مرجع سابY، ص  ،حسین الماحي 1
  .53، مرجع سابY، ص الـدیناليحسن محمـد  2

3 E.Gaillard , L'affaire sofidif ou les difficultè de l'arbitrage multipartite ,Rev,arb,1987, p 286 . 
  المادة السا�عة وما �عدها من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة،  4
  .283 احمد مخلوف ، مرجع سابY، ص 5
ة ،منظمات التجارة الدولة والتمو'ل الدولي،حمود سمیر الشرقاوR م 6r203ص  1997، القاهرة، دار النهضة العر .

ة، الط�عة الثانة، المنظمات الدولة،سمحة القلیوrيو<ذلك r188، ص 2003، القاهرة، دار النهضة العر.  
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  الفرع الثاني 

  الإحالة الم�ّ�رة على التح��م

�ش<ل عام، اعتمدت هیئات التح<م نهجین رئسیین في التعامل مع الحالات التـي قـدم فیهـا 
 Rــه والــذالمــدعي المطال�ــة إلــى هیئــات التح<ــم قبــل الامتثــال للشــر! متعــدد المســتوات المنصــوص عل

والــنهج ) أولاً (الــنهج الإجرائــي هــذه الأســالیب هــي . الإجــراء المنصــوص علـه ذیـؤدR إلــى التح<ــم واســتنفا
  ).ثان�اً (الموضوعي 

  نهج الموضوعيمال: أولاً 
هــو عقــد ذو طبعــة شــر! تســوة المنازعــات المــؤدR إلــى التح<ــم ، فــإن  نهجمــوفقًــا لهــذا ال 

، فســ<ون هــذا الطــرف تا�عــة إجــراءات التســوة الأولــةإذا لــم یلتــزم أحــد الطــرفین �التزامــه �مو  ،موضــوعة
الآخر وعن أR عواقب قـد تـنجم عـن خرقـه للالتـزام التعاقـدR المـذ<ور مسؤولاً عن خرق العقد مع الطرف 

أمــام  المت�عــة علــى الإجــراءاتلا یــؤثر علــى اختصــاص هیئــات التح<ــم و  ، لكــن الخــرق لا)مثـل الأضــرار(
  .1هیئة التح<م

دعــوl م قــو�التحدیــد، فــإن المــدعي الــذR  ،نهج الموضــوعي لأنــه غیــر عملــيمــال انتقــد هــذا
بـدعوl  أمـام المـدعى علـه التـي لحقـت �ـه الأضـرار عـنس<ون مسـؤولاً  م�<راً هیئة التح<م  التح<م أمام

شـر! تســوة المنازعـات فـي العقــد، التـي سـ<ون فیهــا مـن الصـعب إث�ــات الأضـرار الفعلـة المتكبــدة خـرق 
وستطع المدعى أن یتملص من الجزاءات المترت�ة عن ذلـك،  . 2 نتیجة إقامة دعوl التح<م قبل الآوان

شـر! قـد یتمتـع �ـه المـدعى علـه فـي حالـة خـرق المـدعي للالتزامـات �موجـب  <ما أنه لا یوجد حY محـدد
  . التح<مالمنازعات المؤدR إلى 

، فســ<ون للمــدعى �صــفة م�<ــرةالمــدعي دعــوl التح<ــم  أقــامإذا ووفقــاً للمــنهج الموضــوعي 
انفـــاذ  محاولةالمـــدعي بــــبـــإلزام الحـــY فـــي أن طلـــب مـــن المح<مـــین إصـــدار أمـــر وللوهلـــة الأولـــى،  ،علـــه

�ات�ــاع خطــوات التســوة الأولــة أمــر قــد الحصــول علــى أمــر قضــائي حتمالــة إف خطـوات التســوة الأولــة،
المـدعى  حقـوق  حماـة ولـه أن <فـل. نهج الموضـوعي حـلاً مقبـولاً مـالمن ات�ـاع تجعل و  <ون ش�ه مؤ<د،

المـذ<ور فـي  الملـزمعله �ش<ل <افٍ، لأنه سـ<ون مـن السـهل علـى المـدعى علـه الحصـول علـى الأمـر 

                                                           
1  Christopher Boog, How to Deal with Multi‐tiered Dispute Resolution Clauses ‐ Note ‐ 6 June 2007 
‐ Swiss Federal Supreme Court, ASA Bulletin, Association Suisse de l'Arbitrage, Kluwer Law 
International 2008, Volume 26, Issue 1, 2008, p 107. 
2  Ibid 
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فـي ات�ـاع إجـراءات التزامـه أخـلّ �'تعین علـى المـدعى علـه فقـ* إث�ـات أن المـدعي قـد و  إجراءات التح<م
م<ن إث�اتها �سهولة التسوة الأولة وهو ما .  

نوجزها وفقا لما  نهج الموضوعي لس الحل الأمثلمتجعل الب التي إلاّ أنه هناك من الأس�ا
  : یلي 

حـY للمـدعي علـه أن فإلـى التح<ـم، المنازعات المـؤدR ، إذا تعاقد الطرفان على شر! أولاً 
ــا للشــرو!  م�اشــرة الآلــات الممهــدة للتح<ــمطلــب مــن المــدعي  المتعاقــد علیهــا فــي حالــة نشــوء نــزاع وفقً
نهج مــهــذا الحــY لأن المــن نهج الموضــوعي مــن شــأنه أن حــرم المــدعى علــه مــالوأن المنصــوص علیهــا 

، لا یـؤثر علـى بـدء التح<ـم أو إجـراءات التسـوة الأولـة إت�ـاعبالموضوعي یـنص علـى أن خـرق الالتـزام 
ن المــدعى علــه الــدخول فــي إجــراءات التح<ــم حتــى لــو لــم یــتم الوفــاء مــفــي الواقــع، ســیتطلب و . اســتمراره

عــلاوة علـى ذلــك، حتــى لـو <ــان المـدعى علــه قـد حصــل علــى . لشـر! التعاقــدR لبـدء إجــراءات التح<ـم�ا
إجــراءات  وقــفیــؤدR ذلــك �الضــرورة إلــى  ، فــلااســتنفاذ إجــراءات التســوة الأولــةلمــدعي �ل الملــزمالأمــر 
جــراءات التح<ــم م<ــن أن تســتمر إو الصــادر،  الملــزملأمــر تنفیــذ او�التحدیــد، إذا حــاول المــدعي . التح<ــم

بــین متا�عــة الإجــراءات المــأمور بهــا �ــالأمر الملــزم المــذ<ور ســ<ون المــدعى علــه، و �ــالتوازR مــع ذلــك، 
ات�ــاع شــأنه أن ین<ــر حــY المــدعى علــه فــي أن طلــب مــن المــدعي  ومواصــلة إجــراءات التح<ــم، هــذا 

سـ<ون حـراً فـي محاولـة تسـوة النـزاع قبل تقدم النزاع إلـى التح<ـم لأن المـدعي إجراءات التسوة الأولة 
  .�التوازR مع إجراءات التح<م الجار'ةوفY ذلك 

لشـر! تســوة نهج الموضـوعي مـن شــأنه أن قـوض أحـد الأغــراض الرئسـة مــ، قبـول الثانً�ـا
فـإن أحـد الأسـ�اب الرئسـة  ،تصفة النزاعات التي تصل إلـى التح<ـمفي التح<م  المنازعات المؤدR إلى

وعقـــود البنـــاء والتشـــیید ام الأطـــراف لشـــرو! متعـــددة المســـتوات فـــي المعـــاملات التجار'ـــة الدولـــة لاســـتخد
تســـوة رة تتعـــارض مـــع شـــر! إذا قـــدم المـــدعي دعـــوl م�ّ<ـــفـــ. هـــو الاســـتفادة مـــن تـــأثیر التصـــفة الدولـــة 

، فإن هذا لن منع �الضرورة الملزم المشار إله، ونجح المدعى عله في الحصول على الأمر المنازعات
م<ن للمدعي محاولة تسوة النزاع ودًا مع المدعى عله بینما یواصل في نفس و التح<م من الاستمرار، 

و�التــالي، فــإن اســتمرار التح<ــم مــن شــأنه أن عیــY . الوقــت الســعي للحصــول علــى قــرار أمــام المح<مــین
ف ســحاولون تســوة النــزاع ودًــا بینمــا ســ<ون هنــاك لأن الأطــرا لشــر! تســوة المنازعــات صــفةتــأثیر الت

أن <ـــون هنـــاك احتمـــال لتســـوة فـــي هـــذه الحالــة، مـــن المشـــ<وك فـــه . تح<ــم مســـتمر �شـــأن نفـــس النـــزاع
، لا سما مع الأخذ في الاعت�ار إجراءات التح<م الجار'ة بین الأطراف والتي قد تؤدR إلـى جـو المنازعة
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التح<ــم تســوة المنازعــات المــؤدR إلــى ! ر نهج الموضــوعي لطبعــة شــمــل القبــو �ن وأ .همأكثــر عدائــة بیــن
مــن شــأنه أن قــوض إحــدl المزاــا الرئســة لهــذه البنــود، أR تــأثیر التصــفة، و�التــالي ســ<ون لــه تــأثیر 

  .ومعاكس مضاد

  نهج الإجرائيمال: ثان�اً 

طبعــة إجرائــة و'جــب المــؤدR إلــى التح<ــم لــه  شــر! المنازعــاتوفقًــا للــنهج الإجرائــي، فــإن 
عنــدما قـدم المــدعي . 1اسـتنفاذ إجـراءات مــا قبـل التح<ـم �أكملهــا قبـل بـدء إجــراءات التح<ـم أو اسـتمرارها

النزاع إلى هیئة التح<م عن طر'Y تخطي آلات ما قبل التح<م المتعاقد علیها، <ون أمام هیئـة التح<ـم 
، لتح<ــم حتــى متثــل المــدعي للإجــراء المتعاقــد علــهیجــوز لهــا أن تــأمر بوقــف إجــراءات ا )1: (خــاران 

  .2رفض المطال�ة) 2(
  رفض طلب التح��م   )1

، إذا قدم المدعي النزاع إلى التح<م علـى الـرغم مـن أنـه لـم سـتخدم جمـع  نهجموفقًا لهذا ال
الهندســة والخطــوات المتفــY علیهــا فــي شــر! تســوة المنازعــات عقــود الانشــاءات آلــات مــا قبــل التح<ــم 

إجـــراءات التســـوة نهج هـــو أن مـــالســـبب وراء هـــذا ال ،، فیجـــب علـــى هیئـــة التح<ـــم رفـــض الـــدعوl الدولـــة
تقــدم شــرطًا ســا�قًا للتح<ــم، و�التــالي، لا م<ــن أن تبــدأ إجــراءات التح<ــم علــى الإطــلاق و'جــب الأولــة 

  .3 إغلاقها لأن الشر! السابY للتح<م لم <ن <املاً 
إلــى رفــض الــدعوl إذا لــم ســتخدم المــدعي جمــع القضــائة م والمحــاكم تمیــل هیئــات التح<ــ

علـى سـبیل المثـال، رأت مح<مـة . شر! تسوة المنازعاتما قبل التح<م المنصوص علیها في  الخطوات
قــانوني وملــزم للأطــراف حتــى "الــنقض الفرنســة فــي قرارهــا أن التوفیــY الإلزامــي یجــب أن یــتم تنفیــذه لأنــه 

ل المـدعي الالتـزام بـإجراءات وعلاوة على ذلك ، ذ<رت المح<مـة أنـه إذا لـم فعّـ. 4"ت التوفیYنهاة إجراءا

                                                           
1  Domitille Baizeau and Anne-MarieLoong, Chapter 13, Part X: Multi-tiered and Hybrid 
Arbitration Clauses in Manuel Arroyo (ed),Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide, 
Kluwer Law International, 2013, p 1458. 
2 Alexander Jollies, Consequences of Multi-tier Arbitration Clauses: Issues of Enforcement, Sweet 
and Maxwell, London, 2006, p 331. 
3  Alexander Jollies, op.cit, p 332. 
4 Cass. com. Medissimo v. Logica, 29 April 2014, n° 12-27.004, decision from the French Cour de 
Cassation from 29 April 2014, Gregory Travaini, Multi-tiered dispute resolution clauses, a friendly 
Miranda warning,(http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/09/30/multi-tiered-dispute-
resolution-clauses-a-friendly-mirandawarning/)  
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مــا قبــل التح<ــم المنصــوص علیهــا، یجــب تنفیــذ إجــراءات مــا قبــل التح<ــم المــذ<ورة مــن خــلال إث�ــات أن 
  . 1الدعوl غیر مقبولة دون مز'د من النظر في جوهر النزاع

على ما ، نص شر! التسوة  1990من ینایر  6276 رقم  غرفة التجارة الدولةفي قضة 
یجب تسوة أR خلافات تنشأ عن تنفیذ العقد �ش<ل ودR ووفقًا لسـمعة طی�ـة مت�ادلـة بـین الطـرفین " :یلي

  .2"من الشرو! العامة للعقد 63إذا لم <ن الأمر <ذلك ، فیجب تسو'تها وفقًا للبند 
لنزاع إلى المهندس لاتخاذ قرار �شأن النزاع وتقـدم على أن یتم تقدم ا 63<ما نصت المادة 

حــاول المــدعي تســوة . تفاصــیل <ثیــرة عــن الإجــراءات التــي یجــب ات�اعهــا مــن قبــل الطــرفین والمهنــدس
خلصـت هیئـة . مـن العقـد 63النزاع، لكنـه فشـل فـي تقـدم النـزاع إلـى المهنـدس <مـا هـو مطلـوب فـي البنـد 

ــم یت�ــع آ وقــررت إنفــاذ البنــد شــر! تســوة المنازعــات لــة التح<ــم الإلزامــة فــي التح<ــم إلــى أن المــدعي ل
متعدد المستوات ووجدت أن الشر! المسبY للتح<م لم یتم استفاءه وأن الدعوl <انت سا�قة لأوانها فـي 

   .3هذا الصدد
المحاكم الألمانة الإجرائة في حال الإحالة الم�<رة على التح<م ، وقد قررت دعم النهج تم 

غیـر أن فقهـاء القـانون  .4والفرنسة في عدة مناس�ات إغلاق الإجراءات ووجدت أن الدعوl غیـر مقبولـة 
 إذا الـدعوl القابلـة للتح<ـم غیـر مقبولـة وتغلـY الإجـراءات، إلاّ  وهیئات التح<مفضلون ألا تجد المحاكم 

عنــدما <ــون الطرفــان قــد تعاقــدوا علــى  علــى ســبیل المثــال ،. نــص الطرفــان صــراحة علــى خــلاف ذلــك
إجــراءات مــا قبــل التح<ــم <شــر! ســابY وتعاقــدوا علــى أن إجــراءات التح<ــم لا م<ــن أن تبــدأ حتــى دون 

  .  5استخدام إجراءات ما قبل التح<م الإلزامة �أكملها
لهـا أن القانون �أنه عندما ترl هیئة التح<م أن الدعوl سـا�قة لأوانهـا، ین�غـي  فقهاءیجادل 

تــأمر المــدعي �اســتخدام آلــات مــا قبــل التح<ــم الإلزامــة المتعاقــد علیهــا و'جــب علــى هیئــة التح<ــم وقــف 
و�التحدیـــد، إذا قـــررت هیئـــة التح<ـــم رفـــض .  الإلزامـــة إجـــراءات التســـوة الأولـــةالإجـــراءات خـــلال فتـــرة 

                                                           
1 IBID 

ـة وسـ<رتیر اللجنـة الشـعبة للصـحة فـي تلـك البلدـة ، قضـة    2rـة دولـة عرمقاول سو'دR ضد أمین اللجنة الشـعبة لبلد
ص ، 2009، 4العــدد  1، المجلــة الدولـة للتح<ـم العرrــي، المجلـد  1990،  6277و  6276غرفـة التجـارة الدولــة رقـم 

363 - 367 
  .نفس المرجع  3

4  Christopher Boog, op.cit pp. 103 – 112. 
5 ALEXANDER JOLLIES, op.cit, pp 336 - 337. 
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، مــا قبــل التح<ــم للمنازعــة ولالــدعوl، فــإن اختصــاص هیئــة التح<ــم ســینتهي، وإذا ثبــت عــدم نجــاح حلــ
 lعة للوقـت وأكثـر تكلفـة لأن و . فیجب على الأطراف تعیین مح<مة أخـرسـ<ون هـذا الإجـراء برمتـه مضـ

وإذا . 1أن تــدفع مجموعــة أخــرl مــن الرســوم للجولــة الثانــة مــن إجــراءات التح<ــمعلیهــا الأطــراف یجــب 
 lم<ــن أن تكــون هنــاك مســألة أخــر ،lم الــدعوهــي انقضــاء فتــرة التقــادم، لأنــه فــي  رفضــت هیئــة التح<ــ

  .2أصلاً  دعوl التح<متقدم  سب�Yعض التشر'عات، یؤدR رفض الدعوl إلى الافتراض <ما لو لم 
  وقف إجراءات التح��م  )2

مصـــلحة صــب فـــي أساسًـــا لخــار وقـــف الإجـــراءات، لأن هــذا الخـــار  الفقـــه القــانوني میــل
الطرفــان علــى خــلاف ذلــك، علــى ســبیل المثــال أن دعــوl فــY عنــدما لا یتصــلح نهج مــهــذا الو  .الطــرفین

فـــإن مصـــالح  الإجـــراءاتعنـــدما تقـــرر هیئـــة التح<ـــم وقـــف  غیـــر مقبولـــةیجـــب أن تكـــون  التح<ــم الم�<ـــرة
نظرًا لأن إجراءات التح<م لا یجب أن تستمر على الإطلاق حتى لا في المـدعي صونة المدعى عله م

في عقـود  تح<مالإلى أولة وفقاً لشر! تسوة المنازعات المؤدR  تسوةالحصول على بواج�ه في محاولة 
من ناحة أخرl، فإن مصـالح المـدعي محمـة أضًـا لأنـه لـن ضـطر إلـى و . الإنشاءات الهندسة الدولة

عـلاوة  ،التقـادمالـدعوl �انقضـاء 'ـتم تجنـب المخـاطر القانونـة <دفع رسـوم مضـاعفة لإجـراءات التح<ـم و 
ید <لا الطرفین من العدالة السر'عة لأنـه لـن <ـون مـن الضـرورR تعیـین مح<مـة أخـرl، ، سستفهذاعلى 

  .3ترتب عله تكالیف إضافةوتوقتًا طولاً في �عض الحالات الأمر الذR قد ستغرق 
أكثـــــر واقعـــــة وتـــــأمر بوقـــــف  المـــــنهج الإجرائـــــي الـــــذR هـــــومحـــــاكم القـــــانون العـــــام،  وتؤ'ـــــد

 Natconضــد  Hooper Bailie Associated Ltdعلــى سـبیل المثــال، فـي قضــة  ،4الإجـراءات
Group Pty Ltd  تعاقـد ،Hooper Bailie  مـن ال�ـاطن مـع شـر<ةNatcon  lوالعقـد المعنـي احتـو
 �Hooperعــد ذلــك، عنــدما نشــأ النــزاع بــین الطــرفین وrــدأ التح<ــم �الفعــل، وافــY . علــى شــر! التح<ــم

Bailie  وNatcon علـــى حـــل Yشـــر<ة أرادت  .�عـــض المشـــ<لات عبـــر إجـــراءات التوفیـــNatcon  التـــي
على الفور طلً�ا إلى المح<مة العلـا لنیـو سـاوث  Hooper Bailieقدم . أرادت مواصلة إجراءات التح<م

وجدت المح<مة أن الاتفاق علـى التوفیـY <ـان . من مواصلة إجراءات التح<م Natconو'لز لمنع شر<ة 
و�التـــالي، أمـــرت المح<مـــة بوقـــف إجـــراءات التح<ـــم حتـــى نهاـــة إجـــراءات التوفیـــY . للتنفیـــذ إلزامًـــا وقـــا�لاً 

                                                           
1 Ibid 
2  Ibid 
3 Ibid 
4 Didem Kayali, Enforceability of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses, , Journal of 
International Arbitration, Kluwer Law International, Volume 27 Issue 6, 2010 pp. 551 – 577.  
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وهـــي مـــن الحـــالات النموذجـــة فـــي الإحالـــة الم�<ـــرة علـــى التح<ـــم لمنازعـــات عقـــود  .1المنصـــوص علیهـــا
 .الإنشاءات الهندسة الدولة

  الم�حث الثاني

  .ح�م التح��م وإنفاذه

نهائـة فـي منازعـات عقـد الإنشـاءات الهندسـة الدولـة، وعبـر ش<ل ح<م التح<م التسـوة ال
عـــن إجـــراءات دعـــوl التح<ـــم والفصـــل فیهـــا، مـــا ســـتوجب معـــه التعـــرض إلـــى ح<ـــم التح<ـــم مـــن حیـــث 
شروطه وقابلیته لل�طلان في المطلب الأول وفـي المطلـب الثـاني نتعـرض لإنفـاذ ح<ـم التح<ـم مـن خـلال 

م وتنفیذ أح<ام التح<م النهائةبان طرق الطعن في أح<ام التح< .  
  المطلب الأول

  ح�م التح��م

تتــــوج إجــــراءات التح<ــــم فــــي منازعــــات عقــــود الانشــــاءات الهندســــة الدولــــة �صــــدور ح<ــــم 
التح<ــم، ومــن خــلال هــذا المطلــب نتعــرض لشــرو! ح<ــم التح<ــم فــي الفــرع الأول وقابلــة ح<ــم التح<ــم 

  . للإ�طال في الفرع الثاني
   الأول الفرع

  شروg ح�م التح��م

ته دد، صادر في الموعد الذR اتفY ح)أولاً (شتر! في ح<م التح<م أن <ون م<تو�اً 
) را�عاً (، صادر �أغلبة أعضاء هیئة التح<م )ثالثاً (، وأن <ون مسب�اً )ثاناً (الأطراف أو ناظم التح<م 

  :، ونفصّل ذلك وفقا لما یلي )خامساً (ار'ف التح<م وفاصلاً في مص
  الكتا�ة : أولاً 

الأصل في إجراءات التح<م الكتا�ة، و<ذلك الحال �النس�ة لح<م التح<م والكتا�ة شر! 
 Yة تكاد تنطبضرورR لقام ح<م التح<م بوصفه عملاً قضائاً، وتخضع صاغة هذا الح<م لقواعد ش<ل

لخصوم فلا بد أن یتضمن ح<م التح<م أسماء اعلى تلك الشرو! الواجب توفرها في الأح<ام القضائة، 
وصفاتهم وأسماء المح<مین وصفاتهم وإدعاءات الأطراف وتار'خ وم<ان صدور ح<م التح<م، وتوقع 

                                                           
1  Hooper Bailie Associated Ltd. v. Natcon Group Pty Ltd., Didem Kayali, “Enforceability of Multi-
Tiered Dispute Resolution Clauses”, Journal of International Arbitration, Kluwer Law International  
Volume 27 Issue 6,2010, p. 562. 
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أح<ام التح<م من طرف جمع أعضاء هیئة التح<م وفي حال امتناع أR منهم یتم الاكتفاء بتوقعات 
 Rم �اسم أدولة وعتبر ح<م الأغلبة �شر! ذ<ر أس�اب عدم توقع الأقلة، ولا تصدر أح<ام التح<

  .1التح<م ورقة رسمة �مجرد صدوره
وتم النص على شر! الكتا�ة في الاتفاقات الدولة والتشر'عات الوطنة المنظمة للتح<م، 
فنجد أن اتفاقة المر<ز الدولي لتسوة منازعات الاستثمار تشیر إلى <تا�ة ح<م التح<م والتوقع عله 

، ولم ینص الشرع الجزائرR صراحة على 2رأیهم في صالح هذا الح<م من أعضاء المح<مة الذین أعطوا
شر! الكتا�ة إلاّ أنه أشار إلى البانات الواجب أن یتضمنها ح<م التح<م، وتتمثل هذه البانات في اسم 
ولقب المح<مین، تار'خ صدور الح<م وم<ان إصداره، أسماء وألقاب الخصوم وموطن <ل واحد منهم 

، أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف الاجتماعيالمعنوة ومقرها  وتسمة الأشخاص
عند الاقتضاء، على أن توقع أح<ام التح<م من قبل جمع المح<مین وفي حال امتناع الأقلة على 

  .3التوقع شیر �قة المح<مین إلى ذلك، و'رتب الح<م أثره �اعت�اره موقعاً من قبل جمع المح<مین
  المواعید: ثان�اً 

تكتسي المواعید أهمة �الغة في تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة، و<ذلك 
الحال في إصدار أح<ام التح<م فتحدید المدة الزمنة التي صدر فیها ح<م التح<م من شأنه أن یتم 

ف، على ع<س إصدار الأح<ام الفصل في المنازعة في حدود المهلة الزمنة التي اتفY علیها الأطرا
القضائة التي تصدر أح<امها متى یرl القاضي أن جاهزة للفصل فیها، ما ضفي على التح<م <وسیلة 

  .لتسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة السرعة الفصل
 وتتفY مختلف الاتفاقات الدولة والتشر'عات الوطنة ولوائح التح<م لمؤسسات التح<م

، فألزم المشرع الجزائرR المح<م 4الدولة في تحدید مهلة زمنة معینة، إلاّ أنها تختلف في مداها وتمدیدها

                                                           
، ص 1995منیــر عبــد المجیــد، قضــاء التح<ــم فــي منازعــات التجــارة الدولــة، دار المطبوعــات الجامعــة، الاســ<ندر'ة،  1

257.  
الثامنة والأرrعون الفقرة الثانة من اتفاقة المر<ز الدولي لتسوة منازعات الاستثمار، وما سـتن�* ضـمنا مـن نـص  المادة 2

 .هذه المادة أنه م<ن للأطراف الذین أعطوا رأاً مخالفاً في الح<م الصادر أن متنعوا عن التوقع
 .والإدار'ة، مرجع سابYمن قانون الإجراءات المدنة  1030و  1028، 1027المواد  3
ة  4rم في فض منازعات عقود الاشتثمار، دراسة مقارنة ل�عض التشر'عات في الدول العرخالد <مال ع<اشة، دور التح<

، الط�عة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوز'ع، ، عمان، )ICSID(والأجنبة والاتفاقات الدولة وخصوصة مر<ز واشنطن 
2014 ،260.  
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بإصدار ح<مه في غضون أرrعة أشهر من تار'خ تعیینه أو من تار'خ إخطار هیئة التح<م غاب اتفاق 
، 1طرف رئس المح<مة المختصةالأطراف، وم<ن تمدیده �اتفاق الأطراف أو وفقا لنظام التح<م أو من 

وألزم المشرع المصرR المح<م بإصدار ح<مه في المعاد الذR اتفقت عله الأطراف وفي غاب مثل هذا 
  .2الاتفاق یتعین عله أن صدر ح<مه خلال اثني عشرة شهراً من تار'خ بدء إجراءات التح<م

المدة التي یجب أن تصدر إن و�النس�ة لقواعد التح<م الخاصة �غرفة التجارة الدولة ف
و'بدأ سر'ان هذه المدة من تار'خ آخر توقع لهیئة . خلالها هیئة التح<م ح<مها النهائي هي ستة أشهر

تار'خ إخطار هیئة التح<م من قبل الأمانة العامة �اعتماد من التح<م أو للأطراف على وثقة المهمة أو 
دید مدة مختلفة بناء على الجدول الزمني للإجراءات المعد تح و'جوز للمح<مة ،المح<مة لوثقة المهمة

تمدید المدة بناء على طلب مسبب من هیئة التح<م أو من تلقاء نفسها إذا  التح<م مح<مةیجوز ل<ما 
  .3اقررت أن ذلك ضرور'ً 

هذا ما یجعل تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة بواسطة التح<م من أهم 
في الحصول على تسوة متخصصة ونهائة للمنازعة على سلم تصاعدR في أقل من اثني الوسائل 

عشرة شهراً، وهي مدة هامة وقاسة �النظر إلى تعقید منازعات عقود التشیید والبناء والتي قد تستغرق 
 تلك المدة لدl <و<�ة الخبراء لتحلیل المنازعات وت�س* مضامینها عن عرضها على مختلف الأجهزة

  . القضائة الرسمة
  التسبیب: ثالثاً 

قصد �التسبیب بان الأدّلة والحجج القانونة والواقعة التي تم الاعتماد علیها في إصدار 
 Yم مستمدة من الوقائع والقانون الواجب التطبیح<م التح<م، و'جب أن تكون أس�اب منطوق ح<م التح<

  .4ودفوع الأطراف خالة من أR تناقضعلى موضوع النزاع وتناقش فیها إدعاءات 

                                                           
 .، مرجع ساب2008Yمن قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة الجزائرR لسنة  1018المادة  1
  .، مرجع ساب1994Yمن قانون التح<م المصرR لسنة  27المادة  2
 3فقــرة  المــادة الثالثــة والعشــر'نوالمــادتین  .35المــادة الحادــة والثلاثــون مــن قواعــد التح<ــم لغرفــة التجــارة الدولــة، ص  3
 .2فقرة  الرا�عة والعشر'نو 
فـؤاد محمد محمد أبـو طالــب، التح<ـم الــدولي فـي منازعـات الاســتثمار وفقـا لقواعــد القـانون الـدولي العــام، دراسـة مقارنــة ، دار  4

 .274-273، ص ص 2010الف<ر الجامعي، 
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، إلاّ إذا اتفY الأطراف صراحة خلاف ذلك 1وتلزم التشر'عات الوطنة بتسبیب ح<م التح<م
<ما جاء في التشر'ع المصرR حیث یجب أن <ون ح<م التح<م مسب�اً إلا إذا اتفY طرفا التح<م على 

وفي القانون . 2ت التح<م لا شتر! ذ<ر الأس�ابغیر ذلك، أو <ان القانون الواجب التطبیY على إجراءا
جاء النص بوجوب أن یبین ح<م التح<م الأس�اب التي ) الأونسترال(النموذجي للتح<م التجارR الدولي 

ینص علیها الح<م، ما لم <ن الطرفان قد اتفقا على عدم بان الأس�اب أو ما لم <ن الح<م قد صدر 
  .�3شرو! متفY علیها

سبیب أح<ام التح<م إلى اقتناع الأطراف �عدالة الح<م المتوصل إله سواء من و'هدف ت
حیث تسلسل الإجراءات أو تطبیY العقد أو القانون، مما یدفعهم إلى احترامه �ما یلمسون فه من عدالة 

م وفي الأح<ام الصادرة في منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة ستساعد هیئة التح<. واحتراف
في بناء أس�اب أح<امها قرارات المهندس وقرارات مجلس المنازعات ومطا�قتها لشرو! العقد الموضوعة 

  .والقانون الموضوعي المطبYّ على النزاع
  المداولة: را�عا

وفقــا لشــر! تســوة المنازعــات فــي عقــود (المداولــة هــي المشــاورة بــین أعضــاء هیئــة التح<ــم 
، فــي منطــوق ح<ــم التح<ــم والأســ�اب )تتكــون هیئــة التح<ــم م ثلاثــة أعضــاءالإنشــاءات الهندســة الدولــة 

وأوجـــب المشـــرع المصـــرR المداولـــة لصـــدور ح<ـــم التح<ـــم  .4التــي أدت إلـــه، وتـــأتي �عـــد انتهـــاء المرافعـــة
هــــو ذات الح<ــــم الــــذR انتهجــــه المشــــرع الجزائــــرR عنــــد تنظــــم التح<ــــم �قولــــه تكــــون و ، 5و�أغلبــــة الآراء

وفي قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة . 6د إصدار أح<ام التح<م سر'ة و�أغلبة الأصواتالمداولات عن

إذا <انت هیئة التح<م م<ونة من أكثر من مح<ـم، صـدر ح<ـم التح<ـم �الأغلبـة، وإذا لـم تتـوفر الدولة 
  .7و�مفرده رئس هیئة التح<م من طرف الأغلبة صدر الح<م 

                                                           
ن أح�ام التح��م عرضا یجب أن تتضم" من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة ، مرجع سابY،  1027المادة تنص  1

  ."یجب أن تكون أح�ام التح��م مسب�ةموجزاً عن إدعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم 
 .، مرجع ساب1994Yالمادة الثالثة والأرrعون الفقرة الثانة من قانون التح<م المصرR لسنة  2

3 Yالدولي، مرجع ساب Rم التجار  .المادة الواحدة والثلاثون من قانون الأونسترال النموذجي للتح<
  .259، صمرجع سابYخالد <مال ع<اشة،  4
 .1994من قانون التح<م المصرR لسنة  40المادة  5
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة الجزائرR  1026و  1025 تینالماد  6
 .35من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  1فقرة المادة الحادة والثلاثون  7
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استعداد اثنین من الثلاثـة مح<مـین المشـ<لین لهیئـة التح<ـم فـي وقاعدة الأغلبة تقتضي أن 
منازعـــات عقـــود الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة علـــى الاتفـــاق منطـــوق ح<ـــم التح<ـــم و'ؤ'ـــدون أســـ�ا�ه فـــي 
ـــأن تصـــدر ح<مـــاً وحظـــر علیهـــا أن تخطـــر  ـــة التح<ـــم ملزمـــة � ـــذلك هیئ الفصـــل فـــي المنازعـــة وتكـــون ب

حل للمنازعة أو أنها لس �استطاعتها استعاب موضوع المنازعـة أو غیـر الأطراف �أنها لم تتوصل إلى 
  .قادرة على الفصل في المنازعة

قتضــي التح<ــم ســر'ة الإجــراءات إلا فــي الحــدود التــي یجیزهــا الأطــراف، وهــذه الســر'ة تمتــد 
الخاصـة إلى المداولة في منطوق ح<م التح<م فح� على غیر أعضاء هیئة التح<م حضور المناقشـات 

بإصدار ح<م التح<م وفـي ذلـك الوقاـة مـن أR تـأثیر خـارجي شـوش علـى قناعـة هیئـة التح<ـم �ـالحلول 
  .التي یتم �موجبها تسوة المنازعة

  مصار:ف التح��م : خامساً 

قدمــه الطــرف المــدعي لبــدء إجــراءات التح<ــم والمتثــل فــي  Rالــذ Yتشــمل مصــار'ف التســبی
  ) :2(، والقرار المتضمن لمصار'ف التح<م الإجمالة )1('ف التح<م الدفعة المقدمة لتغطة مصار 

 1الدفعة المقدمة لتغط�ة مصار:ف التح��م  )1

یجوز للأمین العام �عد تسلم طلب التح<م أن طلب من المدعي تسدید دفعة مقدمة مؤقتة 
وتعد أR دفعة مقدمة . تحدد قمتها �ما <في لتغطة مصار'ف التح<م إلى حین إعداد وثقة المهمة

تسدیداً جزئاً من قبل المدعي لأR دفعة من المصار'ف التي تحددها المح<مة وفقا لهذه المادة السادسة 
تحدد المح<مة فور إم<ان ذلك، قمة الدفعة المقدمة �حیث تكفي لتغطة أتعاب ونفقات و  .والثلاثین

عند و  تعلقة �الطل�ات التي أحالها الأطراف إلیها،المح<مین والنفقات الإدار'ة لغرفة التجارة الدولة الم
دفعات مقدمة  تقدم المدعى عله لطل�ات مقابلة �موجب المادة الخامسة أو غیرها، یجوز للمح<مة تحدید

دفعات مقدمة منفصلة  المح<مةوعندما تحدد . منفصلة على حساب مصار'ف الطل�ات والطل�ات المقابلة
 .طرف الدفعة المقدمة المتعلقة �طل�اتهعلى حساب المصار'ف سدد <ل 

'جوز تعدیل قمة أR دفعة مقدمة على حساب المصار'ف تكون المح<مة قد حددتها وفقا و 
وفي جمع الحالات، یجوز لأR طرف تسدید . لهذه المادة السادسة والثلاثین في أR وقت أثناء التح<م

                                                           
 .38المادة السادسة والثلاثون من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  1
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الطرف الآخر إذا تخلف هذا الطرف أR نصیب من أة دفعة مقدمة على حساب المصار'ف خاصة �
  .الآخر عن دفع نصی�ه

ــــى حســــاب  ــــب تســــدید دفعــــة مقدمــــة عل ــــة عــــدم الالتــــزام �طل یجــــوز للأمــــین العــــام، فــــي حال
 15المصــار'ف، �عــد التشــاور مــع هیئــة التح<ــم، أن طلــب منهــا تعلیــY عملهــا وحــدد مهلــة لا تقــل عــن 

وإذا رغــب الطــرف المعنــي فــي . لصــلة قــد تــم ســحبهایومــاً، و�انقضــاء هــذه المهلــة تعتبــر الطل�ــات ذات ا
. معارضة هذا الإجراء فعله أن قدم طل�ـاً خـلال المـدة المـذ<ورة آنفـاً للبـت فـي المسـألة مـن قبـل المح<مـة

ولا یجوز منع هذا الطرف المعني �سبب هذا السحب من إعادة تقدم نفس الطل�ـات فـي تـار'خ لاحـY مـن 
�المقاصــة بخصــوص أR طلــب تؤخــذ هــذه المقاصــة تمســك أحــد الأطــراف إذا و . خــلال إجــراء تح<ــم آخــر

�عین الاعت�ار عند تحدید الدفعة المقدمة لتغطة مصار'ف التح<ـم بـنفس الطر'قـة المنط�قـة علـى الطلـب 
 .1المستقل إلى الحد الذR قد تتطلب معه هیئة التح<م من النظر في مسائل إضافة

 القرار المتعل^ �مصار:ف التح��م  )2

تشـمل مصـار'ف التح<ـم أتعـاب المح<مـین ومصـار'فهم، والنفقـات الإدار'ـة لغرفـة التجــارة 
الدولة التي تحددها المح<مة، وفقا للجدول المعمول �ه وقت البدء في التح<م، وهي تشمل <ـذلك أتعـاب 

لمصـار'ف أR خبراء تعینهم هیئة التح<ـم ومصـار'فهم و<ـذلك المصـار'ف القانونـة المعقولـة وغیرهـا مـن ا
'جوز للمح<مة أن تحدد أتعاب المح<م أو المح<مین �مبلغ أعلى أو ، و التي تتكبدها الأطراف في التح<م

أدنـى مــن المبلــغ الـذR ســینتج عــن تطبیــY الجـدول ذR الصــلة إذا تقــرر أن ذلـك ضــرور'ا نتیجــة للظــروف 
 lة للدعوالتح<م اتخاذ أR قـرارات تتعلـY یجوز لهیئة التح<م في أR وقت أثناء إجراءات <ما  .الاستثنائ

 .�مصار'ف أخرl غیر تلك التي تحددها المح<مة، <ما یجوز لها أن تأمر �السداد
حدد الح<م النهائي مصار'ف التح<ـم وقـرر مـن یتحملهـا مـن الأطـراف أو النسـ�ة التـي 

ة التح<ــم أن اتخــاذ قــرارات متعلقــة �المصــار'ف، یجــوز لهیئــوعنــد .یتحملهــا الأطــراف مــن تلــك المصــار'ف
تأخــذ �عنــي الاعت�ــار الظــروف التــي تعتبرهــا ذات صــلة، �مــا فــي ذلــك مــدl قــام <ــل طــرف �الســیر فــي 

حالــة ســحب <افــة الطل�ــات أو إنهــاء التح<ــم قبــل صــدور ح<ــم  فــي، و التح<ــم �طر'قــة ســر'عة واقتصــادة
لإدار'ـــة الخاصـــة �غرفـــة تح<ـــم نهـــائي، تحـــدد المح<مـــة الرســـوم والأتعـــاب الخاصّـــة �ـــالمح<مین والنفقـــات ا

تفصــل هیئــة التح<ــم فــي مســائل توز'ــع مصــار'ف التح<ــم أو الأمــور الأخــرl المتعلقــة . التجــارة الدولــة

                                                           
  .39المادة السادسة والثلاثون من قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص  1
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ــم یتفــY الأطــراف علیهــا ــم تكــن هیئــة التح<ــم قــد تشــ<لت فــي وقــت الســحب أو . �المصــار'ف، إذا ل وإذا ل
هیئــة التح<ــم وفقــا للقواعــد �حیــث  الإنهــاء، یجــوز لأR طــرف أن طلــب مــن المح<مــة أن تســتكمل تشــ<یل

 .1یتسنى لهیئة التح<م اتخاذ القرارات المتعلقة �المصار'ف
  الفرع الثاني

  حالات �طلان ح�م التح��م

لكي <ون ح<م التح<م الصادر في منازعات عقود الانشـاءات الهندسـة الدولـة  منتجـاً 
، أو )أولاً (التح<م والتي قد یتعرض لها اتفـاق التح<ـم لآثاره لا بد وأن یتحاشى فه أس�اب �طلان أح<ام 

  ).ثالثاً (أو �ح<م التح<م ذاته ) ثاناً (تتعلY بهیئة التح<م 

  .حالات ال�طلان المتعلقة �اتفاق التح��م: أولاً 

ضـــائة التـــي لابـــد مـــن أن یلتقـــي فیهـــا العقـــود الر  <مـــا ســـبY تفصـــیله مـــن ح<ـــم اتفـــاق الت
شــر! التح<ــم الم<ــون للشــرو! العامــة لعقــد الإنشــاءات الهندســة الدولــة، علــى  الأطــراف لایجــاب وقبــو 

و<مــــا تمــــت الإشــــارة إلــــه یجــــب أن یتضــــمن هــــذا الاتفــــاق إختــــار التح<ــــم <وســــیلة نهائــــة فــــي تســــوة 
المنازعات، وتحدید الجهة المختصة �التح<م والقواعد المط�قة عله،  و<ذلك  الإحالة على شر! التح<م 

ود الإنشاءات الهندسة الدولة لا بد وأن تفسر �ش<ل قاطع في انصراف إرادة الأطراف في اللجوء في عق
  .إلى قضاء التح<م

، أو تم )1(في حالة  غاب اتفاق التح<م  ،2و'�طل ح<م التح<م لفساد اتفاق التح<م
  :، ونستعرض هذه الحالات <الآتي )3(، أو تم انقضاؤه لانتهاء مدته )2(إ�طاله 

 غ�اب اتفاق التح��م  )1

غاب اتفاق التح<م موجب من موج�ات الطعن �ال�طلان في ح<م التح<م حیث تكرس 
ستمد قوته �الاختصاص الاختصاصم مبدأ الاتفاقات الدولة والتشر'عات الوطنة المنظمة للتح< Rالذ ،

جدیر �الذ<ر أن قواعد التح<م �غرفة التجارة الدولة تلزم .  من إرادة الأطرف عن طر'Y اتفاق الح<م
الأطراف بإحضار صورة عن اتفاق التح<م الذR یخول لها الاختصاص �الفصل في المنازعات 

اً إجرائاً وحمي الح<م الصادر في تسوة منازعات عقود واختصاصها، وفي هذه الحالة ص�ح مستنفذ

                                                           
  .39قواعد التح<م لغرفة التجارة الدولة، ص المادة السادسة والثلاثون من  1

إذا فصــلت مح<مــة التح<ــم بــدون اتفاقــة تح<ــم أو بنــاء علــى اتفاقــة �اطلــة أو "  1ف  1056والمــادة  1058المــادة  2
 یجوز : " انقضاء مدة الاتفاقة،  قانون الاجراءات المدنة والادار'ة 
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الإنشاءات الهندسة من قابلة الإ�طال، على اعت�ار أن إفراغ إرادة المقاول وصاحب العمل في شر! 
  .تسوة المنازعات النموذجي <افٍ لصحة ح<م التح<م

أR عـدم وجـود وتتحقY حالة عدم وجود اتفاق التح<م متى ما ثبت عدم تحقY التراضـي 
تلاقي إراداتین <ما لو صدر الایجاب وقوrل �الرفض أو �الصمت غیر المُلا�س أو �قبول تضمن تعـدلاً 

وستشف ذلك من وثائY الـدعوl وملا�سـاتها إذا أن<ـره أحـد الأطـراف وتمسـك . 1لم ح� هو الآخر �قبول
م حجیتـــه، صـــ�ح ح<ـــم �ـــه الطـــرف الآخـــر، فعنـــد قضـــاء مح<مـــة التح<ـــم فـــي اختصاصـــها وحـــوز الح<ـــ

  .الاختصاص مّ<مل لح<م التح<م
�طلان اتفاق التح��م  )2 

لا عدو أن <ون عقـداً مـن العقـود الرضـائة وتطبـY علـه الأح<ـام العامـة اتفاق التح<م 
في العقود مـن رضـا ومحـل وسـبب وشـ<ل إذا مـا اشـترطه القـانون، فیجـب أن ینشـأ صـححاً لیرتـب آثـاره، 

ذجي، أو اتفاقـة دولـة، نمـو العقد إلـى أح<ـام عقـد  في<توب <ل إحالة مح<م اتفاق التح<م ال في<ما عد 
واضحة في اعت�ار هذا الشر! جزءاً من العقد،  ة<م إذا <انت الإحالتحضمن شر! تت l أو أR وثقة آخر 

  .�2اطلاً  وأن شر! التح<م اللاحY للنزاع یجب أن حدد المسائل التي شملها التح<م وإلاّ <ان
<في في عقود الانشاءات الهندسة الدولة الاتفاق على الـنص النمـوذجي، وهـو <ـاف   

لا  والتي تش<ل جزءاً على الأقل الأولة على فرض استنفاذ إجراءات الحصول تسوة لیرتب الاتفاق آثاره 
  .من شر! تسوة المنازعات المؤدR إلى التح<میتجزأ 

 .انقضاء مدة اتفاق التح��م )3

علـى أن تبـدأ إجـراءات التح<ـم  فیهـا الأطـراف التـي یتفـY في الحالـة ق* اتفاق التح<مس
تبــدأ  لــمأو الإخطــار �قـرار مــا مـثلاً و  المنازعـةددة مثــل تـار'خ بــدء محـل مــدة معینـة مــن حـدوث واقعــة لاخـ
اللجـــوء إلـــى الحـــY فـــي رد تاتفـــاق التح<ـــم وســـ ســـق* الحالـــةهـــذه فـــي ، و ل ذلـــك التوقیـــتلالإجـــراءات خـــا

  .القضاء

                                                           
  .864، ص 1988لمرافعات، الإس<ندر'ة، منشأة المعارف، أحمد أبو الوفاء، نظر'ة الدفوع في قانون ا 1
  . 364ز'اد بن أحمد القرشي، مرجع سابY، ص  2
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الأخرl التي سق* فیها اتفاق التح<م هي الحالة التي تتجاوز فیها هیئـة التح<ـم  والحالة
أو حــددتها القواعــد الإجرائــة فــي إصــدار الح<ــم المنهــي للمنازعــة  طــراف النــزاععلیهــا الأاتفــY المــدة التــي 

  .1فتلتزم هیئة التح<م بتلك المدة
ة ة هیئـلاانقضاء و  الح<م المنهي للخصومةدور صضاء معاد التح<م دون نقاعلى یترتب 

لالتح<م، وا Rـون �ـاطلاً صح<م الذ>تنفیـذ  فـيلحة صـحـال طلـب مـن لـه م فـيو . در �عد معاد التح<م 
 Rم الـــذالتمســـك  ر<ـــم، فـــإن للطـــرف الآخـــالحدر �عـــد انقضـــاء معـــاد التح<ـــم تنفیـــذ ذلـــك صـــح<ـــم التح<ـــ

الانشاءات الهندسة الدولة سق* اتفاق التح<م �عـد فـوات الأجـل أجـل  عقودوفي . ح<مب�طلان ح<م الت
أو ) DAAB(یومـــاً مـــن إخطـــار الطـــرف للطـــرف الآخـــر �عـــدم الرضـــا علـــى قـــرار مجلـــس المنازعـــات  56

تجاوز المدة الاتفاقة للتح<م وإذا لم تحدد �مضي ستة أشهر مـن بـدء إجـراءات التح<ـم أو تقـدم الطلـب 
 .للأمانة العامة لغرفة التجارة الدولة

  حالات ال�طلان المتعلقة بهیئة التح��م : ثان�اً 

�طلان ح<م التح<م المتعلقة بهیئة التح<م حالة مخالفة تش<یل هیئـة التح<ـم  حالاتتشمل 
إخـــلال هیئـــة  ).2(وحالـــة تجـــاوز هیئـــة التح<ـــم �الفصـــل �مـــا یخـــالف المهمـــة المســـندة إلیهـــا ) 1(للقـــانون 

  ).3(التح<م �مبدأ الوجاهة 
 مخالفة تش�یل هیئة التح��م للقانون )  1

مسألة تنظم تش<یل هیئة التح<م مترو<ة للأطراف إلا في الحالة التي یتخلف فیها الأطراف 
م في تسمة أعضاء هیئة التح<م تساعد الغرفة التجارة الدولة الأطراف في عملة التعیین، و'ن�غـي احتـرا

Yم أم القـانون المطبـ النظام الإجرائي المنظم لتش<یل هیئة التح<م سواء <ان اتفاق تح<م أو لائحـة تح<ـ
مــن  �ــالرغمف، عــدد المح<مــین و<فــة تعییــنهم، والشــرو! الواجــب توافرهــا فــیهمالإجــراءات مــن حیــث  علــى

تمتع الأطراف �حر'ة اختار المح<مین إلاّ أن القانون ینصّ على شرو! یجب أن حترمها الأطرف عنـد 
الإختــار فــالمح<م یجــب أن <ــون ذو أهلــة وعمــل �شــ<ل ومحایــد ومســتقل، ولــم ســبY وأن ح<ــم علــه 

ی�طــل ح<ــم  �حیــث ،2بجنحــة أو جناــة مخلــة �الشــرف وأن لا <ــون قــد شــهر افلاســه ولــم یــرد اعت�ــاره فیهــا

                                                           
، 11، المجلد 1العدد  ز'اد بن أحمد القرشي، حالات �طلان ح<م التح<م المتعلقة �اتفاق التح<م، مجلة الحقوق، 1

 366ص ، 2013، جامعة ال�حر'ن
  .مرجع سابYمن قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة،  1017و  1016، 1014المواد  2
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التح<ـم أن شـترك الطرفـان  الأطراف بتعیین جمع المح<مین في حین یتطلـب اتفـاق التح<م إذا قام أحد
  .أو إذا تش<یلها الجماعي عدداً زوجاً  .1في تعیینهم

وهي من الحالات التي تهدد �طلان ح<م التح<م الصادر في التح<م متعدد الأطراف علـى 
 .تفصیله سا�قاً فقد یختل مبدأ المساواة في إختار أعضاء هیئة التح<مالنحو الذR تم 

 فصل هیئة التح��م �ما یخالف المهمة المسندة إلیها ) 2

تحدد وثقة المهمة في القواعد الإجرائة لغرفة التجارة الدولة المسائل التي شـملها التح<ـم، 
، وتلـزم التشـر'عات الوطنـة والوثائY المرت�طـة �ـه التح<م�طها أساساً من اتفاق التح<م وطلب نالتي تستو 

مـوجز عـن أن حدد الأطراف عنـد لجـوئهم إلـى التح<ـم النطـاق الموضـوعي لاتفـاق التح<ـم �عـرض عـن 
. 2الوقائع التي أدت إلى النزاع وأساس المطال�ة في العقد أو القانون وش<ل نطاق ولاـة القضـائة للمح<ـم

م التح<م لتجاوز هیئة التح<م المهمة المسندة إلیها مخالفة هیئـة التح<ـم المهمـة ومن حالات �طلان ح<
  .3المسندة إلیها للقانون الموضوعي أو الإجرائي الذR اتفY عله الأطراف

و�ــالرجوع إلــى شــر! تســوة المنازعــات المــؤدR إلــى التح<ــم وإجــراءات التســوة الأولــة فــإن 
موضوع النزاع محدد �موضوع المطال�ة التي أصدر فیها مجلس المنازعات قـراره، وم<ـن أن یـتم التسـاؤل 

وإعـادة  حول إم<انة التوسع في موضوع المطال�ة أمام هیئة التح<م وهل <من الحل فـي فصـل الطل�ـات
تصعید المنازعات الجدیدة على سلم شر! تسوة منازعات عقود الانشـاءات الهندسـة الدولـة أو مواصـلة 

  . الفصل فیها على ضوء ما تم مناقشته في الإحالة الم�<رة على التح<م

  
  
  

                                                           
1 ،Rة، القاهرة،  محمود مختار البر'رrالدولي، الط�عة الرا�عة، دار النهضة العر Rم التجار  .260، ص 2014التح<
تحـدد  یجـب تحـت طائلـة الـ�طلان أن" :مـن قـانون الإجـراءات المدنـة الفرنسـي  1448الح<ـم الـذR تضـمنته المـادة وهـو  2

یجـب أن یتضـمن إتفـاق "من قانون الإجـراءات المدنـة والإدار'ـة  2فقرة  1012، والمادة "… اتفاقة التح<م موضوع النزاع
مـن قـانون  1، والمـادة الثلاثـون فقـرة ." النزاع وأسماء المح<مین، أو <فة تعینهم التح<م ، تحت طائلة ال�طلان ، موضوع

 یرســل المـــدعي خـــلال المعــاد المتفـــY علـــه بــین الطـــرفین أو الـــذR تعینــه هیئـــة التح<ـــم"  1994التح<ــم المصـــرR لســـنة 

 وشـرح لوقـائع الـدعوl ...  بـدعواه شـتمل علـى اسـمه وعنوانـه م<تو�ـاً  إلى المدعي عله وعلى <ل واحد من المح<مـین بانـاً 

   ."مسائل محل النزاع وطل�اته و<ل أمر آخر یوجب اتفاق الطرفین ذ<ره في هذا البانوتحدید لل
3 Christophe Seraglini, Jerome Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et inter et international, 
Montchrestien lextenso éditions 2013, p 885. 
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 إخلال هیئة التح��م �مبدأ الوجاه�ة) 3

وجوب مواجهة ، ومؤداه 1لوجاهةمبدأ امن الم�اد  الأساسة التي تقوم علیها الخصومة 
 والمواجهة في الإجراءات والسماعات والتحققات، وحقYالخصوم ل�عضهم ال�عض �ادعاءاتهم و دفعوهم 

، و�مقتضاه <ون لكل خصم الحY في وهو مبدأ أساسي في التقاضي الدفاعفي حY لمبدأ الوجاهة ا
مناقشتها ، وتم<ینه منها و دلي �ه الخصم الآخر، أو واقعة، أو سبب یإجراءالاطلاع على <ل مستند، أو 

وقتضي تم<ین الخصوم من الإطلاع على ، وإبداء موقفه ودفاعه وإضاحاته حولها ضمن مهلة معقولة
 وتجعل، 2ومناقشتها وإبداء وجهة نظرهم حولها أR مسألة أثارتها هیئة التح<ـم مـن تلقـاء نفسـها

   .3ح<م التح<م موضوع دعوl �طلانالتشر'عات من الإخلال �مبدأ الوجاهة 
و'تصل مبدأ الوجاهة �النظام العام الدولي، ففي أR مسـألة متعلقة �الواقع أو القانون یجب 

، فإذا صدر ح<م التح<م رغم عدم تقدم أحد الأطراف لدفاعه �سبب 4على هیئة التح<م التعلیY علیها
الإطلاع على تقر'ر خبیر أو مستندات قدمها الطرف الآخر <ان ذلك مسوغاً لرفع دعوl حرمانه من 

ال�طلان، وفي الحالة التي تتاح فیها الفرصة ومتنع الطرف عن الحضور �غة عرقلة الإجراءات صدر 
علي وعلى الطرف الذR یتمسك �مخالفة مبدأ الوجاهة أن قد الدلیل الف. المح<م ح<مه رغم عدم سماعه

  .5على ذلك
  حالات ال�طلان المتعلقة �ح�م التح��م : ثالثاً 

م<ن أن <ون ح<م التح<م ذاته سب�اً في �طلانه وذلـك فـي الحالـة التـي تنعـدم فیهـا أسـ�ا�ه 
  ).2(أو الحالة التي یخالف فیها ح<م التح<م النظام العام الدولي ) 1(أو تكون متناقضة 

 انعدام أس�اب الح�م أو تناقضها )1

تســبیب أح<ــام التح<ــم مــن الشــرو! الجوهر'ــة فــي ح<ــم التح<ــم <مــا ســبY بانــه فــي شــرو! 
ح<ــم التح<ــم ســا�قاً، ف�الإضــافة إلــى اهتمــام التشــر'عات واللــوائح المنظمــة للتح<ــم بوجــوب تســبیب ح<ــم 

                                                           
 "یلتزم الخصوم والقاضي �مبدأ الوجاهة... " المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة  1
2  ،Yــة، مرجــع ســابحغظــة الســیدة الحــداد ، الطعــن �ــال�طلان علــى أح<ــام التح<ــم الصــادرة فــي المنازعــات الخاصــة الدول

195.  
المدنـة والإدار'ـة، <ـون ح<ـم التح<ـم موضـوع طعـن �ـال�طلان من قانون الإجـراءات  3فقرة  1056و  1058الماادتین  3

  .إذا لم یراع فه مبدأ الوجاهة
  .264محمود مختار البرrرR، مرجع سابY، ص  4
ة، القاهرة، علي بر<ات 5rم، دار النهضة العر .65، ص 2003، الطعن في أح<ام التح<
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أدنـى  هذا الاتجاه عتبر القضاء الفرنسي أن تسبیب أح<ام التح<م یجـب أن یتضـمن حـداً ، وفي 1التح<م
وأن العیــب  ، لأن تنــاقض الأســ�اب عتبــر مســاواً لانعــدامهافیهــا وعــدم التنــاقض، شــرو! وقواعــد التســبیب

   2.الناتج في تناقض الأس�اب في ح<م التح<م ش<ل �الضرورة سب�اً في انتقاده وتعر'ضه لل�طلان 

  مخالفة ح�م التح��م للنظام العام الدولي  )2

سب�اً ل�طلانه، والنظام العام الدولي هو تش<ل مخالفة ح<م التح<م للنظام العام الدولي 
النظام العام للقانون التجارR الدولي وش<ل الجانب الآمر في القواعد القانونة عبر الدولة الذR لا 

الواجب التطبیY  یجوز للعاملین في مجال التجارة الدولة مخالفة أح<امه إن من حیث اخارهم للقانون 
على علاقتهم  أو من حیث موضوعها، و'تحقY �طلان ح<م التح<م في منازعات عقود الانشاءات 
الهندسة الدولة لمخالفته النظام العام الدولي في مسائل إم<انة لجوء الدولة والأشخاص المعنوة العامة 

  .3ات الخاصةللتح<م والمنازعات المتعلقة �عمولات ورشاوl في إطار العلاق

  المطلب الثاني

  إنفاذ ح�م التح��م

ح<م التح<م نهائاً في تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندسة الدولة ، إلاّ أن تنفیذه لا یتم 
ومدl  ،)الفرع الأول(م�اشرة ونتعرض فما یلي إلى الإجراءات المت�عة في تنفیذ أح<ام التح<م الدولة 

  ).الفرع الثاني(قابلة هذه الأح<ام للطعن فیها 
  الأولالفرع 

  .تنفیذ ح�م التح��م

ح<م التح<م هو الهدف المنشود من إعمال شر! التح<م في منازعات عقود الإنشاءات 
تواجه أح<ام التح<م مسألة تنفیذ تلك الأح<ام، وتش<ل مسألة من أهم المش<لات التي الهندسة الدولة و 

                                                           
 علـى إم<انـة رفـع دعـوl الـ�طلان فـي <ـل الحـالات من قانون الإجراءات المدنة الفرنسي 5فقرة 1484  نص في المادة 1

تنص على وجوب التسبیب للح<م التح<مي،  التي 2فقرة  1471ومنها مخالفة المادة   1480المنصوص علیها في المادة
 5فقــــرة  1056و  1058ة والمـــاد" یجـــب أن تكــــون أح<ـــام التح<ـــم مســــب�ة"  1027 و هـــو مـــا یتطــــابY مـــع نـــص المــــادة

 .و�موجبها <ون ح<م التح<م موضوع دعوl �طلان إذا لم تسبب مح<مة التح<م ح<مها أو إذا وجد تناقض في الأس�اب
2  Christophe Seraglini , Op.Cit, P 382-383. 

  267ملیلة، الجزائر ص أنظر أضاً نبیل صقر، الوس* في شرح قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، درا الهدl ، عین 
�اسود عبد المالك، ما هة النظام العام الدولي في التح<م التجارR الدولي، مجلة المعار، المر<ز الجامعي تسمسیلت ،  3

 .278، ص 09، الرقم 5الحجم 
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وقد تسوة المنازعات، وسیلة لحدد مدl فعالیته <نفیذ أح<ام التح<م حجر الزاوة في نظام التح<م وتت
تكون المسائل المتعلقة بتنفیذ أح<ام التح<م محددة الأ�عاد في قانون وطني معین لكن تتفاقم اش<الاتها 

  .1ثارها إذا ما ارت�* التنفیذ �أكثر من نظام قانونيآ دادوتز 
الاتفاقات الدولة الأسس والضوا�* التي تح<م تنفیذ أح<ام التح<م الدولة، في ش<ل وضعت 

قانون دولي اتفاقي �شأن الاعتراف �أح<ام التح<م وتنفیذها، ما ش<ل دعامة في إنفاذ أح<ام التح<م 
  .)ثاناً (وإجراءات تنفیذ أح<ام التح<م ) أولاً (ونفصل ذلك على ضوء الاتفاقات الدولة 

  لتنفیذ أح�ام التح��م ضمانةالاتفاق�ات الدول�ة : أولاً 

   :  من بین أهم الاتفاقات الدولة التي تعنى بتنفیذ أح<ام التح<م الدولة الاتفاقات التالة

  : 1958اتفاق�ة نیو:ورك لسنة   )1

م الدولة اهتمت هذه الاتفاقة �معالجة مسألة الاعتراف وتنفیذ أح<ام التح<م الأجنبة في إقل
اR تلك الصادرة " غیر المحلّة"وأح<ام التح<م المشمولة بهذه الاتفاقة هب أح<ام التح<م المنضم إلیها، 

وأهم خارج أقلم الدولة أو إذا اعتبر أن التح<م دولا وفقا لقانونها الداخلي إذا صدر التح<م فیها، و 
سعى اتفاقة الاعتراف �قرارات وتملامح هذه الاتفاقة أنها تأخذ �معار م<ان إصدار الح<م فیها، 

التح<م الأجنبة وإنفاذها إلى توفیر معاییر تشر'عة مشتر<ة �شأن الاعتراف �اتفاقات التح<م و<ذلك 
إلى عدم التمییز تجاه قرارات التح<م وتهدف الاتفاقة  ،وإنفاذها الدولةاعتراف المحاكم �قرارات التح<م 

ومن ثم فإن الاتفاقة تلزم الدول الأطراف �ضمان الاعتراف بتلك القرارات واعت�ارها عموما  ،الأجنبة
<ما أن من الأهداف الت�عة التي  ،قابلة للإنفاذ في ولااتها القضائة على غرار قرارات التح<م المحلة

تقتضي من محاكم الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التح<م ذات مفعول تام، ترمي إلیها الاتفاقة أنها 
وذلك �اقتضائها من المحاكم حرمان الطرفین من سبل اللجوء إلى المح<مة إخلالا �اتفاقهما على إحالة 

  .2مسألة خلاف إلى هیئة تح<م

                                                           
دراســة فــي  ،الفعالــة الدولــة لقبــول التح<ــم فــي منازعــات التجــارة الدولــة ،جمــال الــدین صــلاح الــدین، مصــیلحي محمــود 1

  .117، 2014 ضوء أهم وأحدث اح<ام التح<م الدولي، دار الف<ر الجامعي، الاس<ندر'ة،

  
، المتضمن الانضمام إلى الاتفاقة التي صـادق علیهـا مـؤتمر الأمـم 1988جو'لة  12المؤرخ في  18-88القانون رقم  2

  .التح<مة الأجنبة وتنفیذها والخاصة �اعتماد قرارات 1958جوان  10المتحدة في نیو'ورك بتار'خ 
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  1961للتح��م التجار( الدولي سنة الاتفاق�ة الأورو,�ة   )2

�الاتفاق على  ءً ت لمعالجة <افة المسائل التي یثیرها التح<م التجارR الدولي بدهي اتفاقة جاء
، <ما أنها تسرR �صورة و�ش<ل واضح  تنفیذ ح<م التح<م أو رفض تنفیذهإلى غاة التح<م اللجوء إلى 

 العملات التجار'ة الدولة، على الع<س من اتفاقة نیو'ورك التي قصرت أح<امها على مسألة على
  .1 الاعتراف وتنفیذ أح<ام التح<م الصادرة في المنازعات التجار'ة والمدنة

  ":الیونسترال"القانون النموذجي للتح��م التجار( الدولي   )3

إلــى مســاعدة الــدول للتح<ــم التجــارR الــدولي لمنظمــة الأمــم المتحــدة  یهــدف هــذا القــانون النمــوذجي
بإجراءات التح<م لمراعـاة السـمات والاحتاجـات الخاصـة للتح<ـم على إصلاح وتحدیث قوانینها المتعلقة 

جمع مراحل عملة التح<م، من اتفاق التح<م، وتكـو'ن هیئـة  النص النموذجيو'تناول ، التجارR الدولي
و'جسـد القـانون  ،التح<م واختصاصها، ونطاق تدخل المح<مة من خلال الاعتراف �قـرار التح<ـم وإنفـاذه

ــا فــي الآراء �شــأن الجوانــب الرئســة لممارســات التح<ــم الــدولي، �عــد أن قبلــت �ــه دول مــن توافقــا عالم
 7وقـد اعتمـدت الأونسـیترال، فـي ، فـي العـالم ةأو الاقتصـادجمع المنـاطY ومـن مختلـف الـنظم القانونـة 

ي حــل ، <مــا اعتمــدت الفصــل الرا�ــع ألــف الجدیــد لكــ35، 7 ،1،2، تعــدلات علــى المــواد 2006 جو'لــة
دث الشــر! المتعلــY حــأن ت 7وقصــد �الصــغة المنقحــة للمــادة  ،ألــف الجدیــدة 2، والمــادة 17محــل المــادة 

الفصــل الرا�ــع ألــف  و'رســى ،�شــ<ل اتفــاق التح<ــم لكــي یوافــY ممارســات العقــود الدولــة علــى نحــو أفضــل
واعت�ــارا مـن عــام  ،للتح<ـم المسـتحدث نظامـا قانونــا أشـمل للتعامــل مـع التـدابیر المؤقتــة التـي تتخــذ دعمـا

وستنســـخ أضـــا الـــنص  ،، أصـــ�حت الصـــغة المعار'ـــة للقـــانون النمـــوذجي هـــي صـــغته المعدلـــة2006
نظرا إلى وجود العدید من التشـر'عات الوطنـة التـي سُـنّت اسـتنادا إلـى هـذه الصـغة  1985الأصلي لعام 

2الأصلة
 .  
  
  

                                                           
خالـــد محمد القاضـــي، موســـوعة التح<ـــم التجـــارR الـــدولي فـــي منازعـــات المشـــروعات الدولـــة المشـــتر<ة مـــع إشـــارة خاصـــة  1

  .125 ، ص2002لأحدث اح<ام القضاء المصرR، دار الشروق، الط�عة الرا�عة، القاهرة، 

  
2
 https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration 
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  :1961للتح��م عام " جنیف"معاهدة  )4

المعاهـدة أن یــرد اتفـاق التح<ــم علـي نــزاع قابـل للتســوة �طر'ـY التح<ــم فهـو موضــوع أوجبـت تلــك 
المنازعــات التــي شــملها اتفــاق التح<ــم والتــي یــنص علــي حلهــا �طر'ــY التح<ــم، وفــي �عــض الأحــان لا 

بـــین  أیتضـــمن الاتفـــاق الإشـــارة فقـــ* إلـــي النـــزاع فـــي موضـــوع معـــین <ـــأن قـــال أن الخلافـــات التـــي ستنشـــ
فین �النســ�ة لنوعــة ال�ضــاعة صــار إلــي حلهــا �ــالتح<م، او قــال أن جمــع المنازعــات التــي ستنشــأ الطــر 

عن تنفیذ العقد صار إلي حلها �التح<م، هذا في حالة وضع شر! التح<م في العقد، أما في حالة عـدم 
الحالـة <ـون موضـوع وجود مثل هذا الشر! في اتفاق التح<م یتم �عد نشوء الخلاف أو النزاع، وفي هـذه 

  .1النزاع معروفا، وم<ن تحدیده بدقة أو �ش<ل عام دون تفصیل أوجه النزاع

  إجراءات تنفیذ أح�ام التح��م وفقا للقانون الجزائر( : ثان�اً 

انضــمت الجزائــر إلــى اتفاقــة نیو'ــورك للاعتــراف �أح<ــام التح<ــم الأجنبــة وتنفیــذها وانع<ــس ذلــك 
فــي تنظــم أح<ــام التح<ــم  2008ا قــانون الإجــراءات المدنــة والإدار'ــة ســنة علــى الأح<ــام التــي جــاء بهــ

، والأمر بتنفیذ ) 1(الدولة، وذلك أتي في إجراءاین جوهر'ین یتعلقان �الإعتراف �أح<ام التح<م الدولة 
  ).2(ح<م التح<م 

1(  lح�م التح��م  الاعترافدعو� 

و<ــان هــذا  الجزائــر إذا أثبــت مــن یتمســك بهــا وجودهــا،یــتم الاعتــراف �أح<ــام التح<ــم الــدولي فــي 
، وتعتبـر قابلـة للتنفیـذ فـي الجزائـر وrـنفس الشـرو!، �ـأمر مـن الاعتراف غیر مخـالف للنظـام العـام الـدولي

رئــس المح<مــة التــي صـــدر دائــرة اختصاصــها أو مح<مـــة محــل التنفیــذ إذا <ـــان التح<ــم موجــوداً خـــارج 
م التح<ــم بتقــدم أصــل الح<ــم مرفقــا �اتفاقــة التح<ــم أو بنســخ عنهمــا حیــث یثبــت ح<ــ ،2الإقلــم الــوطني

ح<مـة تستوفي شرو! صـحّتها وعلـى الطـرف الـذR یهمـه التعجیـل أن یـودع هـذه الوثـائY �أمانـة ضـ�* الم
 .3المختصةالقضائة 

                                                           
ـة المتحـدة، أمجد فهد الملحـم، التح<ـم التجـارR الـدولي دراسـة تحلیلـة لقـوانین التح<ـم وتأثیرهـا فـي دولـة   1rالإمـارات العر

ة البر'طانة للتعلم العالي، rة العر  .17، ص 2010أطروحة ماجستیر، الأكادم
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، مرجع سابY 1051المادة  2
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، مرجع سابY 1053و  1052المادتین  3
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2(  lتنفیذ ح�م التح��م  طلب دعو 

فیـذ �ـأمر مـن رئـس المح<مـة <ون ح<م التح<م النهائي أو الجزئي أو التحضـیرR قـا�لاً للتن
التي صدر في دائرة اختصاصها و'ودع أصـل الح<ـم لـدl أمانـة ضـ�* المح<مـة مـن الطـرف الـذR یهمـه 

فصـل رئـس المح<مـة  .التعجیل، و'تحمـل الأطـراف نفقـات إیـداع العـرائض والوثـائY وأصـل ح<ـم التح<ـم
ي هـذه الأخیـرة سـلم رئـس أمنـاء الضـ�* أو الأمـر �التنفیـذ وفـرفض التنفیـذ بـفي طلب تنفیذ ح<م التح<م 

ـــة مـــن ح<ـــم التح<ـــم لمـــن طلبهـــا مـــن الأطـــراف ـــع نفـــس . 1نســـخة رســـمة ممهـــورة �الصـــغة التنفیذ وتت�
 .2الإجراءات من أجل تنفیذ أح<ام التح<م المشمولة �النفاذ المعجل

  الثانيالفرع 

  طرق الطعن في أح�ام التح��م

غرفة التجارة الدولة، فإن قرار التح<م <ـون نهائـاً وذلـك تصدر قرارت التح<م وفقا لقواعد 
�مجــرد خضــوع الأطــراف للتح<ــم وفقــا لتلــك القواعــد، وعتبــر تنــازلاً عــن <ــل ســبل الطعــن المفتوحــة لهــم 

م<ن أن <ون ح<م التح<م 3قانوناً، مع تعهدهم بتنفیذ القرار دون إ�طاء Rإلاّ أنه ووفقا للتشر'ع الجزائر ،
، أو تكون الأوامر الصادرة �الاعتراف أو بتنفیذ أح<ام التح<م قابلة للطعن )أولا(عوl ال�طلان موضوع د

  ).ثاناً (فیها 

�طلان ح�م التح��م : أولاً  lدعو  

تصدر الأوامر بتنفیذ ح<م التح<م نهائة ولا تقبل أR طعن، غیر أن الطعن ب�طلان ح<م 
،  وترفع دعوl �طلان ح<م التح<م إلى الجهة 4التنفیذالتح<م یرتب �قوة القانون الطعن في أمر 

وتختلف دعوl الطعن ب�طلان ح<م التح<م عن الطرق للدولة المطلوب التنفیذ على أراضیها القضائة 
  .5المقررة للطعن والمنصوص علیها في التشر'عات الإجرائة

                                                           
  .قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، مرجع سابYمن  1036المادة  1
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدارR، مرجع سابY 1037المادة  2
 .2006من القانون النموذجي للتح<م التجارR الدولي لمنظمة الأمم المتحدة لسنة  4فقرة  43المادة  3

  .والإدار'ة، مرجع سابYمن قانون الإجراءات المدنة  2فقؤة  1058المادة  4
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، مرجع سابY 313المادة  ،..."طرق الطعن العادة هي الاستئناف والمعارضة " 5
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واحد من تار'خ حدد المشرع معاد دعوl ال�طلان في ح<م التح<م في أجل أقصاه شهر 
و'تم الفصل في دعوl ال�طلان �قبول طلب دعوl ال�طلان وإ�طال ح<م التح<م  ، 1النطY �ح<م التح<م

المطعون فه، أو رفض طلب دعوl ال�طلان، ولا یجوز للقاضي أن عید النظر في موضوع النزاع من 
  .جدید

أن الاستمرار في التنفیذ وترتب دعوl ال�طلان �مجرد رفعها وقف تنفیذ ح<م التح<م ذلك 
، وهو الأثر التي رتبته 2الحالة إلى ما <انت علیها قبل التنفیذ عمن شأنه أن یؤدR إلى استحالة رجو 

  .3المشرع الجزائرR حیث تقضان �أن الطعن بدعوl ال�طلان  وأجل ممارسته یوقف التنفیذ
الدعاوl والأساس التي وغني عن البان الإجراءات الش<لة والموضوعة المت�عة في رفع 

  .تقوم عله وفقا لما تم التطرق إله أعلاه �شأن قابلة أح<ام التح<م للطعن
  طرق الطعن العاد�ة: ثان�اً 

عدم جواز الطعن في أح<ام التح<م الصادر خارج الجزائر، �وضع المشرع الجزائرR مبدأ 
للطعن فیها �طرق الطعن ح<م الدولي قابلة وتنفیذ أح<ام الت �الاعترافغیر أنّه جعل الأوامر المتعلقة 

  .العادة وغیر العادة
<ون قا�لاً للإستئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ وrنفس الأس�اب 

و'رفع الطعن  في أجل شهر واحد من تار'خ التبلغ الرسمي لأمر التنفیذ، 4الموج�ة لدعوl ال�طلان

ضائي الذR صدر في دائرة إختصاصه الأمر �الإعتراف أو الأمر بتنفیذ �الاستئناف أمام المجلس الق
و<ون له أثر وقف تنفیذ ح<م . 5ح<م التح<م الدولي في أجل شهر من التبلغ الرسمي لهذا الأمر

 .6التح<م

   

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، مرجع سابY 1059المادة  1
قطاف حف�، مجال تدخل القضاء في خصومة التح<م التجارR الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة  2

  .2015، 2مذ<رة ماجستیر، جامعة محمد لمین د�اغین، سطیف  ،09- 08)(الجدید 
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، مرجع سابY 1060و  1058المادتین  3
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، مرجع سابY 1055المادة  4

  .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، مرجع سابY 1057المادة  5
 .من قانون الإجراءات المدنة والإدار'ة، مرجع سابY 1060المادة  6
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  : الخاتمة
مـن حیـث  عقـود الانشـاءات الهندسـة الدولـةفـي منازعـات الوسـائل تسـوة من خلال دراسـة 

فعالة شر! تسـوة المنازعـات فـي عقـود الانشـاءات الهندسـة فـي التصـدR لظـاهرة منازعـات عقـود البنـاء 
یتفــY علیهــا المقــاول التــي خطـوات المــن مجموعــة فــي  هــذه الوسـائل تتمثــلوالتشـیید الدولــة، تبــین لنــا وأن 

نتیجـة هـذه الوسـائل جـاءت  وقـد نـه،وصاحب العمل لتسوة المنازعات المتعلقـة بتنفیـذ العقـد أو الناشـئة ع
صــاغة مح<مــة مرت�ــة فــي  فــي عقــود الانشــاءات الهندســة الدولــة تعــدلات فــي شــر! تســوة المنازعــات

وفرز المنازعـات،  سلاسة في الإجراءاتالتهدف إلى تجنب المنازعات و  ،محددة الأ�عاد واضحة الدلالات
  .تتمیز بها عقود البناء والتشیید الدولةالتي <ل ذلك، بهدف التخفیف من ظاهرة المنازعات 

م<ن أن نستنتج ما یلي لهذا الموضوع من خلال دراستنا و :  
سـتجیب لمتطل�ـات السـطرة علـى  اً م�<ـر  اً في شـر! تسـوة المنازعـات إنـذار توفر الوسائل  )1

المنازعــات وفر بــذلك إم<انــة تجنــب تــالخلافــات والتســوة الفور'ــة لهــا قبــل أن تتطــور لتصــ�ح منازعــات، و 
عـن إعمال الوسائل فـي شـر! تسـوة منازعـات عقـود الانشـاءات الهندسـة ف. ومنع تراكمها واتساع نطاقها

منازعــات عقــود الانشــاءات الهندســة الدولــة لتشــ<ل النــواة الأساســة التــي المطال�ــات و  طر'ــY الإخطــارات
  .لحصول على اتفاق أو قرار فیهاینذر الأطراف �احتمالة نشوء منازعة وحثهم للمضي قدماً من أجل ا

تأخــــذ الوســـــائل فـــــي شـــــر! تســـــوة المنازعـــــات فـــــي عقـــــود الإنشـــــاءات الهندســـــة منحـــــى  )2
إیجــاد تصــاعدR، وم<ــن تشــ<یلها فــي هــرم، قاعدتــه المســاعي والجهــود الــذR یبــذلها المهنــدس مــن أجــل 

عمــل ق میئــوس منــه،فــي الحالــة التــي <ــون فیهــا التوصــل إلــى اتفــاصــغة توافقــة لتحدیــد المطال�ــات، و  
ــمــن رغم �موجــب قــرار، وعلــى الــعلــى تحدیــد المطال�ــة فــي حیــدة وعدالــة المهنــدس  ه معــین مــن طــرف أنّ

ـــممـــا قـــد یثیـــر شـــبهة المســـاس �متطل�ـــات الحـــاد صـــاحب العمـــل ه ثبـــت أن دوره لـــه مـــن الفاعلـــة ، إلاّ أنّ
مراجعـة القـرارات الصـادرة م<انـة وإ  من جهـة، تنفیذ المشروع الإنشائية في التر<یز على مواصلة جاعوالن

القـــرارات الصـــادر عـــن مهنـــدس العقـــد فـــي تحدیـــد <مـــا أن . مـــن جهـــة ثانـــة عنـــه فـــي المســـتوl الأعلـــى
وجـود ترتی�ـات مالـة لصـاحب العمـل یـتم مـن وضمن تنفیذها المطال�ات هي قرارات ملزمة وغیر نهائة، 

  .ر'ة للمقاول، أو الأمر بتمدید مدة الإنجازخلالها صرف الم�الغ التي تضمنها قرار المهندس �صفة فو 
وســیلة حدیثــة ومبتكــرة فــي تســوة < )DAAB( مجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات شــ<ل )3

 إصــــدارمــــن خــــلال ، تجنــــب المنازعــــاتل دعامــــة إضــــافة منازعــــات عقــــود الانشــــاءات الهندســــة الدولــــة
ملزمة للأطراف للقام �أعمال من شأنها تجنب المنازعات <مـا قـدم هـذا المجلـس مسـاعدة  توصات غیر
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غیر رسمة من خلال مساعدة الأطراف على تجنـب المنازعـات والتوصـة �ـالحلول المتاحـة حـال نشـوئها 
الإحالــة إصــدارا قــراره �شــأن أو مــن خــلال فــي إطــار دوره الاستشــارR لكــل مــن المقــاول صــاحب والعمــل، 

لرســـمة للمنازعـــات الناشـــئة عـــن العقـــد لیتـــولى مراجعـــة أR عمـــل قـــام �ـــه المهنـــدس فـــي إطـــار موضـــوع ا
�صـفة المنازعـات  تجنب وتسوة قرار مجلسصدر و .المنازعة ومن ثمة قوم بتأییده أو إلغائه أو تعدیله

تمـد فیهـا علـى مجلـس ملزمة وغیر نهائة، وأثبتت السوابY أن أغلب عقـود البنـاء والتشـیید الدولـة التـي اع
  . للمنازعات تم تسوة أغلب المنازعات وفقا لقرارات هذه المجالس

إذ ، علــى ترشــح المنازعــاتالمنازعــات  تجنــب وتســوة المهنــدس ومجلــس عمــل )4
مـن أشـخاص مؤهلـة مـن  ةصـادر �موجـب اتفاقـات أو قـرارات الخلافـات والمطال�ـات،  معالجـة عملان على

عة الإنشاءات، و'تم<ن الأطراف من الحصول على قرار مسبب وملزم م<ن ذوR الخبرة والحاد في صنا
من الحصول على تسوة أولة للمنازعـة، إلـى أن تـتم مراجعـة هـذا القـرار أو إلغـاؤه بإحـدl وسـائل تسـوة 

  .في حال التعبیر عن عدم الرضا على قرار مجلس تجنب وتسوة المنازعات ،المنازعات اللاحقة له
م<ن اتفاق التسوة الودة من تبر'د المنازعة، وعمل علـى إعـادة التواصـل بـین  )5

تســوة ودّـــة توصــل إلــى لتقر'ـــب وجهــات النظــر قصــد ال محاولــةفــي الأطــراف �شــأن المســألة الخلافــة  
 .لإرادة الأطراف في اختار ما یرونه مناس�اً من وسائل للتسوة الودةأكبر مساحة  'خصص، و ةللمنازع

مـــة أو التوصـــل إلـــى حـــل للمنازعـــة القائ أجـــل الـــدخول فـــي محادثـــات بـــین الأطـــراف مـــنف 
 تجزئــة المنازعــة إذا <انــت قابلــة للتجزئــة فیــتم الاتفــاقمــن شــأنه ، الاســتعانة �طــرف ثالــث محایــد ومؤهــل

  .منها م في الأجزاء المت�قةعن طر'Y الوسائل الودة ومواصلة التح<منها على أجزاء 
مـع الزامـة اسـتنفاذ الاجـراءات الممهـدة  المنازعـة،تسـوة نهائـة لالوسیلة ال التح<مش<ل  )6

عقـد الشـرو! التعاقدـة فـي  هـاكملت قواعـد إجرائـة لتسـوة المنازعـات،'وفر التح<م المؤسسي الدولي و  ،له
 تصـــدR لإشـــ<الات تعـــدد الأطـــراف والمصـــالح فـــي عقـــود البنـــاء والتشـــییدلل الإنشـــاءات الهندســـة الدولـــة،

 تتــح الفرصــة للحصــول علــى ح<ــمو الدولــة عــن طر'ــY ضــم التح<مــات أو التح<ــم المتعــدد الأطــراف، 
  .مسبب، عادل ومحاید منهي للمنازعة وقا�لاً للتنفیذ

الجهــد تــوفر الوســائل المعتمــدة فــي تســوة منازعــات عقــود الانشــاءات الهندســة الدولــة  )7
وفــي الكثیــر مــن الأحــان مــن أشــخاص  ة المنازعــةوالاقتصــاد فــي التكــالیف، مــن حیــث الســرعة فــي تســو

ومن حیث الطبعة الملزمة للقرارات الصـادرة فـي ومن موقع المشروع الانشائي، عاصرون تنفیذ الأشغال 
 .<ل مرحلة من مراحل تسوة المنازعة 
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تحــد الوســائل فــي شــر! تســوة منازعــات عقــود الانشــاءات الهندســة الدولــة مــن مخــاطر  )8
تكســب الأطــراف حــY التوقــع المشــروع لمــآل الخلافــات الناشــئة والقــین فــي عدالــة القــرارات المنازعــات و 

 .المتعلقة بتسو'تها ما ساهم في استقرار توازنات العقد وتحقیY الأمان القانوني
 Yة تم<ـن مـن تحقیـو�التالي فإن الوسائل في شر! تسوة منازعات عقود الإنشاءات الهندس

شح المنازعات المتعلقة �أعمال التشیید والبناء الدولـة مـن خـلال ات�ـاع الخطـوات الفاعلة في تصفة وتر 
 طــرحمــا م<ــن  .نهائــة ملزمــة ثــم اللازمــة لتجنبهــا أو التوصــل إلــى اتفــاق �شــأنها أو الفصــل فیهــا �صــفة

  :التالة  الاقتراحات
شـــاءات تكثیـــف الدراســـات حـــول عقـــود البنـــاء والتشـــیید الدولـــة �صـــفة عامـــة وعقـــود الان - 

تســوة المنازعــات ولــم حتمــل نطاقهــا وســائل ، <ــون الدراســة ر<ــزت علــى �صــفة خاصــةالهندســة الدولــة 
 .جمع شرو! عقد الانشاءات الهندسة الدولةإلى التطرق 

، منازعاتهـــا ووســـائل تنظـــم ملتقـــات وطنـــة أو دولـــة تخـــص العقـــود الدولـــة للانشـــاءات - 
 .تسو'تها

 : ا یليفي مجال الانشاءات الدولة نهیب �المشرع الجزائرR م �مناس�ة تسوة منازعاتو 
تحدیـــد مصـــطلحي الوســـائل البدیلـــة والوســـائل الودـــة فـــي التشـــر'ع اســـتدراك التـــداخل فـــي  - 

تســـوة منازعـــات الجزائـــرR ســـما فـــي تنظـــم الصـــفقات العمومـــة عـــن طر'ـــY تنظـــم الوســـائل الودـــة فـــي 
 �عــد الاحالــة علــى القضــاءتطبیــY الوســائل الودــة  ارت�ــا!خــارج القضــاء فــي ظــل الأشــغال العامــة الدولــة 

 .وفقا للتنظم سارR المفعول
الانفتــاح علــى العقــود النموذجــة المعنــة �المقــاولات الدولــة للإنشــاءات ومنهــا عقــود     - 

قات الأشــغال الإنشــاءات الهندســة الدولــة، وإعــادة النظــر فــي آلــات تســوة المنازعــات الناشــئة عــن صــف
التوصــل إلــى تســوة ســر'عة واقتصــادة وتم<ــن مــن تنفیــذ مــن الدولــة، وتنظــم الحلــول الودّــة التــي تم<ــن 

موضوع الصفقات العمومة، <إدراج مجالس المنازعات <آلة ودّة لمـا تتمتـع �ـه مـن فاعلـة ونجاعـة فـي 
  .تسوة منازعات عقود البناء والتشیید الدولة

ستجیب للمعاییر العالمة، عتمد فـه اعداد عقد نموذجي موحد لمقاولات البناء والتشیید  - 
 .لمراجعة والفصل في المنازعات الناشئة عنها على شر! تسوة متعدد المستوات
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أحمد محمد الصاوR، الوسـائل البدیلـة للتح<ـم فـي العقـود النموذجـة، نمـاذج عقـد الفیـدك،  .16
ة المتحدة،  الط�عة الأولى، دائرة القضاء أبو ظبي، الإماراتr2013العر. 

أحمـــد مخلـــوف، إتفـــاق التح<ـــم <أســـلوب لتســـوة منازعـــات عقـــود التجـــارة الدولـــة، دار  .17
 .2001النهـضة العرrیـة، القاهرة، 

دراســة (آزاد صــالح شــ<رR، الوســائل البدیلــة لتســوة  منازعــات عقــود الاســتثمار الدولــة  .18
 .2016الأولى، ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، الط�عة )مقارنة

أشـــرف محمد خلیـــل حمـــاد، التح<ـــم فـــي المنازعـــات الإدار'ـــة وآثـــاره القانونـــة، دار الف<ــــر  .19
 .2009الجامعي، الاس<ندر'ة، 

ــــدة للنشــــر، الاســــ<ندر'ة،  .20 ــــة العامــــة، دار الجامعــــة الجدی ــــاد  القانون أنــــور ســــلطان، الم�
2008. 

لقبــــول التح<ــــم فــــي  جمــــال الــــدین صــــلاح الــــدین، مصــــیلحي محمــــود، الفعالــــة الدولــــة .21
منازعــــات التجــــارة الدولــــة، دراســــة فــــي ضــــوء أهــــم وأحــــدث اح<ــــام التح<ــــم الــــدولي، دار الف<ــــر 

 .2014الجامعي، الاس<ندر'ة، 
ـة،  .22rم، دار النهضـة العرجمال محمد الكـوردR، القـانون الواجـب التطبیـY فـي دعـوl التح<ـ

  .2000القاهرة، 
القـــوانین العراقـــة القدمـــة، دراســـة مقارنـــة، جمـــال مولـــود ذی�ـــان، تطـــور ف<ـــرة العـــدل فـــي  .23

  .2001الط�عة الأولى، دار الشؤون الثقافة العامة، �غداد، 
جـــورجي شـــفیY ســـارR، التح<ـــم ومـــدl جـــواز اللجـــوء إلـــه لفـــض المنازعـــات فـــي مجـــال  .24

ة، مصر، r2005العقود الإدار'ة، دار النهضة العر. 
أحمد سلامة، الاختصـاص الـدولي للمحـاكم وهیئـات التح<ـم فـي منازعـات التجـارة  حسام .25

 .2009الالكترونة، درا الجامعة الجدیدة، مصر، 
 .2006دار الكتب القانونة، مصر،  حسن المصرR، التح<م التجارR الدولي، .26
ســــن عبــــد الله حســــن، موســــوعة عقــــود الفیــــدك، عقــــود الانشــــاءات الجــــزء الأول، دار ح .27

 .2017لجامعة الجدیدة، الاس<ندر'ة، ا
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ــة، الط�عــة الثالثــة، دار  .1rالنظر'ــة العامــة للإلتــزام مــع مقارنــة بــین القــوانین العر ،Yحســن فــرج توفیــ
ة، مصرrالنهضة العر.  

المطال�ـــات والخلافـــات فـــي عقـــود المشـــار'ع ، حســـن فلـــح حســـن، حمیـــد لطیـــف نصـــیف .28
خلـف داود، الشـرو! العامـة لعقـود الإنشـاءات .2012، �غـداد، الإنشائة، دار میزوrوتاما للنشر

 .2002، ترجمة، عمان الأردن، )1999فیدك (
حســین محمــود عطــة، حــل منازعــات الاســتثمار �طر'ــY التح<ــم، رســالة د<تــوراه، <لــة  .29

 .2011الحقوق، جامعة عین شمس، 
الســـید الحـــداد، الطعـــن �ـــال�طلان علـــى أح<ـــام التح<ـــم الصـــادرة فـــي المنازعـــات  حفظـــة .30

  .1997الخاصة الدولة، دار الف<ر الجامعي، الإس<ندر'ة، 
حمــد محمد حمــد الشـــلماني، امتــازات الســلطة العامـــة فــي العقــد الادارR، دار المطبوعـــات  .31

  .2007الجامعة، الاس<ندر'ة، 
فـــي فـــض منازعـــات عقـــود الاشـــتثمار، دراســـة مقارنـــة  خالـــد <مـــال ع<اشـــة، دور التح<ـــم .32

ــة والأجنبــة والاتفاقــات الدولــة وخصوصــة مر<ــز واشــنطن rلــ�عض التشــر'عات فــي الــدول العر
)ICSID( ،2014، الط�عة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوز'ع، ، عمان. 
وعات الدولــة خالــد محمد القاضــي، موســوعة التح<ــم التجــارR الــدولي فــي منازعــات المشــر  .33

المشـــتر<ة مـــع إشـــارة خاصـــة لأحـــدث اح<ـــام القضـــاء المصـــرR، دار الشـــروق، الط�عـــة الرا�عـــة، 
 .2002القاهرة، 

، 2006خالد ممـدوح إبـراهم، إبـرام العقـد الالكترونـي، دار الف<ـر الجـامعي، الاسـ<ندر'ة،  .34
 .322ص 

، وتطبقــاتمــدارك ) 1999فیــدك (دلیــل اســتخدام عقــد الإنشــاءات ، خلــف داود شــحادة .35
 .2002مطا�ع الأردن، عمان، الط�عة الأولى، 

، ترجمــة، عمــان الأردن، )1999فیــدك (خلــف داود، الشــرو! العامــة لعقــود الإنشــاءات  .36
2002. 

ــــوانین  .37 ــــي المنازعــــات الهندســــة وق ــــات ومح<مــــة التح<ــــم ف خلوصــــي محمد ماجــــد، المطال�
ة، الط�عة الأولى، القاهرة، مصر، rم العر  .1995التح<
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ضوان أبو ز'د، الأسس العامة في التح<م التجارR الدولي، دار الف<ر العرrي، القاهرة، ر  .38
1981. 

زروتــــي الطیــــب، القــــانون الــــدولي الخــــاص الجزائــــرR، الجــــزء الأول، دیــــوان المطبوعــــات  .39
  .الجامعة

سامة راشد، التح<م في العلاقات الدولیــة الخاصــة، الكتـاب الأول، اتفـاق التح<ـم، دار  .40
ة، القاهرة، النr1984هضة العر.  

ــــة، القــــاهرة،  ســــمحة القلیــــوrي، .41rــــة، دار النهضــــة العرالمنظمــــات الدولــــة، الط�عــــة الثان
2003.  

شـــر'ف یوســــف خــــاطر، التح<ــــم فــــي منازعــــات العقــــود الإدار'ــــة وضــــوا�طه، دار الف<ــــر  .42
  .2011والقانون، المنصورة، مصر، 

الأجنبــي فــي تطــو'ر أح<ــام القــانون الــدولي صــفوت أحمــد عبــد الحفــ�، دور الاســتثمار  .43
 .2005الخاص، دار المطبوعات الجامعة، الاس<ندر'ة، 

 ،طه قاسم أحمد علي، تسوة المنازعات الاقتصادة، دار الجامعة الجدیدة ، الاس<ندر'ة .44
2008.  

عبــــد الحمیــــد الأحــــدب، موســــوعة التح<ــــم، الجــــزء الثــــاني، دار المعــــارف، الأســــ<ندر'ة،  .45
1998.  

عبد الرحمان برrارة، شرح قـانون الإجـراءات المدنـة و الإدار'ـة، الط�عـة ثالثـة، منشـورات  .46
 . �2011غدادR، الجزائر، 

ـــة والإدار'ـــة الجدیـــد، الط�عـــة الثالثـــة، مـــوفم   .47 عبـــد الســـلام ذیـــب، قـــانون الإجـــراءات المدن
  .2012للنشر، الجزائر، 

ت الإدار'ــة العقدــة وغیــر العقدــة، عبــد العز'ــز عبــد المــنعم خلفــة، التح<ــم فــي المنازعــا .48
 .2001منشأة المعارف، الاس<ندر'ة، 

وأثرهــا علــى التزامــات المقــاول والمهنــدس  FIDICالبهجــي، عقــود الفیــدك عصــام أحمــد  .49
  .2008ورب العمل، دار الجامعة الجدیدة، الأس<ندر'ة، 

ووسـائل فـض  عصام عبد الفتاح مطر، عقود الفیدك للمقاولات وأعمال الهندسـة المدنـة .50
  .2015المنازعات الناشئة عنها، دار الجامعة الجدیدة، الإس<ندر'ة، 
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ع<اشة محمد عبـد العـال، طـارق المجـذوب، تـار'خ الـنظم القانونـة والاجتماعـة، منشـورات  .51
 .2004الحلبي الحقوقة ، بیروت، 

رات الحلبـي علاء آ�ار'ان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجار'ة، الط�عة الأولى، منشـو  .52
  .57، ص 2008الحقوقة، بیروت، 

عــلاء محــي الــدین مصــطفى أبــو أحمــد، التح<ــم فــي منازعــات العقــود الادار'ــة الدولــة،  .53
 .2008دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 

علــــي أحمــــد صــــالح، المفاوضــــات فــــي العقــــود التجار'ــــة الدولــــة، دار هومــــه، الجزائــــر،  .54
2011.  

ة، القاهرة،  <ام التح<م، دار، الطعن في أحعلي بر<ات .55r2003النهضة العر. 
علي حسین ملحم، دور المعاهدات الدولة في حماة الاستثمارات الأجنبة الخاصـة فـي  .56

  .1998الدول النامة، رسالة د<توراه، جامعة القاهرة، <لة الحقوق، 
 .1999قاسم، عقد الالتزام التجارR، دار النهـضة العرrیـة، القـاهرة،  علي سید .57
فرجـــاني، انتقـــال الالتزامـــات فـــي العلاقـــات الدولـــة، �حـــث مقـــدم الـــى مـــؤتمر معهـــد  علـــي .58

  .1993قانون الاعمال الدولي، القاهرة، 
الط�عــة  العمرانــي عبــد الله محمد، العقــود المالــة المر<�ــة، دراســة فقهــة تأصــیلة وتطبقــة، .59

  .2006الأولى، دار <نوز اشبیلا للنشر والتوز'ع، الر'اض، 
، BOTعمـرو أحمـد حسـبو، التطـور الحـدیث لعقـود التـزام المرافـY العامـة ط�قـا لنظـام الــ  .60

ة، القاهرة، r2002دراسة مقارنة، دار النهضة العر.  
ــــي، الوســــ* فــــي قــــانون القضــــاء المــــدني، مط�عــــة جامعــــة القــــاهرة والكتــــاب   .61 فتحــــي وال

  .2002الجامعي،
فتحـــي والـــي، قـــانون التح<ـــم فـــي النظر'ـــة والتطبیـــY، الط�عـــة الأولـــى، منشـــأة المعـــارف،  .62

2007. 
فـــؤاد محمد محمد أبـــو طالـــب، التح<ـــم الـــدولي فـــي منازعـــات الاســـتثمار وفقـــا لقواعـــد القـــانون  .63

 .2010لعام، دراسة مقارنة ، دار الف<ر الجامعي، الدولي ا
فوزR محمد سامي، التح<م التجـارR الـدولي، الط�عـة الأولـى، بیـت الح<مـة للنشـر، �غـداد،  .64

1994.  
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65.  Rار 1999الآثار الناجمة عن إبرام عقد المقاولة الانشائة فیدك لعـام ، ماجد احمد الح
دار افـا ، قارنة بـین القـانونین الاردنـي والمصـرR دراسة م، وطرق تسوة المنازعات الناشئة عنها

  .2012العلمة للنشر والتوز'ع، عمان، الأردن، 
ماجـــــد راغـــــب الحلـــــو، العقـــــود الإدار'ـــــة والتح<ـــــم فیهـــــا، دار الجامعـــــة الجدیـــــدة للنشـــــر،  .66

 .2004مصر،  -الأس<ندر'ة
الجامعــــة، ، دار المطبوعــــات )FIDIC(محســــن محمد النجــــار، عقــــود الانشــــاءات الدولــــة  .67

  .2010مصر، 
محمد ابـــراهم إبـــداح ، عقـــود المقـــاولات الدولـــة، الأســـس القانونـــة والفنـــة لصـــاغة عقـــود  .68

، الط�عــــة الأولـــى، دار الثقافـــة للنشــــر FIDICالمقـــاولات الدولـــة ضـــمن معــــاییر عقـــود الفیـــدك 
 .2014والتوز'ع، عمان الأردن، 

وتغیـــر النظـــرة الســـائدة حـــول ســـبل تســـوة محمد إبـــراهم موســـى، التوفیـــY التجـــارR الـــدولي  .69
  .2005منازعات التجارة الدولة، دار الجامعة الجدیدة، الإس<ندر'ة، مصر، 

محمد الســــید التحیــــوR، طبعــــة شــــر! التح<ــــم وجــــزاء الاخــــلال �ــــه، دار الف<ــــر القــــانوني،  .70
 .2003الاس<ندر'ة، 

المشــ<لات العملــة لعقــود محمد بــدران، عقــد الانشــاءات فــي القــانون المصــرR، دراســة فــي  .71
ة، القاهرةالاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'r2001مصر، ، ین، دار النهضة العر.  

ـــــة، دار الجامعـــــة الجدیـــــدة، الأســـــ<ندر'ة .72 مصـــــر،  -محمد حســـــنین منصـــــور، العقـــــود الدول
2006. 

محمد دیب صالح، تفسیر النصوص فـي الفقـه الاسـلامي، الط�عـة الرا�عـة، بیـروت، لبنـان،  .73
1993. 

محمد عبد المجید اسماعیل، دراسات فـي العقـد الإدارR الـدولي والتح<ـم فـي عقـود الدولـة،  .74
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 .2019عین شمس، 
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ــــــــاني ــــــــاذه :الم�حــــــــث الث ــــــــ�م وإنف ــــــــم التح�   221............................. ............ح�
  221.......................... ........................ح<ــــــــــــــــم التح<ـــــــــــــــــم :المطلــــــــــــــــب الأول

ـــــ�م ـــــم التح� ـــــرع الأول شـــــروg ح�   221.....................................................الف
  221.............................................................................الكتا�ــــــــة:  أولاً 

  222.................. ........................................................المواعیـــد :ثان�ـــاً 
  223............... ..........................................................التســــبیب:  اثالثًــــ
  224........... .................................................................المداولـة :را�عا

  225........... .....................................................مصـار'ف التح<ـم: خامساً 



 الفهرس

 

266 

 

  227................................................حـــالات �طـــلان ح<ـــم التح<ـــم الفـــرع الثـــاني
  227..............................................حالات الـ�طلان المتعلقـة �اتفـاق التح<ـم: أولاً 
  229............ .................................حالات الـ�طلان المتعلقـة بهیئـة التح<ـم: ثان�اً 
  231................ ..............................حالات ال�طلان المتعلقة �ح<م التح<م:  ثالثاً 

  232............ .......................ح<ـــــــــــــــــم التح<ـــــــــــــــــم إنفـــــــــــــــــاذ :المطلـــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــاني
  232............................ ............................تنفیــــذ ح<ــــم التح<ــــم :الفــــرع الأول

ــــــــــات الدولـــــــــــة <ضـــــــــــمانة لتنفیـــــــــــذ أح<ـــــــــــام التح<ـــــــــــم: أولاً    233........................ الاتفاقـ
  235.............. ....................إجراءات تنفیذ أح<ام التح<م وفقا للقانون الجزائرR  :ثان�اً 

ـــــــــاني ـــــــــرع الث ـــــــــي أح<ـــــــــام التح<ـــــــــم :الف ـــــــن ف   236...... .........................طـــــــــرق الطعــ
  236.........................................................دعـــوl �طـــلان ح<ـــم التح<ـــم: أولاً 
  237......................... ......................................طـرق الطعـن العادـة :ثان�اً 

  238................................. ......................................ةاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــالخ
  242..... ..................................................................قائمــــــــة المراجــــــــع
ـــــــــــــــــــــــــــــرس   260.........................................................................الفه

  



 

 

 

  : الملخص

إطار التصـدR لهـذه الظـاهرة وضـع من الظواهر الشائعة في أعمال البناء والتشیید الدولة ظاهرة المنازعات، وفي 
في عقود الانشاءات الهندسـة الدولـة شـرطاً لتسـوة المنازعـات ) FIDIC(الاتحاد الدولي للمهندسین الاستشار'ین 

م<ـن الأطـراف مـن  Rة المنازعـات علـى سـلم تصـاعدیتش<ل من مجموعة الاتفاقات المتسلسلة یـتم �موجبهـا تسـو
عــة مــن خــلال الــدور الــذR یلع�ــه المهنــدس ومجلــس تجنــب وتســوة المنازعــات الحصــول علــى تســوة أولــة للمناز 

)DAAB (ة  .في إصدار قرارات ملزمة وغیر نهائة، وصولاً إلى التح<م للحصول على قرارات ملزمة ونهائ
تهــدف وســائل تســوة منازعــات عقــود الانشــاءات الهندســة الدولــة إلــى تصــفة المنازعــات والتخفیــف مــن حــدتها 

ـــة للتنفیـــذ، مـــا <فـــل مواصـــلة تنفیـــذ المشـــار'ع الإنشـــائة وآث ارهـــا والحصـــول علـــى تســـوة ســـر'عة، اقتصـــادة وقابل
  .والسطرة على مخاطر المنازعات فیها

Abstract : 

The phenomenon of disputes is common in international building and construction works. In 
response to this phenomenon, the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) has 
established in international engineering construction contracts a dispute settlement clause formed 
from a series of agreements under which disputes are settled on an upward scale, enabling parties 
to obtain a preliminary dispute settlement through the role played by the engineer and the Dispute 
Avoidance/Adjudication Board (DAAB) in issuing binding and non-final decisions, all the way  to 
arbitration for binding and final decisions.  
The means of settling disputes for international engineering construction contracts aim to liquidate 
disputes and mitigate their effects, as well as obtain a rapid, economical and enforceable 
settlement, which ensures the continued implementation of construction projects and control of the 
risk of disputes therein. 
Keywords:  
International Engineering Construction Contracts, Dispute Settlement Clause, Engineer, Dispute 
Board, Amicable Settlement Agreement, Arbitration. 

Résumé: 

 Les litiges sont un phénomène très courant dans les travaux internationaux de construction.  En 
réponse à ce phénomène, la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) a établi 
dans les contrats internationaux d'ingénierie et de construction une clause de règlement des 
différends constituée d'une série d'accords en vertu desquels les différends sont réglés sur une 
échelle ascendante, permettant aux parties d'obtenir un règlement préliminaire des différends  à 
travers le rôle joué par l'ingénieur et le Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) dans 
l'émission de décisions contraignantes et non définitives, jusqu'à l'arbitrage pour des décisions 
contraignantes et définitives. 
Les moyens de règlement des différends pour les contrats internationaux de construction 
d'ingénierie visent à liquider les différends et à atténuer leurs effets, ainsi qu'à obtenir un règlement 
rapide, économique et exécutoire, qui assure la poursuite de la mise en œuvre des projets de 
construction et la maîtrise des risques de litiges qui y sont liés. 
 Mots clés: 
 Contrats internationaux de construction d'ingénierie, Clause de règlement des différends, 
Ingénieur, Dispute Board, Accord de règlement à l'amiable, Arbitrage. 


